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س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لل سس( 


جماع أبواب نكاح العبيد 


أجمع أهل العلم''' أن للعبد أن ينكح أمرأتين. 

واختلفوا"" في العبد ينكح أربع و 

فقالت طائفة: ليس ذلك كلهء ولا ينكح إلا أثنتين. روي هذا القول 
عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف». 
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح» وقتادة» والشعبي. 

08- حد ٹا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله عن سفیان» / عن ۲۳۲/۳ 
محمد بن عبد الرحمن مولئ لآل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن 
عبد الله بن عتيبة» عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين» 
وطلاقه ثنتيت”". 
7-- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 


.)۴۸۲( «الإجماع «لابن المنذر‎ )١ 

(۲) نقل الماوردي الخلاف كما في «الحاوي» (۲۲۹/۱۱)ء ثم قال فدل على أن العبد 
غير مساو للحر؛ ولأنه إجماع الصحابة من وجهين: 
أحدهما: أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح أثنتين. وصرح بمثله من 
الصحابة من ذكرناء وليس فيهم مخالف. 
والثاني :ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتبة قال : أجمع أصحاب رسول 
الله ي : على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق أثنتين. امصنف ابن أبي شيبة» 
(6/ 586- في المملوكء كم يتزوج) فدل بهذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا. أه. 
ذكر الإجماع كذلك في «المغني» (۷۳/۹٤)ء‏ «مصنف عبد الرزاق» (۳۲١۳٠ء‏ 
ه13 ). 

(۳) أخرجه الشافعى فى «مسنده» (ص7598). وعبد الرزاق »)١74177(‏ وسعيد بن 
متصوز 333 والدارقطني (۳۷)» والبيهقي :)۱٥۸/۷(‏ جميعًا عن سفيان به. 


1١0) 5 8 5‏ 
- حرثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر ٠»‏ عن ارت عن 
E‏ 5 1 1 5 ف الج م 
ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس : كم يحل للعبد أن ينکح؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف :اثنتين› فصنت عنمن كانه رضي بذلك 


وهو قول سفيان الثوري» والشافعي”". وأحمد. وإسحاق» 
وأصحاب الرأي. وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة» وابن أبي ليلئ. 

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي 
ذلك عن القاسم. وسالم. وبه قال الزهري. وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
اف واو 

واختلف في هذه المسألة عن عطاء» والحسن» والأوزاعي. فروي 
عن كل واحد منهم قولان. 0 بهذا القول بظاهر 
قوله -جل ذكره-: انح ما طابَ لكمم ين ألن”"2. وأن المخاطبة 
للأحرار والعبيد» كما خاطبهم بقوله: ل لفنلا اَي يد وآ لذي ما 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۳۳): عن سفيان به» وعند البيهقي :)١68/10(‏ عن 
جعفر به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١818(‏ به. 

(۳( «الأم» (6//ا- باب نكاح العدد د ونكاح العبيد). 

)€3 (مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج ح) )4+۰ م6 46ة)). 

)٥(‏ «المبسوط) للسرخسي -١١177/6(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(۷) النساء: ۳. 

(۸) المائدة: 66ة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (yg‏ 


وبقوله کيب يڪم ايام کنا کيب عَلَ ايڪ ين يڪم قال : فلما 
كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم» كان كذلك كل خطاب على الجميع› 
إلا أن يجا أو ربلل هته ولا ين ظان اذ توك < اذ تامدك 01ت 4 
يدفع ما قلناه» وذلك أن العبيد يملكون. يدل على ذلك قول رسول الله 
كِهِ: «من باع عبدًا وله مال“ ". واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير 
هذا الموضع. واحتج الآخرون بقول عمرء وعلي» وقال: ليس فيه عن 
أحد من أصحاب النبي يك خلافهما واتباعهم يجبء ولا يجوز 
الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلئ قول أمثالهم 


نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم 
اجمع اهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك 
00 اع 0 OT‏ 

ألآامة ` واجمعوا كذلك ان نكاح العبد والامة بغير إذن سيدهما 
باطل 2*7 وجاء الحديث عن رسول الله کاو أنه قال: «أيما عبد تزوج 
بغير إذن سيده؛ فهو عاهرا. 

15- حدئنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجح. عن 
رسول الله م : «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر)”” . 
)١(‏ البقرة: ۱۸۳. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .»)۱٥٤۳(‏ وأبو داود .)۳٤۳۳(‏ 
(6) «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۳). 
)0( «الإجماع» اش المنذر (8"). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۷۹) بهء وعند الترمذي (۱۱۱۲)» وأحمد (۳/ ۳۷۷): = 


واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده: 

تالف طا عليه الخد قبع عن “غك اه ن عم انحن عرد لد 
فعل ذلك. 

۳- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع: أن أبن عمر أخذ عبدًا له نكح بغير [إذنه]”'' ففرق بينهماء وأبطل 
صداقهاء وضربه حدًا”". 

وال اور هله الخد 

وقالت طائفة : لا حدٌ عليه. روي ذلك عن النخعي» والشعبي.وبه قال 
أحمد“ وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولئ 
به إن شاءالله. 

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. 
روي هذا القول عن عثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري. 

٤ح‏ حدثنا موسول. حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا انو عوانة. 
عن قتادة» عن خلاس بن عمرو: أن عبدًا لأبي موسى الأشعري تزوج 
بغير إذن منهء فرفع إلى عثمان» ففرق بينهما؛ وأعطاها الحُمْسَينء ورد 
إليه ثلاثة أخماس. 


= كلاهما عن ابن جريج به. وقال الترمذي : حسن صحيح.قلت : وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل » صدوق., في حفظه لين قاله الحافظ. 

)١(‏ «بالأصل»: إذن سيده. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»: والسياق يقتضيه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١19/1(‏ وعند سعيد بن منصور (7/89): عن 
يونس بن عبيد عن نافع بنحوه. 

.)51١0/١١( «الحاوي»‎ )۳( 

.)۸۹٩( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 50/1 


0- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج »ء حدثنا حماد» عن 
قتادة» ويزيد الرشك : / أن عبدًا لأبي موسى الأشعري تزوج اهرأة خر ۳ب 
إذنه» وأمهرها خمس ذود"" قال: ففرق أبو موسئئ بينه وبين آمرأته» 
وأعطاها بعيرين» وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره 
o‏ 

وبهذا قال الحكم» وحماد. 

وق + ل ا 

وقال حماد : يستأنف النكاح. وهلذا قول الأوزاعي» والشافعي””'. 

وبه قال أبو ثور» وأحمدء وإسحاق""''. 

وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح. 

وقالت طائفة: إذا جاز للمولئ النكاح جاز. كذلك قال الحسن 
البصري» والنخعي» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» 
وشریح »› والشعبي. وروي ذلك عن ابن عمر. 


)١(‏ الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى التسعء وقال أبو منصور: إلى العشر 
«اللسان» مادة: ذود. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 754- في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق 
فيعلم به) عن داود عن أبي موسئ بنحوه. وعند عبد الرزاق (17017/4) عن داود عن 
عامر الشعبي به» وأخرجه )١1985(‏ عن معمر عن قتادة بنحوه» وعند سعيد بن 
منصور (797) عن ابن سيرين بنحو آخر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۹۷۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 780- العبد يتزوج بغير إذن سيده). 

(ه) «الأم» (۸/ 00- باب ما أكتسب المكاتب). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (649). 


- حدثنا محمد بن على » حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا هشيمء 
أخبرنا ابن أبي ليلئ. وحجاج» عن نافع» عن ابن عمرء وحجاج. عن 
إبراهيم» عن شريح ومغيرة» عن إبراهيم ويونس» عن الحسن وحصين 
وإسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه. 
فالطلاق بيده» وإذا تزوج بغير أمره» فالأمر إلى المولئ إن شاء جمع. 
ET‏ 

۳ قال ماللى"› ا ا 

قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده» فهو باطل» ولا يجوز 
الباطل بإجازة السيد؛ إلا بابتداء نكاح. 

واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح. فيتزوج ثنتين في عقدة. 

وكان أبو ثور يقول: جائز. 

وقال أصحاب الرراي؛ لا تجوز واحدة ey‏ ولا يقع الإذن 
إلا علئ واحدة. والله أعلم. 


ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح» فينكح نكاخا فاسذا 


a‏ أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحًا 
فاسدا. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )۷۹٥(‏ به. 

(؟) «الكافي «لابن عبد البر -۲۳١ /١(‏ باب السنة في عقد النكاح). 

(۳) «المبسوطح» للشيبانى -١ ٠7 /٤(‏ باب نكاح المكاتب). 

€3 في «المبسوط» -١١9/6(‏ باب نكاح الإماء والعبيد) 5 ولو تزوج اران في عمدة 
لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) للللل«2 0 


فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بهاء فلا شيء لهاء وإن كان دخل بها 
كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي”'. وبه قال أبو ثور. 

وقال النعمان”'؟: إن دخل بها: فعليه المهر. 

وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حت يعتق. هذا قول أبي يوسف» 
ومحمد. 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاهاء فليس 
لها شيء» هي أضاعت فرجها؛ إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها. 

وقال الحكم"» وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري. 

وقال الشعبي : يؤخذ منها ما أستهلكت وما لم تستهلك. 

وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك› وها الك 
NEE‏ 

قال أبو بكر : النكاح لا يجوز بغير إذن السيدء والإذن لا يقع إلا على 
الصحةء فإن كان ذلك؛ هي المضيعة لفرجهاء فإن كان لم يدخل بها؛ 
فلا شيء لهاء وإن كانت مدخولاً بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق. 
ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليهاء وقيمة ما أستهلكت. 


)١(‏ في «مختصر المزني» )١748(‏ قال الشافعي: فإن أذن له فنكح نكاحًا فاسدًا ففيها 
قولان. أحدهما: كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان لهء وإلا فمتى عتق. 
(؟) أنظر «المبسوط» (0/ -١١94‏ باب نكاح العبيد والإماء): وإذا أذن له أن يتزوج واحدة 
فتزوجها نكاحًا فاسدّاء ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة كن 
(۳) أنظر هذه الآثار عند ابن أبي شيبة (۳/ 59٠-في‏ العبد يتزوج بغير إذن مولاه). 
(5) يعني: فلا شيء؛ والواوء والفاء تخلفان بعضهما كثيرًا. 


وقال مالك" والشافعي”'': إذا كان عبد بين رجلين» فأذن له 
أحدهما فنكح. فالنكاح باطل. 
وكذللك نقول: 


U0 


ذكر تسري العبد 

فقالتظائفة > للعيه أن رى ٠‏ بإذن مو لاه. 

روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري» لم يعب ذلك 
عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن ئر : 

۷ حدثنا علي بن الحسن. حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
أيوب السختياني. عن نافع» عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم 
سراري» فلم يعب ذلك عليهه”*'. 

4- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع؛ أن ابن عمر كان لا یری بأسّاء وأنه أعتق غلامًا له 
سُريتان أعتقهم جميعًاء فقال: لا تقربهما إلا بتكاح. 


(1) «المدونة» (۲/ -١75‏ باب فی النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره). 

(0) «الأم» -۹۸/٥(‏ باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(506 السير ىق اد الرجل جاريته بمعنئ تسرّاهاء أي أتخذها سَُرَيّة والسُِّرّيّة: الأمة 
التي بوّأتهاء وهي فعلية منسوبة إلى السّرء وهو الجماع والإخفاء. «اللسان» مادة: 
سرر. وانظر «الحاوي» للماوردي (۱۱/ 1668). 

)€( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17875) عن أيوب به. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١585460(‏ به» وسعيد بن منصور (۲۰۸۹) : عن أبي 
بشر عن نافع به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gm )٩‏ - 


049- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا هشيم» أخبرنا الحجاج»› 
عن العباس بن / عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» عن عمه 
ابن عباس: أنه أذن لغلام له أن يتسرى أثنتين أو ثلاثة» أثمان ألفين 
ألفين”'. 

- حدثنا إسحاق. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني عمرو بن ديئار: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره؛ أن عبذا 
كان “لابق غاس وکات له اشر اه جار ان عباس طا ن قال 
ابن عباس : إنك لا طلاق لك فأرجعها فأبىء قال: فقال ابن عباس : 
هي لك الها ملك الم فاد 

وممن زاغ أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري» والشعبي» وعمر بن 
عبد العزيز» والنخعي»› والزهري» وهو قول مالك بن أنس”", 
والأوزاعي. وأحمد“ وإسحاق» وأبو ثور» واحتج إسحاق بابن عمر 
وابن عباس. 

وكرهت طائفة أن يتسرى العبد» وممن كره ذلك: محمد بن سيرين» 
وحماد بن أبي سليمان. وهو قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”. 
وحكي ذلك عن ابن سيرين» وابن اس ليل 


.)15١850( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱۲۸٤۳(‏ به» وعند سعيد بن منصور (4)805. والبيهقي 
)١07 /۷(‏ عنه» عن سفيان» عن عمرو بن دينار به. ۰ 

(۳) «المدونة» -7١57/7(‏ باب استسرار العبد). 

.)40١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

() «المبسوط» -١7١/6(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 


irrr/r 


واختلف قول الشافعى فى هذا الباب. فحكى العراقيون عنه: أنه 
فال : للعبد أث"يتسرئ إذا أذن له سيده. 


أحتج بقول ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجًا]”'' إن شاء باع» وإن 
7 )۳( 
شاء وهب 3 

قال لض ل فابن عمر أعلم بما قال. وقد كان يأمر عبده أن 


صم مير 277 


يتسترق وإنما عنئ بذلك الحر لا العبد» واحتج بقوله: #ضرب الله مثلا 
عدا ممل ادرال كر قال الشافسى :ونما ها عة ره 
الله مثلا؛ لأن العبد قد يقدر على أشياءء منها ما يقر به على نفسه من 
الحدودء والشيء يتلفه» ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه 
وإقراره» وإن أعتل بالإذن» فالتسري بإذن سيده له» ثم رجع بمصر 


)1١(‏ وهو قول الشافعي في «القديم»: ذكره الماوردي. في «الحاوي» -5604/١١(‏ باب 
ما يحل من الحرائر). 

(؟) في «الأصل»: فر. والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ )١97‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١78841/(‏ عن معمر عن قتادة به» والبيهقى 
)١167 /7(‏ عن مالك عن نافع عنه به. 
قال: كان عَبيد بن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم أخرجه اليهقي .)٠١۲/۷(‏ 
وقد دكر ذلك البيهقي في (المعرفة» )۱۱/ „(AY‏ والماوردي فی «الحاوي» 
(١1١5654/1-هه؟).‏ 

() وهو قوله في الجديد أنظر: «مختصر المزني» (ص178). 

(5) النحل: .۷١‏ 
الحرائر) بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقال''“: لا يحل للعبد أن يتسرئ» أذن له سيده أم لم يأذن له؛ لأن الله - 
تبارك وتعالئ- إنما أحل التسري للمالكين» والعبد لا يملك. 
قال أبو بكر: قول ابن عمرء وابن عباس أولى. 
واختلفوا اقفن الجا ر ”ال جن أن تيقال لها د س 
الا وبه قال اود وإسحاق» وحكي دلك عن کا الأشج. 
وقالت طائفة : لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حت تبوئها بيئًا. 
كذلك قال الأوزاعى. وحكى عن الشافعى أنه قال فى الإماء: التسري: 
طلا الولة خثلت أو لم تخيل. فإن عزل:غنها ٠:‏ فذلك ري . 
وحكي عن النعمان أنه قال : لا تكون سرية حت يحصنها. ويطلب 
ولدهاء ويبوثها بيتا. 


)١(‏ «الأم» -١/5(‏ باب تسري العبد)» و«مختصر المزني» (ص18١)»‏ وانظر «المعرفة 
والآثار» .)475-417/1١١(‏ 

(۲) «التاج والإكئيل» (5/ 91۹) عن ابن القاسم قوله التسرر هو الوطء. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١7586(‏ 

)٤(‏ قال الماوردي: أما التسري فهو الأستمتاع بالأمةء لأنها تسمئ إذا كانت من ذوات 
المنع سرية» وفي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما: مأخوذ من السر وهو الجماع ؛ 
لأنه المقصود من الأستمتاع بهاء والثاني: أنه مأخوذ من السرور؛ لأنها تسر 
المستمتع بها. أنظر «الحاوي» -۲٠١/۱١(‏ باب ما يحل من الحرائر). قال ابن 
قدامة: ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه وهم:الوطءء أن يطأ فينزل فحلا كان 
أو خصياء يحصنها ويحجبها عن الناس «المغني» (۱۱/ ۳۳۷- باب لو حلف 
لا سريت )تضرف 

() في «بدائع الصنائع» (59/5): ثم أختلف في تفسير التسري» قال أبو حنيفة ومحمد : 
هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب الولد. أو لم = 


_ي 6>_ 


ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' على إثبات الخيار 
للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر 
ثم علمت. كذلك قال عطاءء و[عمرو”' بن دينار. والشعبي. 
والحسن» والزهري. وبه قال مالك" والشافعي“. وأبو ثور. 
وأصحاب الرأي”. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: 
فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق. وإن فارقته وقد دخل 
عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. 


وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمئ لها عليه في رقب . ولا تكون 
هزه الفرقة إلا عند قاضى”". 


= يطلب. وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر «فتح القدير؛ 
.)١"١48/6(‏ 

.)568( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: عمر. والمثبت من «الإشراف» .)١18/(‏ 

(۳) «المدونة» -١78/5(‏ باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما). 

() «الأم» (594/0- باب العبد يغر من نفسه والأمة). 

(5) «المبسوط» -١777/6(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

() في «المبسوط» :)١١9/0(‏ وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحًا فاسدًا 
ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: لا يؤخذ به حتل يعتق. 

(۷) في 7المبسوط» :)1١۳/١(‏ فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان 
أولن فإن أختارت الفرقة لا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي. 


صس- الأوسط من السئن وال جماع والاختلاف (ج 9) ل ل غ00 


واختلفوا فيه إذا تزوجهاء ولم يذكر أنه عبد / ولا حر. 

وكان الشافعي يقول: لا خيار لهاء وإن [ظتته]“ حرًا. 

وقال أصحاب الرأي”'': إن زوجوه الأولياء برضاهاء فلا خيار لها. 
وإن كانت هي تزوجته» وكان غير كفؤء كان للأولياء أن يفرقوا بينهما. 

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتئ نعلم 
أنهم عبيل. 


ذكر المرأة تنكح عبدها 

أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن 
الخطاب ولب : أن أمرأة جاءته» وهو بالجابية» نكحت عبدها فهم أن 
يرجمها وانتهرها. 

1- حدثنا إسحاقء. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت أمرأة 
إل عمسن بن الطاب كله وتن اا تكسف ها فا رها 
وهَمَّ أن يرجمهاء وقال: لا يحل لكِ مسلم بعده". 

واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها. 

فحكئ أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة 
عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن 


)١‏ «بالأصل»: ظنه. والمثبت من «الأم؛ (59/6- باب العبد يغر من نفسه). 

.)١757 /80( «الميسوط»‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۱۷) بهء وسعيد بن منصور »)۷۱٤(‏ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) 
عن يونس عن الحسن عن عمر به. 


eT 


هذا ليس من نكاح الإسلام قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم 
تحت لاد 

كان لشاف ا إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاهء ثم 

وقال أصحاب الرأي”": النكاح جائز على حالهء من قبل أنها 
لا تملك من رقبته شيئًا إنما لها عليه دين. 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. 

وفي قول الشافعي"» وأبي ثور. وأصحاب الوا إدا تكرت 
المرأة عبد أبيهاء فمات الأب وملكت من العبد شقصًا. بطل 
النكاح. والله أعلم. 


ذكر المرأة تملك زوجها أو شقضا منه 
اكلم أغل العلل !"تفن المر | ا وها أو يمد 


() «الأم» -4١/4(‏ باب ميراث سيد المكاتب). 

(۲) «المبسوط» -١77-١17١/60(‏ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن 
يتزوج مولاته. 

(۳) «الأم» -٦۸/٥(‏ باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

.)0٥۹ /۱( "بداية المبتدي»‎ )٤( 

)٥(‏ الشقضن: النضيب في العين المشتركة من كل شيء «النهاية» (۲/ )54٠‏ «اللسان» 
مادة: شقص. 

030 قال ابن المنذر في «الإقناع» (1/ :)٠١‏ وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة 
عبدها باطل» وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح» كذلك قول أهل 
العلم أه. وانظر «الإفصاح» .)١١7/7(‏ 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقالت طائفة : حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ذنه. 

5- حدثنا موسیٰ» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا شريك. عن 
عطاء بن السائب». عن ميسرة» عن علي» قال: حرمت عليه 

وبه قال الحسن» وطاوس» وقتادة» والحاكم وحماد» والشعبي. 
وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبد الله بن 
مغفلء. وميسرة. وبه قال مالك" والأوزاعي. والشافعي'". 
وأبوثونة :وأضعاتي؛ الراى**. وكذلك تقول 

وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول 
عن ابن سيرين» والنخعي. 

ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها 

اختلف أهل العلم”*» في الرجل يملك بعض زوجته: 

فقالت طائفة: يمسك عنهاء ولا يقربها حتئ يستخلصها. روي هذا 
القول عن الحسن» والزهري» والنخعي. وبه يقول عامة المفتين . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -۳١‏ المرأة تملك من زوجها شيئا) عن 
شريك به. ۰ ۰ 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۱۷١‏ باب في ملك الرجل أمرأته وملك المرأة زوجها). 

(۳) «الأم» (18/0- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(5) «الهداية» -197/١(‏ فصل : في بيان المحرمات). 

(0) قال ابن هبيرة في «الإفصاح» :)١١7/7(‏ واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته 
أو شقصًا منها أنفسخ النكاح بينهما. 

(5) أنظر «المغني» (1/5/9ه- مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). 


وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا . 

وروي عن الحسن أنه قال: إذا أشترى أمرأته للعتق فأعتقها حين 
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصّاء فأعتقته ثم أراد 
نكاحها : 

فقالت طائفة" : هي طلقة. 

كذلك قال الحسن. والزهري» وقتادة. والأوزاعي. وقالة«طائفة: 
هي فرقة» وليس بطلاق. هذا قول الحكم» وحماد. وبه قال مالك" 
والشافعي“» وأحمد*'» وإسحاق. وكذلك نقول. 


ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت 
طلاقها ثم يطأها السيد 
اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها وبيست 
طلاقهاء ثم يطأها السيد. 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة (/ -۲۹٤‏ في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضهاء يطأها 
أم لا)» وعبد الرزاق .)١١١١۳(‏ 
قال ابن قدامة في «المغني» (017/9) معلمًا علئ قول قتادة: وليس بصحيح لأن 
النكاح لا يبقئ في بعضهاء وملكه لم يتم عليهاء ولا يثبت الحل فيما لا يملكه 
ولا نكاح فيه. 

(5) «المغني» (2158/17- النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (/ -۷٤‏ في ملك الرجل أمرأته ومللك المرأة زوجها). 

(:) «الأم» (54-58/6- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» رقم(١١١٠).‏ 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) سر(" 


: قال الله‎ NTS 
خی تنک روجا عه و معنا هذا القول عن عبد الله بن مسعود»‎ 
وروي عن علي : أنه سمع من رخص في ذلك› فقام مغضبًا كارها لما‎ 
ع‎ 6 

وممن قال بأن السيد لا يحلها: مسروق» / وعبيدة السلماني› 
والشعبي» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» وسليمان بن يسارء وابن 
قسيطء وأبو الزناد» وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد. 

وجعلت طائفة: وطء السيد كوطء الزوج. وقالت: تحل له. روي هذا 
القول عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت". 

- حدثنا علي. حدثنا حجاج» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
خالد» عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعودء قال: 
ا حت سريف 

64- حدثنا محمد بن علي »> حدثنا سعيد؛ حدثنا هشیم ١‏ أخبرنا 
خالد الحذاءء عن مروان الأصفرء عن أبي رافع؛ أن عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك» فرخصا فيه» وعلئ جالس» فقام علي 
قار م 6 


57٠ البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 1917- الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها 
تطليقتين ثم يشتريها)» وعبد الرزاق في ١مصنفه» .)۱۲۹۹۰٩-۱۲۹۹۱(‏ 

(۳) ذكر ابن حزم في «المحلئ» )١794/1١(‏ عن الحجاج به. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور )١5140(‏ به» وابن أبي شيبة (۳/ 700- في الرجل يكون 
تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إل سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها) عن 
هشيم به. 


irre /r 


قال أبو بکر : واو الأول أقول؛ وذلك لقول الله -جل ذكره-: 
حى تنح رَوجًا غَيَْه 2374 والسيد ليس بزوج والآيات تفرق بينهما. 

قال الله : «وَآلدِينَ هُمْ لفروجهم حفطون 2 إلا علج أَروجهم4”" الآيق 
اليه جم وود والرر قرا بصم 


ب ااي ىس لضن 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١‏ - 


جماع أبواب الضرائر“ 
والسنن فيهن 
606- حدثنا يحيىئ بن محمد» حدثنا هشام بن عبد الملك. حدثنا 
همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بَشير بن تهيك» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «إذا كانت للرجل أمرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)7". 


قال أبو بكر : الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من 
الأفعال دون الهوى الذي لا يملكه المرء. 


or‏ ر غيل ته 


قال ال کرت وول ظط أن مدا 2 النما دل 
2 3 ت 
E 6‏ الاية. 

يقال: إن هذه الآية نزلت فى عائشة. 


)١(‏ الضرائر: الأمور المختلفة. كضرائر النساء لا يتفقن. ومفردها ضَرَّة: وهى أمرأة 
زوجهاء «اللسان» مادة: ضرر. ١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ,4)7١17(‏ والدارمي :)7١١7(‏ كلاهما عن هشام وهو الطيالسي 
به» وعند النسائى .)۳۹٥۲(‏ والترمذي »)١١5١(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۵): جميعًا عن 
همام به. وال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيئ عن قتادة» ورواه 
هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال» ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من 
حديث همامء وهمام ثقة حافظ. 
قلت: وهذا فيه إشارة إلى إعلال الحديث فإن هشام الدستوائي أثبت في قتادة من 
همام والحديث صححه جماعة مرفوعاء وانظر «البدر المنير» (777/8). وتلخيصه 
«تلخيص الحبير» للحافظ (۳/ ۲۲۷). 

.١78 النساء:‎ )۳( 


© 


وروينا عن ابن ا أنه كان يقول في هذه الآية : له تستطيع أن 


تعدل بالشهوة فيما بينهن › ولو حرصت. 


وقال عبيدة السلماني”"': في الحب» والجماع. 
ودلت السنة: على مثل ما دل عليه الكتاب. من ذلك ما 
5- حدثنا علي بن عبد العزيز› حدثنا حجاج. حدثنا حمادء. عن 


أيوب» عن أبى قلابة» عن عبد الله بن يزيد. عن عائشه : أن رسول الله ا 
كان يقسم فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما 


000 
(۲) 


(۳) 
0 


أخرجه الطبري فى «تفسیره» .)۳١۲ /٤(‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 700- في قوله تعالئ وکن كيمو أن 
لسا ). 


قال أبو داود: يعني القلب. سنن أبي داود» .)5١785(‏ 


ا 


س 00 ر 
نيلوا بين 


أخرجه أبو داود .)5١111(‏ والترمذي .)۱۱٤١(‏ وابن ماجه .)١411(‏ والدارمي 
,)5٠١9(‏ والنسائي )40۳(« وأحمد (5/ :)١85‏ جميعا عن حماد بن سلمة به. 
قال الترمذي في «سننه :)١١50(‏ رواه غير واحد» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد. عن عائشة «أن النبي َي كان يقسم...؛. ورواه 
حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابةء مرسلاً «أن النبى كنم كان 


يقسم...) .وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. 


والحديث معلول بالإرسال كما قال الترمذي. فقد أتفق حماد بن زيد وإسماعيل 
ابن علية عند ابن أبي شيبة (457/7-) على إرسالهء وكل منهما أحفظ وأضط 
من حماد بن سلمة» فروايتهما أرجح عند المخالفةء وأنظر «علل ابن أبي حاتم» 
.)470/١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الخبر الدال على 
أن التسوية بينهن غير واجب إذ قد خير النبي بيار 
أن بعضهن أحب إليه من بعض”(" 

4¥ - حدثنا محمد بن إسماعيل › حدثنا الحسين المروزي» وابن 
:من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: لا نعني أهلك. 
قال: «أبو E‏ . 

4- حدثنا موسا. حدثنا أبو بكرء حدثنا حسين بن على» عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة قال: نزلت 
هاه الآية فى عائشة وها : «وَآن سَسْمَطِيعُوا أن تدلُو بْنَ ألِنْسَك ولو 
<r‏ عي (O0)‏ 
حرصتم ‏ 5 

8- حدثنا علان بن المغيرة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني 
معاوية» عن علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : چون يعوا أن 


)١(‏ قال الشافعي: إن الله تجاوز عما في القلوب. وكتب على الناس الأفعال 
والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل» ولم أعلم مخالمًا في أن على 
المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن «الأم» (7574/0). 

(۲) أخرجه ابن ماجه :)٠١1(‏ عن الحسين المروزي بهء وعند الحاكم في «المستدرك» 
(85/؟١):‏ عن محمد بن عبد الأعلى به وعند الترمذي (۳۸۹۰) عن معتمر به. وهو 
في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أخرجه البخاري »)۳٠٦۲(‏ ومسلم 
.(۸٤(‏ 


(۳) النساء: .١١۹‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ٠١‏ - في قوله تعالئ ون تنتيليموا أن تو لوا بن نسل 
َل حَضكْم) به والطبري في «تفسيره» (14/4؟) عن حسين بن علي به. 


۳ 


دلا ينس وأو عرشم يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما 
بينهن ١‏ ولو حر صت 


ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة علن 
سائر الأزواج بالنحل والعطية 

- حدثنا يحيئ بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا مسلم بن خالد. 
عن موس بن عقبة» عن [أمه]”''. عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي بيج 
أم سلمة قال لها: «إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك. [وحلة]0". 
وإني لا أراه إلا قد مات. ولا ا 
فإن ردّت علي فهي لك». قال: وكان كما قال النبي / 5 ج مات 
النجاشي وردت إليه الهدية» فلما ردت عليه أعطئ كل أمرأة من نسائه 
أوقية من ذلك المسك: وأعطى سائرها أم سلمة» وأعطاها الحلة. 


)01( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (5/ 021١87‏ والطبري في «تفسيره» (4/ 0915 : 
كلاهما عن عبد الله بن صالح به. 

(؟) «بالأصل»: أبيه. وهو تصحيف» والمثبت من «مسند أحمد» (5/ وهو 
الصواب. 

)۳( 0 نحلة. والمثبت من امسند» أحمد .)5١05/5(‏ 

(4) أخرجه البيهقي )7١17/57(‏ عن مسدد بهء وعند أحمد (5/ ,)4٠84‏ وسعيد بن منصور 
(586). وابن حبان ,)01١5(‏ والطبراني في «الكبير؛ )۸١ /۲١(‏ جميعًا عن مسلم 
به. قال الهيئمي في «مجمع الزرائد»؛ :)٠١١/٤(‏ رواه أحمد والطبراني. وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعةء وأم موسو بن عقبة 
لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح 
قال ابن حجر: مسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام «التقريب» (1339). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) تت 017107 


قال أبو بكر : وقد أختلف أصحابنا في القول بهذا الخبرء فمنهم من 
قال: له إذا أعطاهن الواجب لهن عليه أن يفضل من شاء منهن بالعطية ؛ 
لأن ذلك عن واجب في الرجل. 

ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجهء وإذن 
مهن له وكذلك اغتشاله مهن حميعًا عسل واحدًا لآ وجه له إل ا 
أعلمتك أن ذلك عن إذنهن» ومما يدل على ذلك ويبينه أستئذانه إِيّاهن 
أن تمرضه عائشة والأثْرّة بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض» 
وهو لم يؤمله إلا بإذنهن» هذا قول أبي عبيد» والقول الأول قول بعض 
أهل الحديث. وبه أقول. 


1د 
Bk‏ 


ذكر الرخصة 
في أن تهب المرأة قسمها لضرتها 
والرخصة في جنس من هذه صفته على ترك القسم لها. قال الله -جل 
ذكره-: وَإنٍ نراه حافت م بعلها ورا أو إعًَاسّا الآية. 
-0١‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا 
حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت في هزه 


الآية: «إوَإن أَمرَآدٌ حافت من بعلها ورا أو إِعْرَاضًاي»ه. قالت: هذه المرأة 
تكون [دميمة]7" أو لا يحبها زوجهاء فتصالحه فتقول: لا تطلقني. 


.١178 النساء:‎ )١( 

(؟) «بالأصل»: ذمية. والمثبت من الطبري في اتفسيره» (707/5). و«الإشراف» 
)١١6 /۳(‏ وهو الصواب. في «اللسان» مادة: دمم؛ ورجل دميم: قبيح › وقيل : 
حقير» وقوم دمام» والأنثئ دميمة. 


V0 f, ا‎ 

5-_ حردثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاجء حدثنا حماد» 
حدثنا هشام بن عروة» عن عائشة؛ أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها 
لعائشة. فقالت عائشة: ما من الناس أحد أحب إلى أن أكون فى 
ا ا سد ا دلا 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زهير» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن سودة 
وهبت يومها لعائشة› وكان رسول الله َد يقسم لعائشة يومهاء ويوم 


.)€( 
ده 5 


ذكر الخبر الدال على أن القسم 
بالليل والنهار 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهبء أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي 
كك قالت: كان رسول الله َي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن 


)۱( أخرجه الطبري في "تفسيره» /٤(‏ 07037 عن حجاج به. 
وأخرجه البخاري (1490) عن أبي معاوية عن هشام به» ومسلم )۳٠۲۱(‏ عن عبدة 
عن هشام به. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»؛ (۳۸۹/۲): كأنها تمنت أن تكون فى مثل هديها 
وطريقتهاء ومسلاخ الحية جلدهاء والسلخ بالكسر: الجلد «اللسان» مادة: سلخ. 

(5) أخرجه البخاري (0117) عن زهير به» ومسلم (4) عن جرير عن هشام به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 


خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل أمرأة منهن يومها وليلتهاء 
غير أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله 


ر0 
وست : 


ذكر الخبر الذي أحتج به من رخص 

في أن يدخل الرجل على نسائه في غير أيامهن 
يلمس ما دون الجماع 

418- حدثنا علان بن المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا ابن أبي 
الزناد» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي مي أنها 
قالت: ما كان يوم» أو قل إلا ورسول الله مي يطوف علينا جميعًا 
فيقبل ويلمس ما دون الوقاع. [فإذا جاء ا التي هو يومها يسك 
7 


فت % 


ذكر استئذان الرجل 
نساءه أن ينتقل إلى إحداهن يكون عندها 
0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أن عائشة أخبرته قالت: أول 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۱): عن ابن وهب بهء وأخرجه البخاري (78697): ومسلم 
(۲۷۷۰): كلاهما عن يونس بنحوه. 

(؟) «بالأصل»: ينال أجا. والمثبت من البيهقي (لا/ .)3٠١‏ 

() أخرجه البيهقي (۷/ :)۳٠١‏ عن ابن أبي مریم به. وعند أبي داود (۲۱۲۸). وأحمد 
(7/5و١):‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به. 


fro وذ‎ 


ا 
ما أشتكئ رسول الله ية في بيت ميمونة» واستأذن أزواجه أن يمرض في 
بيتي » فأذنٌ له“ . 
کډ نت 
ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار 

1- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق. عن معمر» 
عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة 
ابن وقاص» وعبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن حديث عائشة زوج 
النبي ييو قال : كان رسول الله م / إذا أراد أن يَحْرْجَّ سفرًا أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج ها رول الله می 

قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفرء 
وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات». ثم لم 
يقاضها بشيء من الأيام الت أنفردت بها في السفر عند قدومه» بل 
يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب» وهذا على مذهب 
مالك رو انس ومحمد بن إدريس الشافعي””'» وأبي عبيد» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي”". في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. 


6 
0 


)1( أخرجه عبد الرزاق (91/84) به» وعنه مسلم (418/ 91). وعند البخاري (110) عن 
معمر به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (91/58) په وعنه مسلم (25/7107/0) وعند البخاري (۲۸۷۹) 
عن ابوس عن خر نه 

() «المدونة؛ (189/5- باب القسم بين الزوجات). 

(:) «الأم؟ (ه/ -0١‏ باب الخلاف في القسم في السفر). 

(5) «المبسوط» (60/ 501-706 باب القسمة بين النساء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 70 


ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر 
بمقام أيام تخص بها 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين 
نسائه عند الدخول عليها. 

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعّاء وعند الثيب ثلاثًا ثم يستأنف 
القسم. 

07- حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حميد؛ عن أنس قال: من السنة للبكر سبعء ولا ف ١‏ 

وروي ذلك عن النخعي والشعبي. وبه قال مالك والشافعي” ". 
وأحمد“» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثاء وللثيب ليلتين. هكذا روي عن 
[الحسن]''» وابن المسيب» وهو قول خلاس بن عمروء ونافع مولى 
ابن عضر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۹ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبّاء كم يقيم 
عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك فى «الموطأ» )5١8/5(‏ عن حميد به» وعند 
البخاري »)07١5(‏ ومسلم :)١551(‏ كلاهما عن أبي قلابة عن أنس بنحوه. 

(؟) «الموطأ» (۲/ -٤1۹‏ باب المقام عند البكر والأيم). قال ابن القاسم عن مالك: أنه 
حق للمرأة «المدونة» (7/ »)١188‏ قال ابن عبد الحكم عن مالك : إنما ذلك مستحب 
ولیس بواجب «التمهيد» .)717/١1/(‏ 

(۳) «الأم» (0/ 187- باب القسم للمرأة المدخول بها). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج «رقم(886). 

(0) «المحلئن» -55/١١(‏ كتاب العنين). 

(5) «بالأصل»: الحسين. والمثبت من «مصنف» عبد الرزاق )١١7417(‏ وهو الصواب. 


يم ل ل ب بل 


وقال سفيان الثوري"''': كان يقال ذلك يعني هذا القول. 
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثاء وإذا تزوج 


وفيه قول ثالث. قاله [الحكم]''' وحماد قالا: هما في القسم سواء. 


وروئ ذلك عنهما ابن أ شه او یکر وقال : لییو ما فالا وهذا قول 
أصحاب الا 


قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات: 

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره. 

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثاء وللثيب ليلتين. 

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث وللثيب ثلاث. 

قال أبو بكر: وقد خير النبي يك بعض من تزوجها بين أن تعطىٰ حق 


البكرء ثم يعطي كل أمرأة من نسائه مثل ما أعطاها. 


4- روي عنه أنه قال: «وإن شئت ثلشت عندك ودرت)0©. 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ذكرهما ابن عبد البر في «التمهيد» .)515/١1(‏ 

«بالأصل»: الحاكم. والمثبت من ابن أبي شيبة (5/ ۳۷۹)ء سنن سعيد بن منصور) 
(۲) «الإشراف» (۳/ ۱۲۳)» «المغني» (۸/ .)٠١۹‏ قال ابن حزم في «المحلئ'» 
:)/٠(‏ واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول النبي ية للبكر الثلاث. وهذا 
مرسل ولا حجة فيه. 

«المبسوط» للسرخسي -٠١5/8(‏ باب القسمة بين النساء). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۹- في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ياء كم يقي 
عندها؟). 

أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/9١5).,‏ وعنه الشافعي في «مسنده» (ص 2)75١‏ 
والبيهقي (// ۳۰۰). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gg‏ 


68 - حرثنا إسحاق ر بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق». أخبرنا ابن 
جريجء اشير فى ج ين أبي ثابت» أن فيد اللعيين بن عبد الله بن 
عمروء والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه» أنهما سمعا 
أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر؛ أن أم سلمة زوج النبي جي أخبرته: أن 
رسول الله َك بات عندها 0 حين أصبح : إن طن سك ملك 
كرامة. ا لك 957 أسبع لنسائي»”". 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك للحديث الذي . 

- حدثناه محمد بن عبد الوهاب. أخبرنا يعلئ. أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله اة : «للبكر سبع. ولت لق 

وحديث حميد عن أنس» وقد ذكرناه. وهو موافق لهذا الحديث. 


ذكر القسم بين المسلمة والذمية 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم'*' على أن القسم بين المسلمة 
رال سوا كلك فال جحد بن العم والععين البصوى» 
والشعبي» والنخعي» والزهري› والحكم. وحماد» وسفيان الثوري» 


)١(‏ سقط من «الأصل)ء والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(۲( أخرجه عبد الرزاق )١٠١5515(‏ بهء وعنه أحمد (701//5). وأخرجه مسلم /١57(‏ 
۲ عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر به. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ,.)١917(‏ والدارمی (۲۲۰۹): كلاهما عن محمد بن إسحاق به 
وعند البخاري (9117): ومسلم (1471): كلاهما عن خالد عن أبي قلابة بنحوه. 

() «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۷). 


r‏ ۵ب 


شالك والأوزاعی» والشافعيء واو عبيل » وا تور وأصحاب 
ا وكذلك نقول؛ ا رار ولا فرق بينهن في أحكام 
الأزواج. 


ذكر القسم بين الحرة والأمة 

قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة. قسم للحرة ليلتين» 
وللأمة ليلة. 

قال علي بن أبي طالب : إذا تزوج الحرة على الأمة / قسم للأمة يومًا 
وللحرة يومين. 

-١‏ حدثنا موسیٰ» حدثنا أبو بكر. حدثنا علي بن هاشم» عن ابن 
ا عن المنهال. عن زر» عن علي قال : إذا تزوج الحرة على الأمة 
قسم للأمة يومًا وللحرة يومين”*) 

۴ح حدثنا على بن الحسن. حدثنا عبد الله. عن سفيان. عن ابن 
ا عن المنهال بن عمرو. عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن 
علي قال : تنكح الحرة على الأمة» فيكون للحرة يومانء وللأمة يوء. 
() «المدونة الكبرئ» (۱۹۱/۲- باب القسم ب بين الزوجات). 
(؟) «الأم» -٠١۸/١(‏ القسم للنساء). 
() «المبسوط» للسرخسي -٠١0/60(‏ باب القسمة بين النساء). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۸٩‏ - في الحرة والأمة إذا أجتمعتا كيف قسمتهما)من 

طريق المنهال عن زر عن علي نحوه. . ورواه ابن أبي شيبة بمتنه موقوفا على زر في 


SS 0 


)0( 5 سه بن هور 10/500 وع الرزاق 2011540 كلذ هیا کی ان ن 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وهذا قول العفسرة » وسعيد بن المشنيت ومسروق» ونه قال 
الا ا إسحاق » وأبو تور. وأبو سد » ودکر امو عد 
أن هذا قول سفيان الثوري”. والأوزاعى» وأهل الرأي. 

قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها 
ِينًا. قال [ذلك]”*' مالك وغيره من أهل المدينة" فإنهم يرون القسم 


قال أبو بكر : وفي كتاب محمد بن الحسن : يجعل للحرة يومين› 
وللامة يوشا . 


وكان فقلالك E:‏ في العبد لله الحرة والأمة: يعدل بينهما 
بالسوية. 
وقال أصحات الرأى : نتمم ينهدا كه" تسب 


وكذلك قال أبو ثور. 


)١(‏ «الأم» -٠١۸/١(‏ باب القسم للنساء). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ (۸۸۹). 

.)١58/4( «المغني»‎ )۳( 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (58/ -5١8‏ باب القسمة بين النساء). 

)٠(‏ غير واضحة بالأصلء» والمثبت موافق للرسم والسياق. 

(5) «المدونة» -١141١/5(‏ باب القسم بين الزوجات). 

(۷) فى «الحجة» لمحمد بن الحسن ("/ -۲٠١‏ باب الحرة والأمة تكونان تحت الحر): 
ال الحرة والأمة تكونان تحت الحر أو تحت العبد أن القسم 
بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. 

(۸) «المدونة» -١757/7(‏ باب نكاح الأمة على الحرة). 

(9) «المبسوط» (68/ -۲٠٤‏ باب القسمة بين النساء). 


*# مسائل من باب القسم بين الضرائر : 


قال الشافخى : والمريض. والصحيح. والعنين. والخصي. 
والمجبوب في القسم سواء. 

وكذلك قال أبو ثورء وأصحاب الرأي”". 

وكان الشافعي يقول' : في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتئ 
تخف أو تموت» ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام عند أمرأة له شهرّاء وله أمرأة أخرئاء 
فخاصمته إلى القاضي لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرئ. جبره 
القاضي على ذلك. 

وقال أصحاب الرأي': يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل 
بينهماء وما مضئ هدرء فإن عاد للجور بعد (النهي)(“ أوجع عقوبة» 
وأمر بالعدل. 

قال أبو بكر : 

إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقةء فقال قائل: إني أفرض نفقتهن 
عليه فيتخلف شهراء أمر بأن يقضيها حقهاء وعليه عنده أن يعدل بينهن 
في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهماء 
ويوقف عن الأمر بقضاء الآخرء. هذا لا معنول له. 


)١(‏ «الأم» (/ -۲۸١‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن). 

(؟) «المبسوط» -۲٠۸ /١(‏ باب القسمة بين النساء). 

() «مختصر المزني» .)۱۸٥(‏ «الأم» (5/ 150). 

() «المبسوط؛ -١١5/60(‏ باب القسمة بين النساء). 

(5) أي: بعدما نهاه القاضيء كذا في «المبسوط؟ -7١77/6(‏ باب القسم بين النساء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لجللب(400 


وكان مالك”'' يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ”") 
فى الت سوا 

وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال 
أصحاب الرأي”" : إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء. 

وكقول مالك أقول. 

وقال الشافعي”*': إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها 
فقبلت فالعطية مردودة. وعليه أن يوفيها حقها. 

وقال أبو ثور : ذلك جائزء وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل 
جعل لها. 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيحء ثم نقض أبو ثور ما قال» فقال: 
وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يومًا على نسائه كان ذلك 
باطلاء لا يجوز ذلك» فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية. 

قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل؛ لأن 
ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجارة» ولا حجة مع من أجاز ذلك. 


)١(‏ «المدونة» -۱۹١/۲(‏ باب في القسم بين الزوجات). 

(؟) في «المدونة» :)١91/7(‏ البالغة» والأفصح هو المثبت. 
وكذا نقل عن الشافعي أنه قال في «الأم) : جارية بالغ. بغير هاءء والشافعي حجة في 
اللغة. قال الأزهري: سمعت فصحاء العرب يقولون: جارية بالغ. أنظر «اللسان» 
مادة : بلغ. 

0 «المبسوط» -5١8/8(‏ باب القسمة بين النساء). قال: والمسلمة والكافرة 
والمراهقة... في أستحقاق القسم سواء. 

)٤(‏ «الأم» -۲۷۹/١(‏ باب الخلع والنشوز). 

.)۱۲ ٤ /۳( «الإشراف»‎ )6( 


وذ ةا 


21 
وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعًا”'': لا يجوز الجعل فيهما. 
وكان الشافعي يقول”'؟: للحائض والنفساء والمريضة والخرساء 
والمجنونة التي لا تمتنع» والصحيحة في القسم سواء. وهذا قول 
مالل في الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم 
سواء. وقول أبي ثور وأصحاب الرأي““ كقول الشافعي. 
وكان الشافعي””' يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين. أو ثلاث 
ونا با كات ذلك لف واكرة مجاوزة الثلاث من العدد. وكان ابن القاسم 
ل لم أسمع مالكا يقول: إلا يومًا لهذهء ويومًا لهذه. 
قال أبو بكر : لا أرئ مجاوزة اليوم / إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه 
الرسول َة إلى غيره» ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام» و لجاز شهرء 
ثم تخطئ بالقول في هذا الكتاب إلئ ما لا نهاية له. وليس بين ثلاث 
وخمس وشهر فرق». وقد يقسم للواحدة ثلاث ثم تحدث له العلة من 
الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء. فإن أعتل معتل بهاذه 
العلل في اليوم» قيل: مع قسم اليوم ويوم سَلَةَ» ولا يجوز معارضة 
السنة» وليس كذلك سبيل من أستحسن فجاز ذلك إلى غيره. مع أن 
فيما بينه وبين رسول الله مادء وسنت عليه أصحابه» وسائر من قد سبق 
من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه. 
)١(‏ «المبسوط» -۲٠۸/١(‏ باب القسمة بين النساء). 
(؟) «الأم» (/ ۰)۲۸ «مختصر المزني» (ص 180). 
(9) «المدونة» (۲/ 11- باب القسم بين الزوجات). 
(4) «المبسوط» (0/ -1١6‏ باب القسمة بين النساء). 
)0( «الأم» (0/ -١‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن). 
() «المدونة» (۲/ ۱۸۹- باب القسم بين الزوجات). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وكان مالك يقول"'': ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده 
[اليوفين ]"'؟ والثلاك ول بقعي عد الح إلا اموه من غير أن يكون 
معنا 

وقال الشافعي في الإماء" : ويأتيهن كيف شاء. أكثر مما يأتي النساء 
في الأيام والليالي وأقل. فإذا صار إلى النساء عدل بينهن. 

وكان الشافعي يقول: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرة» فقسّم 
للحرة يومين؛ ثم دار إلى المملوكة فعتقت» فإن كانت عتقت وقد 
أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يومّاء و[للأمة]“ 
ال افو وال يكل أ وقاجا لبلعها ج ا ايتا 
عندها [لبلنه]"؟ خن برها الخرة لأنها قد ضرت که قبل 

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند أمرأته وهي أمة يومًا ثم 
أعتقت» لم يقم عند الحرة الأخرئ إلا يومّاء وذلك أنهما قد أستويا 
في الحرية. وكذلك لو أقام عند الحرة يومًا ثم أعتقت الأمة تحول إلى 
الأمة. وكذلك قال أصحاب الرأي”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -١1947/7(‏ باب في القسم بين الزوجات). 

(؟) «بالأصل»: اليوم. والمثبت من «المدونة» (197/7- باب القسم بين الزوجات). 
(۳) «الأم» (0/ 187- باب تفريع القسم والعدل بينهن). 

(:) «بالأصل»: الحرة. والمثبت من «الأم» (6/ ۲۸۲). 

(0) «بالأصل»: بت. والمثبت من «الأم؛ /٥(‏ ۲۸۲). 

(1) سقط من «الأصل». والمثبت من 'الام» /٥(‏ ۲۸۲), 

(۷) «المبسوط» -7٠١17/6(‏ باب القسمة بين النساء). 


ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل 

كان سفيان الثوري يقول”'' في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها. 
قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. 

لل ال 

وقال مالك”'' في الذي يكف عن جماع أمرأته من غير ضرورة 
ولا علة: لا يترك حتئ يجامع أو يفارق علئ ما أحب أو كره؛ لأنه 
مضار بهذا. 

وكان الشافعي يقول““: يؤمر بتقوئ الله» وأن لا يضرها في الجماع. 
ولا يفرض عليه منه شيء بعينه» إنما يفرض نفقة» و سكنل. وكسوة. وأن 
يأوي إليها. 

وقال أصحاب الرأي””': يؤمر أن يبيت عندهاء ويفرض لها. 

قال أبو بكر : على شيء روي في هذا الباب» وأحسنه حديث عمر بن 
الخطاب أن أمرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس» 
يقوم الليل» ويصوم النهارء والله إني لأكره أن أشكوه. وهو يعمل 
بطاعة الله. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال كعب بن سور" : 


.)١١١۸١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

.)١786 /۳( «الإشراف»‎ )'( 

(9) «المدونة» (۲/ ۱۹۱- باب القسم بين الزوجات). 

() «الأم» (/۲۷۹- الخلع والنشوز). 

() «المبسوط» -۲١۷ /١(‏ باب القسمة بين النساء). 

(0) قال ابن حجر «الإصابة» (0/ 556): بضم المهملة وسكون الواو. قال ابن عبد البر 
(الاستيعاب» (۲۲۲۱): وكان مسلمًا في عهد رسول الله مء ولم يره» وهو معدود 
في كبار التابعين. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gm‏ 


ما رأيت كاليوم شكوئ أشد ولا عدوئ [أجمل]'. فقال عمر: ما تقول؟ 
فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض 
معا فال .نا أمين المؤمعين [ احلا اه فن الساة متم ولات 
[ورباع] '' فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر فيه ويقيم عندهاء ومن 
كل اوم لال لله بيت عه ظ 

حح حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق؛ عن ابن عيينة» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي أنه قال: أتت أمرأة عمر فقالت: يا أمير 

قول الله -جل ذكره- «إوَإن أَمْرَآءٌ حافت مأ بَعْلِهَا ورا الآية 

كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له 
المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة» فيصالحها على أن يأتيها كل 
ليلتين وثلاثة مرة. 

قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت / 71ب 
وقد ولدت» فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: 
«ن يقالا الاي فنا أصضطلحا عليه من ذلك فهو جاتر: 


)١(‏ فى «الأصل»: أجل. والمثبت من «المصنف». 

(۲( «بالأصل»: حل. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» .)١70481/(‏ 

(۳) سقط من الأصل» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» .)٠١١۸۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق :)۱١١۸۷(‏ عن سفيان عن زكريا عن الشعبي بهء في «المغني» 
:)٠٤١ /۸(‏ وهذه قضية أنتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا. 

(6) النساء: ۱۲۸. 

(5) قال البيهقى فى «تفسيره» /٤(‏ 798) واختلف القراء في قراءة قوله (أن يصالحا بينهما 
صلحا) ا ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصرة بفتح الياء وتشديد - 


¥0۰4- - حدثنا علي ب بن الحسن . حدثنا عبد الملك ب ن إبراهيم الجدي› 
خا خاد فق ل م مشاه نه جت ع ای ع 
[لما]”'' قتل عثمان 3 ذلك ذعرًا شديدًا فعرضت لي حاجة في 
السوق» فإذا علي بن أبي طالب فقام رجل فقال: أخبرنا عن هه 
الآية: «وَإن انرا EE‏ إِعْرّاضًا» قال: عن مثل هذا 
فسلؤاء ذلك" الرجل تكون له أمراثان فت إحداهما أو تكون دميمة 
فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة”) 

06- حدثنا موسل. حدثنا خحلف. حدثنا خالد. عن عطاء. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله -جل ذكره- : وان اماه 
حافت من بَعِلِهَا نورا أَوْ إِعَرَاضًا فلا جاح عَلدِيمَآ # : وو ها أن کون عند 
المرأة قد كبرت وقد ولدت. فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر 
أو أتل أو اک فهو فر واا سينا لما ن اطا ا 


= الصاد: بمعنى أن يتصالحا بينهما صلحا ثم أدغمت التاء في الصاد فصيرتا صادا 
مشددة» وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة «أن يِضَلِحَا بيبا صلحا بضم الياء 
وتخفيف الصاد: بمعنئ أصلح الزوج والمرأة بينهما 
وأعجب القراءتين في ذلك إلى. ؛ قراءة من قرأ (أن يصالحا بينهما) بفتح الياء وتشديد 
الصاد بمعنئ يتصالحا؛ لأن التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنئ 
وأفصح» وأكثر على ألسن العرب من الإصلاح. 
وانظر: القرطبي في «تفسيره» (0/ 4 ٠ ٠‏ «الحجة في القراءات» (ص٤٠)‏ «إتحاف 
فضلاء البشر» (ص”5 .)١‏ 

(1) غير واضحة بالأصل» والمثبت من المصادر. 

(۲( أخرجه مجاهد في «تفسيره» 2197/1 والبيهقي (۷/ ۲۹۷) كلاهما عن حماد به. 
وعند ابن أبي شيبة (۳۲۹/۳- في الرجل يكون له المرأة فتقول: أقسم لي)» 
والطبري في «تفسيره» ١ ٠5/15(‏ كلاهما عن أبي الأحوص عن سماك به. 


س الأوسيط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) دللب«ج 400 


لق لوو ينا 117 

وقالت عائشة في هذه الآية: #وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا.... 4 
الا لت هدم اضرا :كول و أو اله نهدي ومع قطنا ننه 
فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني. 

5- حرثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا حجاح» حدثنا حماد» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة"". 

وقد أختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح 
E‏ 

فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك وعليه أن يوفيها 
حقهاء. روي هذا القول.عن عطاء "» وكذلك قال سفيان الثتوري»: 


والشافعي”*'. 0 


وا خد 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» :)۳۰۸/٤(‏ عن عطاء به. 
وأخرجه الترمذي .)۳٠٤١(‏ والطيالسى (ص۹٤۳).‏ والبيهقى (۲۹۷/۷)ء 
والطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 784 رقم1/47١١)‏ جميعًا عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس به. 

)۲( أخرج الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۰۷): عن حجاج به» وعند البخاري :)05١05(‏ 
عن أبي معاوية عن هشام بنحوه. وعند مسلم (۳۰۲۱): عن عبدة بن سليمان عن 
هشام نحو ه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١50١1(‏ به. 

)٤(‏ «الأم» /٥(‏ ۲۷۹- باب الخلع والنشوز). 

)٥(‏ «المغنى» )7117/1١(‏ قال ابن قدامة : قال أحمد: فى الرجل يغيب عن آمرأته فيقول 
لها: إن رضيت على هذاء و إلا فأنت أعلم فتقول: قد رضيت. فهو جائز فإن 


شاءت ر حعت. 


ت ى 
وقال 0 وروا ات لي الصلح في ذلك جائز. وما 
eb‏ 37 أن ترجع. وليس شرطهم بشيء. إذا شرط أن يؤثر 

عليها. 
وكان سفيان الثوري يقول” ": في الرجل ينكح المرأة على أن لك 

يومّاء ولفلانة يومين: الشرط باطل. 
وكان الزهري يقول”*': أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يومًا 

ولفلانة يومين» ويقول: إنما الصلح بعد الدخول» وليس الصلح قبل 

الدخول. وفيه قال [الحسن: في الرجل]””' إذا صالح المرأة على صلح 
من يومهاء قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع 

وكا مالك يكره أن تنكح المرأة ... بأنه يقسم لها ... الثلاث في 
الل 


(1) قال في «المبسوط» ٠8/0(‏ ۰ وإذا تزوج أمرأتين على أن يقيم عند إحداهما يوما 
والأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل بينهما فلها ذلك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)1١559(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)1١551(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق .)1١589(‏ 

(9) غير واضحة «بالأصل». والمثبت من «سنن سعيد بن منصور“ (4/ا١1).‏ وهو 
الموافق للرسم والسياق. 

O‏ تمع مالك يفول إل روما ان 
ويومًا لهذه. 

(۷) طمس «بالأصل». وراجع كلامه في «المدونة» (۲/ ۱۸۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


جماع أبواب وجوب النفقات 


ر 


قال الله -جل 5 مهد عل ما فَضْسًا لبهم فح رجه 2 
حكن اي وال ل وک و ار الْمَعْرَونَ ”". 

N E PIT علي ] ليها‎ I N EOS 
بالمعروف.‎ 

2 8 ا RGSS‏ 
أنه ذكر حجة رسول الله ية قال: فجاز رسول الله ية حت أت عرفة» 
حت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء لك له» ثم ان بطن الوادي 
وخطب الاش فقال: مألا إ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذا»» وقال: افا تقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. ولهن عليكم 
(o). , “.‏ 
رزقهن / وكسوتهن بالمعروف» ` 

4- وأخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي. أخبرنا ابن 
عيينة» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة أن هند ابنة [عتبة]!") 


.١9 النساء:‎ )۲( .٥١ الأحزاب:‎ )١( 
.)516 /۲( «الدر المنثور»‎ .)۱۲١/۳( «الإشراف»‎ )۳( 
.١78 البقرة:‎ )٤( 


)2 أخر جه مسلم (\Y1۸A)‏ عن حاتم به. 
(3) «بالأصل»: عيينة. المثبت من «مسند أحمد» (5/ .)06١0‏ 


عر مما 


Or : : م‎ 

[بيتى]”'' فقال رسول ألله ا : «(خدي ما ب يكفيك وولدك بالمعروف» : 

قال أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم' '' على إيجاب نفقات الزوجات 

على أزوجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة. فنفقة 
زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

68 حرثنا محمد بن إسماعيل . حدتنا ابن أبى اويس » حدثني 
عن عكرمة. عن ايوق عباس قال: قال النبي يد : ايا أيها الناس 
الموقف. أما بعد: أيها الناس فإن لكم على نسائكم حمًّا. ولهن 
عليكم حق. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. وعليهن 
ألا يأتين بفاحشة مبينةء فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى 
المضاجع. وتضربوهن ضربًا غير مبرح. فإن أنتهين. فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء فإنهن عندكم عوان. لا يملكن 
من أنفسهن شيئًا › وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي. فإني قد بلغت....““ وذكر باقى 
الحديث. 


.)۸۷ /5( سقط «بالأصل». والمثبت من «الأم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» )١54/0(‏ به. وأخرجه البخاري .)۷۱۸١(‏ ومسلم 
(0) عن سفيان به. 

(۳) أنظر (الإجماع» لابن المنذر (۰۳۸۹» ۳۹۰). 

.)٠۷٠١( والآجري في «الشريعة»‎ .)97/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
والمروزي في «السنة» (18): جميعًا عن ابن أبي أويس به.‎ 


حص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ي - 


ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة 
إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج» وأن الذي يجب 
أن يبدأ به في النفقة نفسه 
-١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
أبي الزبيرء عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور 
غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن تدبير منه» فبلغ ذلك النبي ميا 
فبعث إليه فأخبره أنه قد وبّره» وأنه ليس له مال غيره. فقال: امن 
شتريه م ا وار ع .بن الا ٠‏ عور وق الخطاب اماه 
درهم. فقال: «أنفق على نفسك فإن فضل فضل فعلول أهلك. فإن 
فضل فضل فعلئ أقاربك» فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا)"". 


ذكر أمر النبى بَا بالنفقة قبل الصدقة 
إذ النفقة على من تحب له واجبة 
(9- حدثنا محمد بن مهل » حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «خير 
الصدقة ما كانت عن ظهر غنى» وابداً بمن تعول» واليد العليا خير من 
اليد السفلئ»)”". 


)١(‏ الحْتّن: زوج البنت «اللسان» مادة: ختن 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١517115(‏ عن سفيان به وعنه أحمد (۳/ 010559 وأخرجه 
مسلم (/991) عن الليث عن أبي الزبير به. وأخرجه البخاري(۷٤1۹)‏ عن عمرو بن 
دينار عن جابر مختصرا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١54٠5(‏ به» وعنه أحمد (۲/ ۲۷۸) به. 


05- حدثنا أبو E‏ محمد بن عبد الوهاب» أخبرن يعلى › 


٠ معد‎ 


عن عبد الملك. عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنيل. واليد العليا خير من اليد السفلئ. وابدأ 
ر 

۳ - حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثنا عبد الله بن يزيد بن أسلم. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي أنه قال: اخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنئ., واليد العليا خير من اليد السفلئ. 
ا E TE‏ ان 
تقول: أطعمني وإلا فارقني» خادمك يقول: أطعمني واستعملني. 
وولدك يقول: إلى من ارک . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤١٤‏ عن يحيى عن عبد الملك به. 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (0171//7) عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به. ومن طريق عبد الله بن يزيد بهذا 
الإسناد أخرجه النسائي في «الكبرئ» .)4۲١١(‏ والدارقطني (۳/ 2596., والبيهقي 
.)87١ /۷(‏ وأخرجه البخاري (08080) عن الأعمش» عن أبي صالح به» وعند 
مسلم )٠١57(‏ عن قيس عن أبي هريرة بنحوه» قال ابن حجر في «الفتح» 
:)١١/9(‏ "فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال: أمرأتك...» الحديث. وهو وهم 
والصواب ما أخرجه النسائي من وجه عن ابن عجلان به» وفيه «فسئل أبو هريرة: 
من تعول يا أبا هريرة «أه. 
قلت : وفي رواية البخاري (0700) فقالوا : «يا أبا هربرة سمعت هذا من رسول الله؟ 
قال : لا. هذا من كيس أبي هريرة ». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج سد( 
ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة 

48- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان. 
عن سعد ابن إبراهيم» عن عامر بن سعد. عن سعد بن أبي وقاص 
قال: جاءني رسول الله َل / يَعودُّني وأنا بمكة. وهو يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منها فقال: «يرحم الله ابن عَفْراء». قلت: يا رسول 
الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: 
فالثلث. قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورَنْئَك أغنياء خير من 
أن تدعهم فقراء يتكمّفون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت على 
أهلك من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في أمرأتك. 
وعسئ الله أن يرفعك فينفع بك أقوامّاء أو يضر بك آخرين». ولم يكن 
لوي إل 


ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى 
060- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهري. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص› عن أبيه قال: كنت مع رسول الله 
ية في حجة الوداع فقال: «يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ أمرأتك»” '“. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷٤۲(‏ عن أبي نعيم به» ومسلم )١118(‏ عن الزهري عن عامر 


(۲) أخرجه عبد الرزاق )١77861/(‏ بهء وعنه أحمد )١1157/١(‏ به. 


۳ ۴۷ب 


ذكر التغليظ في تضبيع العيال 
37- أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
عو أن إسكاق عن وهب ی خان .قال كدت عند عب ا عمرو 
فجاءه غلام بطعامه فقال : نيك أهلك برزقهم؟ قال : لا. قال: فائتهم 


و )210 
وا 


ذكر الحث على الإحسان إلى النساء 
اقتداء برسول الله کیا 

قال: خيركم خيركم للنساء. 

-01١‏ حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا أبو بكر» حدثنا حفص. عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يږ : 
«أكمل المؤمنين - إيمانًا أو أفضل المؤمنين إيمانًا - أحسنهم خلقًاء 
وخياركم خياركم لنسائکم»". 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۸۹)ء وأحمد (؟50/9١):‏ كلاهما عن سفيان به. 
وأخرجه الحميدي (555) عن سيان عن إمترائيل خرن أب ا اف ا 
«يعول» بدلا من «يقوت». وهو عند مسلم (495) عن أبجر الكنانيء عن طلحة بن 
ر 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (88/5- ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش) به 
وأخرجه أ داود (55415) مختصراء والترمذي .)١١57(‏ وأحمد )۲٥۰/۲(‏ 
جميعًا عن محمد بن عمرو به. والشطر الأول من الحديث له شاهد عند البخاري 
(6»© ومسلم (۲۳۲۱). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


6- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا الأشعث. حدثنا الطفاوي 
محمد بن عبد الرحمن. حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أن 
رسول الله َة قال: «خيركم خيركم لأهله»" ''. 


ذكر استحباب التوسعة على الأهل 
إذ الله عز وجل هو المخلف 


08- حرثنا محمد بن إسماعيل › حدثنا عمان» حدثنا سلام بن 
مسكين قال: سمعت قتادة يحدث عن خليد بن عبد الله العَصَري» يرويه 
عن أبي الدرداءء يذكر ذلك عن رسول الله َة قال: «ما [طلعت]"ا 
الحن والإنس: آلا سلموا إلى ربكمء فإن ما قل وكفئ خير مما كثر 
وألهئء وما غربت الشمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما 
ليسمعان الخلائق غير الثقلين الجن والإنس: اللهم عجل للمنفق خلمًاء 

ا 
وعجل للممسك تلفا» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7890). والدارمي .)557٠0(‏ وابن حبان :)٤۱۷۷(‏ جميعًا عن 
اللروئ عن هجام 

(0) «بالأصل»: غربت. وهو تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن حبان (۳۳۲۹) عن سلام به» وعند أحمد .»)2١197/60(‏ والطيالسي في 
امسنده» (ص١7١).‏ والحاكم (۲/ :)٤٤٤‏ جميعا عن قتادة به. قال الهيثمي في 
امجمع الزوائد' (۳/ :)٠۲١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. والشطر الثاني من 
الحديث. أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم )٠١١(‏ كلاهما عن أبي هريرة 


- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثني جعفر الأنماطي. حد 
أبو بكرء حدئنا عاصم بن علي حدثنا قيس. عن أبي حصين. عن 
يحيئ بن وثاب» عن مسروق. عن عبد الله. عن النبي جي قال : «أنفق 
بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً)”"'. 


ذكر الاقتصاد فى النفقة وكراهية الإسراف فيها 
قال الله -جل ذكره- : وات | AE‏ لم رفوا ولد ل ر 
تلك قرسا © 04". 
1 حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا سكين بن 
عبد العزيزء عن إبراهيم الهجري. عن أبي الاحوهى قن عبد الله أن 
النبي يد قال: «ما عال من اقتصد)”" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ( رقم 220٠١700‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
.)١149/1١(‏ . كلاهما عن عاصم به وعند الطبراني برفع «بلال». وأتىا على النصب 
عند أبي نعيم. وذكر العجلوني في «كشف الخفاء» (75) أختلاف العلماء في 
النصب أو التنوين أو الضم. ثم قال: فمن حفظ حجة على من لم بحفظ فافهم: 
أي فهما روايتان فلا منافاة. 

(۲) الفرقان: /ا5. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 707- في الإسراف في النفقة). والطبراني في «الأوسط» 
(غ0:089) كلاهما عن عفان بن مسلم به وعند أحمد (١/۷٤)٤)ء‏ 0 
«الكبير» ( ٩‏ رقم۱۰۱۱۸) كلاهما عن سكين به.قال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط) وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو 


ضعيف «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 560). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر 

اختلف أهل العلم فيما يفرض / للزوجة على زوجها من المكيلة. 78" 

فقالت طائفة: مد من حنطة لكل يوم. كذلك قال مالك" قال: 
أدركت الناس وهم يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا 
من حنطة كل يوم» روي هذا القول عن أبان بن عثمان» وبه قال 
إبراهيم النخعي. 

وكان الشافعي”'' يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي يَةْ في كل يوم 
من طعام البلد الذي يقتاتون. حنطة كان أو شعيرًا أو ذرة» ومكيلة من أدم 
بلادهاء زيئًا كان أو سمئّاء بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلاثين مدا في 
الشهرء ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيهاء وقد قيل: لها 
في الشهر أربعة أرطال لحم. في كل جمعة رطلء وقال: وإن كان 
زوجها موسعًا فرض لها مدين بمد النبي يله وفرض لها من الأدم 
واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقترء وكذلك في الدهن والعسل. 
قال: وإنما جعلت أقل الفرض مذا بالدلالة عن رسول الله ية في دفعه 
إلى الذي أصاب أهله في رمضان العَرَّقٌَ فيه خمسة عشر صاعًا 
أو [عشرون]" صاعًا لستين مسكيئاء والعرق خمسة عشر صاعًاء وإنما 
جغلت أكثر :ما فقرضت مدين»- لآن أكثر:ما جعل الى فد فى فدية 
الكفارة للأذئ مدين لكل مسكين» وبينهما وسطء ولم أقصر عن هذا 
ولم أجاوز هذاء والفرض على الوسط الذي ليس بموسع ولا المقتر 


)١(‏ «المنتقيل» -٤۳۸ /٥(‏ باب فى قدر النفقة). 
(۲) «الأم» -١159/0(‏ باب قدر النفقة). 
(۳) «بالأصل»: عشرين. والمثبت من «الأم؛ /٥(‏ ۱۲۹). وهو الجادة. 


سنهما › 17 ونا للموأة: ومد للخادم”''. 

قال أبو بكر : وقد روي عن النخعي” أنه فرض للمطلقة نصف صاع 
كل يوم» والذي حكيته عن النخعي قيل: إنما فرض ذلك على الزوج. 
وروي عن الشعبي'' أنه فرض لامرأة في قوتها بخمسة عشر صاعًا 
بالحجازي». ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. 


قال أبو بكر: وأبئ كثير من أهل العلم التحديد في هذا الباب» 
وقالوا: إنما ذلك على قدر طاقة الزوج ويساره. وكره بعضهم أن يكون 
في ذلك تحديد» قبل نزول ذلك بالحاكم. وإنما يجتهد رأيه عند نزول 
الأمرء فيفرض ما يكون فيه الكفاية بالقصد. كان مالك بن أن ° 
يقول: ليس عندنا فيما يفرض على الرجل نفقة معلومة إذا هو وجدهاء 
حبس بذلك أمرأته؛ أو لم يجدهاء فرق بينه وبين أمرأتهء لا عل 
یول ”علا کین لا في المدائن» ولا في القرئ» ولا في 
البادية» ولا في الآفاق» لغلاء سعرء ولا لرخصهء إنما ذلك عندنا 
بقدر الموسر والمعسر. 

وكان أبو ثور يقول: إذا كانت من أهل اليسارء وكان الزوج كذلك. 
فرض لها كأوسط ما يأكل أهل تلك البلدء ومن الإدام ما يأتدم به الناس 
من أهل الجدّة ليس بأرفع ED O‏ وإن كان رجل من الصناع. 
وكسبه ليس بالمحتمل. فرض عليه بقدر ما يطيق بين الطعام والكسوة مما 


)١(‏ «الأم» (ه/9؟1). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)١507(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .)۱٤۰۳(‏ 

() «المدونة» (۲/ ۲٤۳‏ - باب نفقة المختلعة الحامل). 


ست الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج )٩‏ 


لا يكون فيه ضرر على المرأة» ومن الطعام ما يأكله مثلها حنطة أو أرز 
أو شعيرء ومن الثياب ما يلبسه مثلهاء وكذلك الإدام» وما تحتاج إليه 
من النفقة في الدهن والحناء والعسل وغير ذلك على قدر ما يحتمله 
الرجل» ويكون صلاخا لمثلها. 

وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام اليوم أنه ليس فيه حد 
عندهم مؤقت» إنما هو على قدر طاقة الزوج ويساره» وإن كان الذي 
يفرض لها طعاما تبلغ ما يكون كفايتها بالقصدء وإن كان دراهم فعلئ 
قدر السعر من رخصه وغلائه» وبهذا قال أبو عبيد. قال: لأنه ليس فيه 
وقت معلوم في كتاب ولا سنة. 

قال أبو بكر: / وقد أحتج بعض من لا يرى التحديد في ذلك بقول 
النبي ية لهند أمرأة أبي سفيان حين قالت له: إنه ليس ينفق علي» فآخذ 
من ماله؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف""'". قالوا: أفلا تراه 
نواقق"" رونا عي رما EU SG‏ 
فالذي يجب على الحاكم أن يفرض ما يكفي. ليس في ذلك حد يحد 
إلا عند نزول الأمر و[اجتهاد]"” الرأي. 

فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا”*': فريضة النفقة في ذلك على 


)١(‏ تقدم. 

(؟) كذا «بالأصل». والظاهر سقوط «لم» من العبارة ليستقيم المعنئ. 

(۳) «بالأصل»: أجناد. ولعل الصواب هو المثبت» وانظر «الإشراف» )١١۸/۳(‏ . 

(4) «المبسوط» -١7١/0(‏ باب النفقة). قال السرخسي: فليس هذا بتقدير لازم... 
فلا معتبر بالتقدير بالدراهم في ذلك وإنما ذكر هذا بناءًا على ما شاهد في ذلك 
الوقت» والذي يحق على القاضي أعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض لها في كل 
وقت ومكانء. وانظر «البحر الرائق» (5/ ۱۹۰) «البدائم» (515/5). 


م ۸ب 


الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» على قدر غلاء السعر ورخصه. يقوم 
ذلك قيمة بالمعروف؛ فإن كان معسرًا فرض لامرأته من النفقة كل شهر 
أربعة دراهم إلى خمسة أو ما بين ذلك. ولخادمها ثلاثة أو أقل من 
ئو کرم لله اا ايفن على المج الوك الذي 
ليس فيه فضل» يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها كل يوم وما لا بد منه من 
الإدام والدهن لها ولخادمهاء وذكروا الكسوة. وإن كان الرجل موسرا 
فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو سبعة. أو أقل من ذلك قليلاء أو نحو 
ذلك يوسع عليها في الطعام والإدام. ولخادمها ثلاثة أو أربعة. أو أقل 
من ذلك بقليل. 


ذكر الكسوة 

ثابت عن رسول الله ميو أنه قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف وقد ذكرت إسناده فى الباب قبإ 

وأجمع أهل العلم”“ على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. 

وقد أختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسوء فقال کر متهت + ركسو 
تیاب بلد كذاء ومن كسوة كذا ليلد سموها. تركت ذلك أختصارًا إذ لا فائدة 
فى کر هما د دروا لان اکر اغ البلدان يقل عندهم ما ذكروه» فأصح 
ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعًا على كسوة وأاحدة» ولكن 
يؤمر أهل كل بلك أن تكسو ها يكم أل ذلك البلد بالمعروفا تدز 


(0) «الإقناع في مسائل الإجماع» »)۲٤۷۳(‏ (الإجماع» لابن المنذر (۳۹۰). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ما يطيقه المأمور به علئ قدر يسره وعسره» وعلى قدر ما فيه الكفاية لها 
على قدر حالها وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلدء ولا يجوز وضع 
ما ذكروه في الكتب» أو لعل كثيرًا ممن لم يتسع في العلم يحسب أن 
الأجناس من الكسوة التي أثبتها بعض الناس في كتبه واجبّاء حمل 
الزوج على أن يكسو من تلك الأجناس» ولكن يجتهد فيه الحاكم كما 
يجتهد في الطعام. وفيما يجب لها من المتعة إذا طلقت». ولم يدخل 
بهاء ولم يسم لها صداقًاء وفي الآداب التي تلزم الناس» إذ لا سنة في 
ذلك» وفي مقدار ما يؤدب أو يمتع إلا ما يجتهد فيه الإمام» والناظر 
فيه وقت تنازع الزوجين أو الخصمين» والدليل على صحة هذا القولء 
قول النبي ميه لهند حين جاءته تسأله النفقة: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ففي هذا أبين البيان أن الذي يجب أن يحكم للزوجة من كل 
ما ذكرت الكفايةء إذ لو كان في ذلك حد معلوم لأمرها به رسول الله 
يك ففي تركه عندئذ دليل علئ أن الذي يجب لها الكفاية من ذلك. 


والله أعلم"''. 


ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم 
من خدم الزوجة 


اختلف أهل العلم”'' في هذا الباب. 


)١(‏ فى «الإشراف» (۳/ ۱۲۸) مختصرًا. 
(0) قال ابن المنذر «الإقناع» /١(‏ 07311 : وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة 
خادم واحد للتى تخدم نقسها. 


وذ حرفا 


فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد. كذلك قال مالك" 
والشافعي'''؛ وأصحاب الرأي”"؛ غير أن الشافعي قال في التي 
للأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها. 

وقال مالك : لا ينفق على خدم / أمرأته إلا عن واحد. إلا أن 
يكون ممن لا يصلحه ولا أمرأته إلا أكثر من واحد. فعليه أن ينف 
على أكثر من واحد إذا لم يكفيها واحد. 

وكان أبو ثور يقول”': وإن كانت أمرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها 
منهماء وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين. وذلث أن على الزوج 
ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف. لا إسراف في ذلك 
ولا إقتار. 

قال أبو بكر: 

ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله صي وإنما هو 
شيء قاله أهل العلم. فالذي يجب أن يفرض لأقل ما فيل وهو يُخدم 
ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد. 


)١(‏ «المدونة» (؟/ 1- باب فيمن تلزم النفقة). 

(؟) «الأم» /١(‏ ۱۳۹ - باب قدر النفقة). 

(9؟) في «المبسوط» -١197/0(‏ باب النفقة): ولا يفرض إلا لخادم واحد في قول أبي 
حيفة ومد وعلی قزل أى, پوت برضن لخاد 

)05 «المنتقى (0/ -٤٤۳‏ باب في قدر النفقة وصفتها). 

() «الإشراف» (۱۲۹/۳). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته 
ولما يدخل عليها 

اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ 
مثلها وإن لم تبلغ. 

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة. وإن كان 
الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي» والشعبي. 
والحسن. وسفيان الثوري. 

وقال الشافعي''': إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لهاء وإذا خلت بينه 
وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها؛ لأن الحبس من قبله. 

وقال مالك : إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة» ولا نفقة 
TENET‏ 

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة و قد بلغت ما يجامع 
مثلهاء فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرًا كان أو كبيرّاء فإن كان 
صني تمدن همال ف فة غلا أنه الأ أن كون فمو ذل . 

5-5- وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها 


ان : 20 


)١(‏ «الأم» 11١/0(‏ باب الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب). 

(0) «المدونة» (؟/ ل/ا/ا١-‏ باب في الذي لا يقدر علئ مهر أمرأته). 

(۳) طمس «بالأصل»» والمثبت هو مقتضئ كلام مالك. 

(5) «البحر الرائق» .)١95/5(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -١6١‏ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل 
أن يدخل بهاء هل لها ذلك). 


قال أبو بكر: عم النبي ية الأزواج. وخبرهم أن عليهم أن ينفقوا 

5 1 اه 001 0 

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» '. إلا زوجة أجمع أهل العلم أن 
(۲( 
لا نفقة لها -إلا من شذ منهم- وتلك الناشز الممتنعة من الزوج 


ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. 

فقالت طائفة: لا نفقة لها حتئ تدرك وتطيق الرجل. كذلك قال 
بكير بن عبد الله بن الأشجء. ومالك بن أنس””". 

وقال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي: إذا كان الحبس من قبل 
المرأة فلا نفقة عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي” . وأبو ثور 
وكذلك قال جمد اة 

وقال الشافعي”"' : قد قيل ليس عليه نفقتها قال: ولو قال قائل: ينفق 
عليها كان مذهما. وكان سفيان الثوري يقول: وإذا تزوج الرجل الصغيرة 
فعليه النفقة حتئ تبلغ أن يدخل بمثلهاء ينظر إليها النساءء فإذا بلغت 
أن يدخل بمثلها دخل بهاء وحكى أبو عبيد عن الثوري أن قوله نحو 
قول مالك. هذا أصح مما حكاه أبو عبيد عنه. 


.)۳۸۹( (؟) «الإجماع» لابن المنذر‎ .)۷٥۰۷( تقدم برقم‎ )١( 
ابه فى :الذي لا كدو يطل مهن هر ا‎ E 0 

(5) «المبسوط» (5/ -۱۷١‏ باب النفقة). 

.)179٠(مقر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"‎ )٠( 

(5) «الأم» -١118/60(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) ن - 


ذكر الصغير يعقد عليه نكاح أمرأة كبيرة 
واختلفوا فى الصغير الذي يعقد عليه نکاح أمرأة کو 
فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لآن الحبس جاء من قبله. هذا قول 

محمد بن الحسن» وقال الاق 237 قد قيل: إن عليه النفقة. 
قال الشافعى”" : وقد قيل: إذا علمته صغيرًا ونكحته فلا نفقة لها. 
قال أن کر وھا فول مالك .وف كاث ال اف اد هو 

نالسر افع ريون" + عليه المفقة فال امو اتوي تلاك ال لذ نهنا 
قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛ لأنه مخاطب» 

ولدخولها في جملة قول رسول الله 45 : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 

بالمعروف»“» فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ 

لأنه ممن لم يخاطب. ولو قال قائل: عليه النفقة / يفرض عليه كما 

يمرض ين ماله نفقة والديه ومماليكه. وكما يجب فى ماله الزكاة 

)١(‏ «الأم» (178/5- باب وجوب نفقة المرأة). 

(0) «المدونة» (۲/ ۱۷۷- باب في الذي لا يقدر على مهر أمرأته). 

(9) قال الماوردي: فعلئ قوله في القديم: أن النفقة تجب بالعقد وحده فلها النفقة 
لوجود العقد وارتفاع النشوزء وعلئ قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد 
والتمكين ففي وجوب النفقة لها وجهان -أي في الجديد- أحدهما: لا نفقة لها 
لعدم التمكين. والوجه الثاني: لها النفقة؛ لأن التمكين منها موجود ومن الزوج 
مفقود فصار المنع من جهته لا من جهتها «الحاوي» -١158/١7(‏ فصل أن يكون 
الزوج صغيرًا وهي كبيرة). 

(1) سبق تخريجه برقم(80١7).‏ 


۳ب 


ذكر إسقاط نفقة الناشز”١‏ 


أجمع عامة أهل العلم''' على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من 
الزوج. 

کل اک وا ی ان لتنا نوناك و کر 
والأوزاعي» والشافعي” 2 وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي” : لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. وإن كان 
لم يعطها مهرًا فأبت أن تأتيه حتئ يعطيها مهرها فلها النفقة عليه ولها أن 
تأخذه بالمهر"". وسئل 0 عن أمرأة خرجت من بيت زوجها 
عاصية» هل لها نفقة؟ قال : 


)١(‏ النشوز: يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبهء واشتقاقه من النشز 
وهو ما أرتفع من الأرضء ونشزت المرأة بزوجها وعلئ زوجها تَنْشِرُ وتَنْشّر نشورًا 
وهي ناشز: أرتفعت عليه واستعصت عليه أبغضته وخرجت عن طاعته. «اللسان؛ 
: بسر 

(0) «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۹). 

(۳) أنظر «الاستذكار» (15479) وقال بعده: وهذا كله قول مالك» ومعناه. 

(4) «الأم» -58١/9(‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن - يعني النساء). 

(5) «المبسوط» (0/ ع - باب النفقة). 

0310 في «بدائع الصنائع" (1۹/۳- فصل شرط وجوب النفقة) : ولو منعت نفسها عن 
زوجها بعد ما دخل بها برضاها لاستيفاء مهرها فلها النفقة عند أبي حنيفة ؛ لأنه منع 
بحق عنده» وعندهما أي محمد وأبو يوسف : لا نفقة لها لكونه منعًا بغير حق عندهما 
وانظر «المبسوطا (6/ .)١7/5‏ 

(۷) «بالأصل»: الحاكم. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 

(4) أخرجه ابن اي شيبة -19١ /٤(‏ ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية 
لزوجهاء ألها النفقة). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن 


قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول. والقول 
الأول الماخود به. والله أعلم. 


دکر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته 
وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ 

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. 

فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه فى غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضا 

وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول 
الشافعي”'' وأبي ثور. وبه قال أحمد”". وإسحاق. 

O‏ إذا: سكف ابن لعي افيه o‏ عي لشي 

كوا 
إلا أن يفرضه السلطان. 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده» (ص777). وسعيد بن منصور (77757)؛ وعبد الرزاق 
(355)). والبيهقى (559/19). 

6 «الأم» (5/ ١67‏ - باب النفقة على النساء). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١١۳(‏ 

.)١7759( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١176٠0(‏ قال الكاساني : لو كان الزوج غائبًا فطلبت المرأة من 
القاضي أن يفرض لها عليه نفقة لم يفرضء وإن كان القاضي عالمًا بالزوجية وهذا 
قول أبي حنيفة الآخرء وقد كان أبو حنيفة أولاً يقول: أن هذا ليس بشرط ويفرض 
القاضي النفقة على الغائب أ.ه «بدائع الصنائع» (77/5- باب كيفية وجوب النفقة). 


وقال أصحاب ا ولو أستدانت عليه وهو غائب. لم يفرض 
لها عليه شيء إذا كان غائبّا. فإن كانت صالحت زوجها على النفقةء 
أو فرض لها عليه القاضي. فغاب عنها أشهرّا. أو حبس النفقة عنها 
فاستدانت عليه أو لم تَسْتَدِنء فإنها تأخذه بنفقة تلك الأشهر ولو لم 
يأمرها بذلك. 

قال أبو بكر: قال رسول الله : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف”''. فما فرضه النبي ية لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض 
رسول الله يي إلا في حال واحدة. وهو أن تعصي المرأة وتمتنع منه. 
فتلك حال قد أجمع أهل العلم علئ أن النفقة ساقطة في تلك الحال 
إلا من شذ منهمء ولا يزيل وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بما يجب 
فرضًا أوجبه الله -جل وعز- والسنة مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم 
الحاكم تأكيداء ومن الفرائض التي لا تزول من الديون التي يجب 
أداؤها والوفاء بالنذورء وما يجب على الناس في أموالهم من جنايات 
علئ أبدان الآدميين وفي أموالهم. وما وجب في الحج والصوم من 
كمارة وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به. ولا يزيده تأكيدًا 


إنفاذه الحكم بهة. 


(1) «المبسوط» (7/0/ا١-‏ باب النفقة). 
(۲) تقدم برقم .)۷٥۰۷(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الرجل يعجز عن نفقة روجته 


اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق. 

فقالت طا رى تما كذلك قال شالق بن ان 6 :وبحي 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. والشافعي”''. 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان» 
وقتادة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» وابن أبي ذئب» ومن حجة قائل 
هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا 
أو يطلقواء وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة أمرأته قال: 
شرق عتما ونان قر لسع رن عدون NSE‏ 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن أدعٌ فلانا 
وقللانا اسا قد القطعوا ن العدينة وخلوا' مها ك اما أن رجهو إل 
نسائهمء وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا / بنفقة 


0 وإسحاق» 


)١(‏ «المدونة» (7/ 18٠‏ - باب فرض السلطان النفقة). 

(0) «الأم» (0/ ١64‏ - باب الخلاف في نفقة المرأة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١81(‏ 

.)۲۰۲۳( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

.)5١75( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7757(‏ به» وعند الشافعى فى «مسنده» (ص777): عن 
نيد انه وعد تن أ فية 147( امن ل كلى العاف هق ن ف 
وإلا طلق) عن مكحول عن عمر به. 


.”ا 


سس سي چ 

614- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى النبي مياو فقال: يا رسول الله. عندي دينار. قال: «أنفقه على 
نفسك». قال عندي آخر. قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر. 
قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه عل خادمك». 
قال: عندي آخر. قال: «أنت أعلم». قال عي ثم يقول 
أبو هريرة: إذا حدّث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من 
تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقنيء يقول خادمك: أنفق علي 
أو 0 

وقالت طائفة: لا يفرق بينهماء وكذلك قال عطاء بن أبي رباح 
والزهري» وبه قال ابن شبرمة وسفيان الثوري» وحكي ذلك عن عثمان 
الف وان أن قرا والتعدان رطاف 

واختلف في هذا الباب عن الشعبي» فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها 
أو يطلقهاء وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق). 


)١(‏ سقط «بالأصل». والمثبت من «الأم؛ (5/ )١67‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
.(۷A/۱1(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (5/ )١61‏ بى وعنه البيهقي في سننه (۷/ 577). وعند 
أبي داود )١1718(‏ عن سفيان به دون قول أبي هريرة؛ وعند أحمد )39١/7(‏ عن ابن 
عجلان به بدون قول أبي هريرة. 

(۳) «الحجة» لمحمد بن الحسن (۳/ 401 ) قال أبو حنيفة : إذا لم يجد الحر ما ينفق على 
أقرأية أمة كانت أو حرة» لم يفرق بينهما. 

(4) طمس «بالأصل» في بعض الحروف والمثبت هو الموافق للرسمء وانظر «سنن 
سعيد بن منصور» (۳۲۸/۲). و«مصنف ابن أبي شيبة! .)١59 /٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج ۹) (۷y‏ 


وفي هذا الباب قول ثالث : حكي عن عبيد الله بن الحسن”'' أنه قال 
يحبس الرجل بنفقة أمرأته حت ينفق عليها أو يطلقهاء ولا آمره بطلاقها إذا 
عجز عن نفقتهاء يحبس أبدًا. 

وقد أحتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله وق لا يلف امه تسا 
إلذكا انها تتفل أذ كد ee‏ 


ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع 
عليه» وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله» أو سنة عن 
الرسول ييه لا معارض لهاء فإن أعتل معتل بالعنّين". قيل: إنما 
يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماء”* إن كان موجوداء وليست 
هذه المسألة كذلك» وإذ أختلفوا في العنين لوجب الوقوف عن التفريق 

وكان مالك يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس قد عرفت 
ذلك أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساءء ولا أرى لها قولا بعد 
ذلك. 


.)۱۳۲ /۳( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) الطلاق: ۷. 

(۳) العِنّين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء» من عن : إذا حبس في العنة وهي 
حظيرة الإبل؛ أو من عَنَّ : إذا عرض لأنه يَعْنَ يمينا وشمالا ولا يقصده. «المغرب» 
مادة: عنن. 

(:) «المغني» (۹۰/ ۸۲ - باب أجل العنين)» «الإشراف» (۳/ 177). 

(0) «المنتقيل» (0/ -٤٤٥‏ كتاب الطلاق). 


وكان الشافعي يقول''':إن نكحته و[هي]''' تعرف عسرته» فحكمها 
كحكم المرأة التي تنكح موسرًا [فيعسر] "؛لأنه قد يوسر بعد العسرء 
ويعسر بعد اليسر. 

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله. 

فكال سماد" ای يوسا سكة بد ركان ا رن 
ينتظر الشهرء ونحو ذلك من الأيام. وروي عن عمر'"' بن عبد العزيز 
أنه قال: أضربوا له [شهرًا أو]("' شهرين 


وقال الشافعي" : لا يؤجل أكثر من ثلاث. ولا تمنع المرأة في 
الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو]”' تسأل. 

وكا را الذي لذ بيجن دا ا چ ذا ارق 
الإمام بينهما تكون تطليقة واحدةء وتكون عنده على تطليقتي: أن 
يزوجها بعد ذلك وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها 
ما دامت في العدة. 


)١(‏ «الأم» (/۱۳۲- باب الرجل لا يجد ما ينفق على أمرأته). 

(0) «بالأصل»: هو. والمثبت من «الأم» . 

(۴) سقط من «الأصل». والمثبت من «الأم» وهذا ما يقتضيه السباق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -١49‏ ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة أمرأته). 
() «المنتقىٰ» (ه/ -٤‏ كتاب الطلاق). ٠‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۹/٤(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١77660(‏ 
(۷) في «الأصل»: شهر وقاله. والمثبت من «الإشراف» (۳/ ۱۳۴). 

(4) «الأم» (ه/ ۲- كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق). 

(9) «بالأصل»: و. والمثبت من «الأم» (177/6). 

)٠١(‏ «المدونة» -۸١/١(‏ باب فى فرضن السلطان التفقة للمزأة). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان الشافعي”'' يقول في هذا : إذا أختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق. 
قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسرء إلا أن تشاء بنكاح جديد. 

وقال أبو عبيد: يكون ذلك أنقطاعًا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه 
رجعة. 


ون مسألة : 


كان الشافعي يقول: إذا وجد ما ينفق على أمرأته يومًا بيوم لم يفرق 
بينهماء وحكي عن يحي" بن آدم أنه قال: تجري عليها النفقة يومًا بيوم» 
وعن النخعي”" أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم. 
وفيه قول ثان: روي عن الشعبي”*': أنه قضئ لامرأة في قوتها بخمسة 
عشر صاعًا بالحجازي» ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. 
وقد حكي عن أصحاب الرأي” أنهم قالوا: يفرض لامرأة المعسر 
في كل شهر أربعة / دراهم إلى خمسة دراهم. اوا لك ۳ب 
قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر 
لجاز أن يفرض لها كل سنةء والذي يجب لها ما تستحقه يومًا بيوم» إلا أن 
يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه. 


)١(‏ «الأم» -١7/0(‏ كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق). 

(۲) «الإشراف» (۳/ 177). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .)١5017(‏ 

.)١557( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

() في «المبسوط» (0/ -١7١‏ باب النفقة): فليس هذا بتقدير لازم؛ لأن هذا يختلف 
باختلاف الأسعار في الغلاء. 


ذكر بيع العروض"”''' في النفقة الواجبة 


اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة. 

فكان مالك" والشافعي". وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة 
الزوجة» وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين. وليس 
للحبس وقت [هو لان اود المال: 

وقال النعمان : فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه 
في دينه» والنفقةء والدنانير والدراهم في ذلك سواء. ولأنه لا يبيع من 
عروضه شيئًا إلا برضا منه وتسليم. 

قال أبو بكر : بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين 
فير للك 
*# مسائل من هذا الباب : 

قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه؛ ومرضت مرضا لا يقدر 
على إتيانها معه. كانت عليه نفقتهاء وكذلك إن كان يقدر على إتيانها. 


(1) العروض: جمع عرض بسكون الراءء قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد 
«المطلع» (175/1- باب زكاة العروض»). وعرفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن 
المعنى اللغوي له: فهو على الأثمان من المال على أختلاف أنواعه من النبات 
والحيوان والعقار وسائر المال. 

(۲) «المدونة» -١15/1(‏ باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته). 

(6) «الأم» (ه/ -٠١١‏ باب قدر النفقة). 

(5) مطموسة «بالأصل» والمثبت أقرب شيء إلى ما ظهر منهاء وفي «المبسوط؛ 
(189/6- باب النفقة): قال أبو يوسف ومحمد: يبيع ذلك كله وانظر «الإشراف» 
OTT)‏ 

() «المبسوط» (0/ 06- باب النفقة)» «بدائع الصنائع» (5/ 2354 ۲۹ء ۳۷). 
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وهذا قول الشافعي . وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي”". 

وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره» وقال هو : أنا 
تعر فالقول فرك .مم يم :إن أقاهت المرأة ينه عن بها دعت أخذ 

كذللف فاك ابر تور .واصوحات الرای > وهو ته داهب 
الشافعي”“. وكذلك نقول. 

وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: أحبسوا نفقتها من مالي عليها 
من الدين وجب ذلك وقاصّها به» في قول أصحاب الرأي””". 

وقال أصحاب الرأي: فيها قولان: 

أحدهما: كما قال أصحاب الرأي» قال أبو ثور: وهلذا أحب القولين 
إلي وأقيس؛ وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به» كان على 
الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم» والزوج في هذا 
المعنى إذا كان له عليها دين. فإن جبر على دفعه إليهاء وجب أن 
تقضي مكانه» كما وجب ذلك في الأجنبي» فلا معن لأخذ النفقة منه 
إذا كان هكذاء ولكن يقاصها به. 


)١(‏ «الأم» -٠۳١١ /١(‏ باب الحال التي تجب فيها النفقة والتي لا تجب). 

(؟) «المبسوط» -١9/4/80(‏ باب النفقة). 

(۳) «المبسوط» -18١/0(‏ باب النفقة) قال: وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر وأقام 
الزوج البينة أنه محتاج» أن ية المرأة: 

(4) قال الشافعي : وإن آختلفا فقال قد دفعت إليها نفقتهاء وقالت لم يدفع إلي شيئًا 
فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به «الأم» (0/ ٠۳١١‏ - باب 
قدر النفقة). 

(6) «المبسوط» (6/ -١8١‏ باب النفقة). 


والقول الثانى: أن عليه تركها إلى أن توسر. وذلك أن الله -جل 
ذكره- قد أنظر المعسر فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت 
تؤخره بما عليها وكان عليه أن يعطيها النفقة. 


قال أبو بكر: 

إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت 
المفلس. ومن يجب عليه أن يعوله ليومه. كانت زوجة الرجل في هذا 
المعنئ. فإذا لم يملك غير ما يقبضه يومًا بيوم» لم يجب أن يقاص من 
نفقة يومهاء على معني ما ذكرناه مما أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه 
الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم. 

وإذا كان للمرأة على الزوج صداق. وفرض لها عليه نفقة فدفع إليها 
دراهم واختلفاء فقال الزوج :الذي أعطيتك من المهر. وقالت المرأة: بل 
من النفقة» فالقول فول الزوج العاطي في قول الشافعي. وأبي ثور 
وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. 


ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة 
واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة» فقال الزوج: دفعت 
إليها نفقتهاء وقالت المرأة: لم يدفع إليّ. فقالت طائفة: القول قولها مع 
يمينها » وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر 
الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضهء هذا قول الشافعي”“ وأبى ثور. 
وكذلك لقوك: ۰ ۰ 


)١(‏ «الأم» (9/ -٠۴١‏ الحال التي تجب فيها النفقة). 
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وقال أصحاب ا 

إذا أختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة 
شهرء وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهرء فإن القول في ذلك 
قول الزوج مع يمينهء وعلى المرأة البينةء وكان مالك يقول / في المرأة 
قد بنئ بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليهاء وقال الزوج: قد أنفقت 
عليها: فالقول قول الزوج» ويحلف إذا كان مقيمًا معهاء إلا أن يكون 
غائبًاء واستعدت عليه في مغيبهء فإن ذلك يلزم الزوج أن يقول: بعثت 
إليك بذلك. 

قال أبو بكر: من علم قبله حق من نفقة الزوجة ودين الغريم. 
فالحق ثابت لا تبطله دعوئ من أدعى البراءة منه. وذلك بين في قول 
النبي بية: «البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه»". 
فالمدعي للبراءة هو الذي عليه الحق» والمنكر هو الذي ينكر أن يكون 
قبض ماله على صاحبه. 

وإذا بعث الزوج إليها بثوب» فقال الزوج: هو من الكسوة» وقالت 
هي: بل هبة» فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي””'» وأبي 


)١(‏ في «المبسوط» (8/١18باب‏ النفقة قال: وإذا أختلفا فيما وقع الصلح عليه 
أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة. 

(0) «المدونة» -١1481/5(‏ باب في فرض السلطان النفقة). 

(6) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۱۳٤١(‏ البيهقي في «سننه الكبرئ» (۱۰/ .)۲٠٥۲‏ 
قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال؛ ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في 
الحدث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. 
والشطر الثاني من الحديث: أخرجه البخاري :)50١15(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(:) لأن الأصل عنده براءة ذمة الزوج. 


ré /r 


© ل 


ثور» وأصحاب الرأي'''» وكذلك نقول. 

واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجهاء ثم يعلم أنه قد كان 
مات قبل ذلك. 

فقالت طائفة : ما أنفقته من نصيبها. هذا قول ا | قلابةء 
ومحمد بن سيرين» وهذا على مذهب الشافعي”" ETS‏ تول وهذا 
بمنزلة رجل أكل طعامًا ظن أنه له» فعلم بعد أنه كان لغيره. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه. هذا قول 
اا ا اا ان 


دذكر نفقة العبيد 
شين أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيثًا. 
فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه يتا أو لم تبوأ. كذلك 
قال الشافعي'''. وكان مالك" يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله 


)١(‏ «المبسوط» -١87 /٥(‏ باب النفقة). 

(۲) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الاس عليه. «الأم» (ه/ 
- باب قدر النفقة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١0778(‏ 

.)١١١68( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) قال ابن المنذر في «الإجماع» :)۳۹١(‏ وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. 
ونقله عنه في «المغني» (۱۱/ ۳۹۰) ثم قال : : هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه 
قال أصحاب الرأي إذا بوأها بينّاء وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها. 

000 الام -١71١/5(‏ باب نفقة العبد على أمرأته). 

(۷) في «المدونة» (۲/ :)٠٠١‏ أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة أمرأته حرة كانت - 
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ينفق» وكان الشافعى") يقول: إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقة زوجته كنفقة 
لمش ركد فا ريق مال 1 لبن St be a‏ 
تبوأ معه بِينّاء ثم هي واجبة النفقة. وإن بوأها سيدها : ثم أحتاج إلى خدمتها 
قله ذلك ولا 'نفقة لهاجت [يخدمها]"'" فيبوثها: 

وقال أصحاب الرأي”'": إذا كان للعبد أمرأة أو للمكاتب أو للمدبرء 
حرة كانت أو أمة» بعد أن يكون قد بوأها بينّاء فإنه يجبر على نفقتهاء 
ويفرض عليه في ذلك ما يكفيها بالمعروف» ويكون ذلك ديئًا في عنقه. 
فإن أجتمع عليه من ذلك ما يعجز عنه بيع فيه» أو يؤدي عنه سيده. 
ولا يبتاع المدبر والمكاتب في ذلك» ولكن يسعيان فيه. وفي قول 


0 : لا يباع فيه» فان شاءت الزوجة أقامت معه إذا لم يجد 


الاقم 
ما ينمق › وإن شاءت أختارت الفراق. والخيار للحرة فى ذلك.». فإن 


كانت أمة فالخيار لسيدها. 


- أو أمةء قال: قال لي مالك: يلزمه نفقة أمرأته حرة كانت أو أمةء قال: فقلنا له: 
وإن كانت تبيت عند أهلهاء قال: نعم هي من الأزواح» ولها الصداق» وعليها 
العدة» ولها النفقة» وقال لنا مالك: وكل من لم يقو على نفقة أمرأته فرق بينهما ولم 
يقل لنا مالك حرة ولا أمة. 

)01( 0 (11/6- باب نفقة العبد على أمرأته)؛ و«مختصر المزني» (ص377). 

(؟) مشتبهة «بالأصل»» والمثبت الأقرب للرسم» ولم أقف على قوله القديم بنصه» وفي 
«مختصر المزنى» (ص777). قال الشافعي : وعلى العبد نفقة أمرأته الحرة والكتابية 
والأمةء إذا Es‏ أحتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها. 
قال : ونفقته نفقة المقتر. 

(۳) «المبسوط» (6/ -١86‏ باب نفقة العبد). 

(8) «الأم» -٠۳۲ /١(‏ باب الرجل لا يجد ما ينفق على آمرأته). 


ذكر نفقة العبد 
على امرأته الحامل المطلقة 

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لاه أته المطلقة الحامل. 
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب. قال الله -جل ذكره-: 
«وإن کن اوت حل فاقوا عون حى يَصَعْنَ E‏ هذا قول الأوزاعي 
والشافعي”". قال ین في رجل ظلق اماه ن وهي مملوكة 
حامل : عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق”''' ولم يذكرا حرًا ولا عبدًا. 

وكان مالك“ يقول: لا نفقة عليه» وكذلك روي عن الشعبي. 


قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
قال أبو بكر : وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها 
فول مالك اتا وأبي ثور. وأصحاب الرأي””". 


.5 الطلاق:‎ )١( 

(؟) «الأم» ٠١۲ /١(‏ باب نفقة العبد على أمرأته). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (486). 

(4) «المدونة» (۲/ -١18٠‏ باب نفقة العبيد على نسائهم). «الموطأ» (۲/ -46٠0‏ كتاب 
الطلاق). 

(60) «المدونة» (۲/ -0١‏ باب القسم بين الزوجات). 

(5) «الأم» -٠١۸/١(‏ باب القسم بين النساء). 

(۷) «المبسوط'» (0/ 06 باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك 
«الإجماع» (۳۸۷) «الإشراف» (170/7). 
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وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين. 
كذلك قال الشافعي"'' وأبو ثور» وكذلك نقول. والحجة في ذلك قول 
الله كذ : وان اکم نتم يمآ أل اس . وقوله: / ون حكنت 
O CEE‏ 


دكر نفقة الوالدين 
ثابت عن رسول الله ية أنه قال : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». 
0- حدثنا يحي بن محمد ثنا أحمد بن حنبل. حدثنا إسحاق بن 
يوسف» عن شريك» عن الأعمشء. عن إبراهيم. عن الأسود. عن 
عائشة» عن النبى كيه قال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده 
من کسبه»“. ١‏ 


قال أبو بكر : فمن كان يرئ نفقة الوالدين واجبة فى مال الولد: مالك 
وسفياكت الثوري. والحسن بن صالح. E‏ وأصحابه» وكذلك 
قال امت و اسعحاق : واو افون .كان الغا "يفول کل أو كانا 


)١(‏ «الأم» (598/5- باب الحكم بين أهل الذمة). 

(۲) المائدة: 55. 

(۳) المائدة: 55. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١١‏ بهء وعند ابن ماجه »)7١79/(‏ والنسائى )555١(‏ كلاهما 
عن الأعمش بهء وعند أبي داود (7077) عن عمارة عن 0 عائشة به. 

(5) «بدائع الصنائم» (5/ -7١‏ فصل في نفقة الأقارب). 

(1) قال الشافعي في «الأم» )١18/5(‏ وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لهما مال ينفقان 
منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة والزمانة. 


زمنين'''. ولم يذكر مالك" والكوفي الزمانة» وكذلك نقول. ولسنا نعلم 
في هذا أختلافا" ". 

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد. ففي قول الثوري. 
والشافعى“. وأصحاب الرأي” : تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في 
حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك. وقال مالك: 
يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة أمرأته". 
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ذكر وجوب نفقة الولد 


7- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا أنس بن عياض» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة: أنها حدثته أن هندًا أم معاوية جاءت 
إلى النبي َي فقالت: يا رسول الله إن أبا'""' سفيان رجل شحيح وإنه 
لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم» فهل 
علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي عله : 


)١(‏ زَمِن: من باب تعب» وهو مرض يدوم زمانا طويلا. والجمع زَمِنون؛ والجمع زَمْن 
«اللسان» مادة: (زمن). 

(۲) «المدونة» (757*/7- باب في نفقة الولد على والديه). 

(۳) أنظر: الإجماع في «المغني» /١١(‏ ۳۷۳- مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه). 
«الإفصاح» (۲/ .)۱۸١‏ «الإشراف» .)١185/9(‏ 

(5) «الأم» -١18/60(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 

(5) «بدائع الصنائع» (4/ -۴١‏ في شرائط وجوب النفقة). 

)١(‏ «المدونة» (۲/ 7185 باب في نفقة الولد على والديه). 

(۷) «بالأصل»: أبي. والمثبت من «مسند الشافعي»» وهو الصواب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 
( 


اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»' 
قال أبو بكر : فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على المرء نفقة 

أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم"”". 
ثم أختلفوا في نفقة من بلغ منهم ولا مال له ولا كسب يستغني به. 
فقالت طائفة: على الأب ام ولد الصلب وأبناء 

الذكور حتئ يحتلمواء فإذا أحتلموا لم تلزمه نفقتهم» والنساء حتئ 

يزوجن ويدخل بهن أزواجهن» فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لهاء وإن 
طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيهاء فإن طلقها قبل 
البناء فهي على نفقتهاء ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا كله قول 

مالك ين أنس. 
وقالت طائفة: وينفق على ولده حتئ يبلغوا المحيض والحلم. 

لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا زمنئ فينفق عليهم. 

وسواء في ذلك الذكر والأن؛ نئق» ما لم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك 

ولده وولد ولده وإن سفلواء ما لم يكن أب دونه يقدر علئ أن ينفق 
عليهم. وإذا زمن الأب أو الأم ولم يكن لهما مال أنفق عليهما الولدء 
والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق 

عليهم» أنفق عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي”*) 

)01( أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص‌۲۸۸) به » وعنه البيهقي (۱۰/ ۲۷۰) به وأخرجه 
البخاري (۷۱۸۰) مختصرًاء وأحمد (94/5”) كلاهما عن سفيان عن هشام به. 
وعند مسلم )١7١5(‏ عن علي بن مسهر عن هشام به. 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر (۴۹۱). 

(۳) «المدونة» (۲/ 777- باب نفقة الوالد على ولده). 

(4) «الأم» -۱۲۸/١(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 


ع7 ا 


وحكى عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورًا 
كانوا أو إنانًا على الآباء إذا كانوا مياسر حتئ يبلغواء فإذا بلغوا 
فلا نفقة عليهم ولا نفقة على معسر. 

قالطا ف قوفن فل فة ولده الغا ر واا والرجال 


الزمنىء فأما الذين لا زمانة بهم من الرجال. فإنه لا يفرض له نفقة. 
ومن كان منهم رجل به زمانة أو اا دقعت لفقت اليه هذا فول 
أضحات الرائ”. 

وحكي عن سفيان الثوري"" أنه قال: يجبر الرجل على نفقة ولده 
السشار غو كان أو ار فان ا وا كارا اجر عله فة التسياء 
ولا يجبر على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنئ. 

وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من 
الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد 
علئ ظاهر قول / رسول الله ييه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”' لم يستئن ولدًا بالا دون طفل» فإن أجمع أهل العلم 
على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم سقط بذلك نفقتهم» وكل 
مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة» داخل ذل في جملة [قول)“ رول 


الله لا 


)١(‏ «المبسوط» (6/ ۲٠١‏ - باب النفقة). 

(؟) «اختلاف العلماء» (ص١٠١)‏ مختصرًا. 
(۳) تقدم قريبًا. 

9 لاضلا رزشولم والوعيك هن المتاشب: 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


ذکر اختلاف أهل العلم 
في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت 

وسائر دوي الأرحام 
عامة أهل العلم علئ أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي 
والده وله مال» أن ذلك في ماله. 

كذلك قال الحسن البصري. وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن عتبة» 

وشريح. والنخعي. وعطاء بن أبي رباح» وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال 
الزهري» وربيعة» وأبو الزناد. ومالك بن أنس”"'. والشافعي””. 
وأصحاب الا 


000 أ‎ 
6 ١ 


۷- وروي عن حماد بن ابي سليمان أنه قال: يخرج رضاع 
الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. 

4- وروي عن النخعي''' في الرضاع إن كان المال قليلاً فمن 
نصيبه. وإن كان كثيرًا فمن جميع المال. 

واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. 


.)۱۳۸ /۳( «الإجماع» (۳۹۲) «الإشراف»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۳/ 865- باب إجارة الظئر). 

(۳) «الأم» (ه/ -١6١‏ باب الحجة على من خالفنا). 

)٤(‏ «المبسوط» -۲٠٤/١(‏ باب نفقة ذوي الأرحام). 

() أنظر «الإجماع مسألة (۳۹۲)» وحماد هو ابن أبي سليمان ووقع في هامش 
«الإجماع» أنه ابن زيد. وذلك خطأء والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة فى «(مصنفه» (5/ ١٦٠٠ء -١55‏ ما قالوا في الصبي 
يموت أبوه وأمه وله مال» رضاعه من أين يكون؟)» وابن حزم في «المحلئ» 
6٠١" /۱۰(‏ 


فقالت طائفة : نفقته وأجر رضاعه عل كل دي رحم محرم. هذا قول 
أصحاب ا 


وقالت طائفة : يجبر على نفقته كل وارث. روي أن عمر بن الخطاب 
حبس عصبة ينفقون على صبي؛ الرجال دون النساء. 

08- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق. عن ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب تن وقف بلي 
عم منفوس”' بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة. فقالوا: لا مال له 
فقال: [فوقفهم]”" عليه كهيئة العاقلة”*". 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي» الرجال 
فون الا 

وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري. وإبراهيم 
النخعي» ومجاهد» وقتادة» وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم 
وأم» فعلى الأم بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه. 


01- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا أبو بكرء حدثنا حميد بن 


)١(‏ «المبسوط» (197/0- باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(0) المنفوس: المولود «اللسان» مادة: نفس. 

)۳( «بالأصل»: ولو قومهم. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» .)١١١۸١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١71١41(‏ به» بلفظ ١ابن‏ عم كلاله». وعند ابن ابي شيبة 
(/1- من قال : الرضاع على الرجال دون النساء) عن ابن جريح بنحوه. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۸۵)ء والبيهقي )٤۷۸/۷(‏ عن سفيان به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 100 


عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرف» عن إسماعيل. عن الحسن؛ عن 
زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم» فعلى الأم بقدر ميراثها. وعلى 
ا E‏ 
وكان الحسن بن صالح» وابن أبي ليلئ يقولان: يجبر علئ نفقته كل 
وارث علئ قدر ميراثه» عَصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثور» وكان 
أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عَصبته» وإن لم 
يكن عَصّبة ففي بيت المال أجود' ". 
وقال سفيان الثوري”؟؟: أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى 
النساء» وعلئ أمه بقدر ميراثها منه» وكان الأوزاعي يقول في قوله: 
وَعَل ازاز نين كك 4" قال الرارت الا الدئ يرث الال 
كله» فأما الأم والأخت من الأم» والنساء ليس عليهن شيء. إنما ذلك 
على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول”'' في الولد إذا لم 
يكن له ولك ولا وزارت إلا ناء وله عة قال ليس عدلر أحين 
رضاعه» هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء. وفي قول 
ال رغ تفقة واللى؟ د خا نول بجر عل 


)١(‏ «بالأصل»: الأم. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة -١1//5(‏ من قال: الرضاع على الرجال دون النساء) به. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (485). 

.)١51١9٠5( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.۲٣٣ البقرة:‎ )٥( 

(5) «المدونة» (5955/7). 

(۷) فى «المدونة»: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرًا في قول 
ولك قا نان مالف را CSS ES‏ لق را لمرو اند 


۳ ۲ بك 


نفقة جده ولا جدتهء ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين 
والبنات جميعًاء ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا؛ 
لأنهم كلهم آباء وأمهات. ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء. 

قال أبو بكر : أحتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: 
/ موَعَلَ لوار من دَلِكَ ”21 أن لا يضار. روي ذلك عن ابن عباس ٠.‏ وبه 
قال الشعبي» والضحاك. ومالك وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار 
في هذا الباب في كتاب التفسير. 


واحتجت طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة وقد دکرتهم عند ذكري 
تفسير هذه الآية. 

والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولدء وترك إيجاب ما سوئ 
ذلك. إذ لا حجة مع من أوجب ذلك إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل 
للمعنيين اللذين ذكرناهما. 

كال لاض روحب ى الا لققة وال ایت 
و تال حتئ تضع حملهاء وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. وحكي 
عق مالك" " أنه قال تفن الات الكافر له بنون مسلمون: أن عليهم نفقته 
والأم كذلك. 


كانا معسرين «المدونة» (۲/ 4- باب في نفقة الولد على والديه). وانظر «المدونة» 
في (باب السارق يوجد في الحرز)ء وأيضًا (باب وصي الأم والأخ والجد). 

.۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 

(5) «الأم؟ -١ /٤(‏ باب الذمية تسلم تحت الذمي). 

(۳) «المدونة» (؟/ 0- نفقة المسلم على ولده الكافر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكات أو تو فول : تع نننة: لول على الالو وان كان قد عير 
دينه » وهذا قول اصحاب الرأي'. 


ذكر وجوب الرضاع 
على المرأة ذات الزوج لولدها منه 


اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه. 

فالتا طافة تر غل ضاعاها كانت ارات كذلك قال مالك بن 
أنس” وابن أبي ليلى. وابن صالح» وأبو ثورء واحتج أبو ثور بأن هذا 
أمر عليه الناس في أمصارهم لا يتمانعون منه» واحتج بعض من قال بهذا 
القول بأن الله -جل ذكره- لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت 
ول علو أن الى تطلق: ت كاك 

وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه» وليس له أن يستكرهها 
على رضاعه» فإن أستأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لهاء 
ES OSS a‏ 
أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته كانت عنده أو فارقها إلا أن 


.)۳١/٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «المدونة» (7/ -۳٠٤‏ باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها). 

(۳) قال السرخسي: حال قيام النكاح بينهما فإنها لا تستوجب الأجر على إرضاع 
الولدء وبعد الفرقة ليس ذلك بمستحق عليها دِينًا ولا دَيْنَا. «المبسوط؛ -١95/60(‏ 
باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

)٤(‏ «اختلاف العلماء» (ص55١-‏ باب واختلفوا في إجبار الأم على الرضاع)» وبنحوه 
أخرجه عبد الرزاق .)۱١٠۹۰(‏ 


جد وحن قله خرف عل وضاعها اجره إن شاءت 


يعطئ أجر مثلها. 

قال أبو بكر : وقد حكي عن مالك" قول ثالث: وهو أن عليها أن 
ترضح أحيت أو كرهةه» إلا أن تكرت ممن لآ يكلك ذلك »مكل الهرأه 
ذات الشرف واليسر الكثير الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في 
قدر الصبيانء فإن ذلك على الأب وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض 
السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق بهء ليس فيها ذكر 
خلاف ولا غيره» غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك 
المطلقات؛ ا ا قوله: #«#والْوَلِدَتُ ضع 
أولدَهنَ4 المطلقات» كان النخعي”“ يقول في الرضاع: إذا قام على 
أجر فأمه أحق به. وروي ذلك عن سعيد بن جبير”'. وذكر قوله: ران 
سرعم فسارضم له ریچ , وكا ال الأم أحق بها أن ترضع كما 
ترضع به غيرهاء فإن أبت أرضعت غيرها. 


0 دع ايودي هه ايو 


)00( الظثر : المرْضعَة. «اللسان» مادة: (ظأر). 

(؟) «المدونة» (۲/ ٠.8‏ باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها). 
(؟) «تفسير مجاهد»: البقرة ۲۳۳. والبيهقى (۷/ .)٤۷۸‏ 

۰ .)171869( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


)0( اخرضه ابن أب طية 1 #كاد نما قالو ادن في الحرة تجبر على رضاع ابنها). 
030 أخرجه عبد الرزاق .)١١١186(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ل 400 


جماع أبواب 
حفوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد 


(1) 1 


أجمع '' كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا أفترقا 
ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر 
الصديق أنه حكم بذلك علئ عمر بن الخطاب و وقضئ بعاصم لأمه أم 
عاض وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتئ يشب 
دنا 


وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيئ بن سعيد الأنصاري» والزهري. 
ومالك بن أنس”*'» وسفيان الثوري» والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل'''. 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”"". وكذلك نقول. 

وقد أجمع”*' كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في 
الولد إذا تزوجت. 


.)۱۸١/۲( «الإفصاح»‎ .)١5٠ /۳( «الإجماع» (۳۹۳)ء «الإشراف»‎ )1١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)771١(‏ وابن أبي شيبة -١151١/5(‏ ما قالوا في الرجل 
يطلق أمرأته ولها ولد صغير)ء وعبد الرزاق (757)» والبيهقى (۸/ )٥‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (۳۴۲). وابن حزم في «المحلئ» ٠(‏ ۷/1( جميعًا بنحوه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۲). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -۲١۸/۲(‏ باب ما جاء في حضانة الأم). 

(5) «الأم» -1١4/0(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

.)414( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۷) «المبسوط» (0/ -١190-١95‏ باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

.)۳۹٤( «الإجماع»‎ )۸( 
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؟65- وقد روي عن النبى 25 أنه قال : هي أحق بالولد ما لم 


0 


ذكر تخيير الغلام بين الأبوين 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين. 

/ فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري -يعني ينكحن ويدخل بهن - 
وإن جضن فالأم أحق بهن. وأما [الغلمان]!" فهي أحق بهم حتئ 
يحتلمواء فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم. 

هذا قول مالك بن أنس 

وروی عن ری 15 أنه قال: الأم أحق بالغلام حتئ يأكل وحده 
واخ اا حتئ تحيض. فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين. 

وقالت طائفة : يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين» هكذا قال 
اا 

وقال إسحاق بن راهويه9"' : يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا 
كبر يخير. 


(1) أخرجه أبو داود (۲۲۷۰). وأحمد (۲/ ۲۰۳) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 

(0) «بالأصل»: الغلما. بحذف النون ووقعت سهوًا قطمًا. 

(۳) «المدونة» (704/7- باب في حضانة الأم). 

5( اعون المعبودا (77/5- باب من أحق بالولد). 

(0) «الأم» (ه/ -٤‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج>» (818). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


“: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير» فمن 
اا مها كان مه 
وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده. ويلبس 
وحده» ويشرب وحده» وحكوا ذلك عن النخعي. وقالوا: الآم أحق 
بالجارية حت تحيض فإذا أنتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم '". 
؟65- وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خير غلامًا بين أبيه 


3 e 
وقال آبو ثور‎ 


15 - وروي عن على أنه خير غلامًا بين أمه eT‏ 


قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا العاف وف أبي هريرة. 

0- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني زيادء عن هلال بن أسامةء أن أبا ميمونة [سليم]”*' مولئ من 
أهل المدينة رجل صدق قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة» فقال 
أنو هريرة* سمغت أمرأة جناءت إلا رسول الله كله وأنا قاعد غنده 
وقالت: يا رسول الله» فداك أبي وأمي. إن زوجي يريد أن يذهب 
بابنه» وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي تة : «أستهما 
عليه». فقال زوجها: من يحاقني'' في ولدي يا رسول الله. فقال رسول 


.)۱٤١/۳( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (0/ ٠۹١ -۱۹٤‏ باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۷). والبيهقي .)٤/۸(‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (2)7171/4 والبيهقي .)٤/۸(‏ 

(5) «بالأصل»: سلما. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» وهو الصواب» وانضر 
«التهذيب» ترجمة (1/555). 

(5) حاقه: أي خاصمه» ويطلب كل واحد منهما عم «اللسان» مادة: حمق. 


الله : «يا غلام هذا أبوك. وهه أمك. فخذ يد أيهما شئت». فأخذ بيد 
أفزة فانطلقت 0 


ذكر الأبوين تفترق داراهما 

اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق داراهماء أو العصبة والام. 
فقالت طائفة: إذا أفترقت الدار فالعصبة أحق. كان شرب 
يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم 
ما يشبعهم. فإذا أفترقت الدار فالأولياء أحق. 

وروي عن الشعبي”*' أنه قال ها أحق ا من أمها إن خرجت. 

وكان الشافعي””' يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح 
به المرأة كانت بلده وبلدهاء أو بلد أحدهما دون الآخر. أو لم تكن 
فسواء. والأب أحق بالولد مرضعًا كان أو كبيرًا وكيفما كان» وكذلك 
قرابة الأب وإن بعدت» والعصبة وإن أفترقت الدار أولئ. فإن صارت 
الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. 

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب فإن كانت رحلة الأب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0) به. وأبو داود (۲۲۷۱) عنه. وهو عند الترمذي 
(۷). وأحمد (717/1) عن زياد مختصرًا. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وأبو ميمونة أسمه سليم. 

(') زاد في «الأصل»: ابن. وهي مقحمة» وانظر «الإشراف» .)١51١/#(‏ 

(۳) أخرج سعيد بن منصور (۲۲۸۲). 

() أخرجه ابن أبي شيبة -٠١١ /٤(‏ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد). 

(5) «الأم» (ه/ غ١1‏ 8 باب أي الو النوم أحق:بالولد): 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


والأولياء رحلة نقلةء وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية. قيل 
للأم إن شئت فاتبعي ولدك. وإن أبيت فأنت أعلمء وإن (كان رجل يريد 
الغزو للعدو لأنهم)"'' لو يريد أن يخرج لما يخرج له الناس من الحوائج 
والالتماس من فضل الله َة لا يريد الرجوع إلى بلده. فلا أرئ أن يخرج 
بهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم وليقرهم معه''“. وهذا قول مالك. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإذا كان أصل النكاح في مصرء 
فأرادت المرأة أن تخرج بولدها من ذلك المصر» فأبوهم أحق بهم. 
وإن كان أصل النكاح في غيره» وأرادت أمرأة أن تشخص بولدها إلى 
ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم [هذا)" قول 
أصحاب الرأي“ قالوا: وإن تزوجها في غير مصرها فليس لها أن 
تخرج / بالولد إلى مصرها ولا إلى ذلك المصر. */ 4 اب 

قال أن كر وهاو للقوك: ول 

وفيه قول رابع : وهو أن للأم أن تخرج بهم ما كانت أولئ بهم حيث 
أحبت ما لم يكن عليهم في ذلك ضررهء إلا أن يكون في ذلك إجماع من 
أهل العلم فالإجماع أولى» وذلك أن الحق إذا كان لها وهي بمصر 


)١(‏ غير واضحة «بالأصل». والمثبت أقرب للرسم. 

(۲) في «المدونة» (۲/ 1609- باب في حضانة الأم): وإن كان إنما يسافر يذهب ويجيء 
فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم؛ لأنه لم ينتقل. 

(۳) بياض «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف» .)١151/7(‏ 

(5) «المبسوط» -١198/5(‏ باب الولد عند من يكون في الفرقة). «بدائع الصنائع» 
-٤٤ /٤(‏ كتاب الحضانة). 

(5») قال السرخسي : إن أرادت أن تخرج به إلى المصر الذي كان تزوجها فيه فليس لها 
ذلك أيضًاءٍ لأنها غريبة في ذلك المصر «المبسوط» (198/5). 


فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة. ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن 
اسان ا وك لقعو ني "الواذ عون ا لوو لانو عور توه 
لا أعلمهم يختلفون فيه. وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان 
ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر. 

والله أعلم. 

قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت 
إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي'". وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي”". وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في 
حقها من الولد. 


ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق 
والموت من القرابتين 
قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللولد أم 
أم وأبء فأم الأم أحق من الأب فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي 
أولئ من الأب إن لم تكن خالة”. 


)١(‏ قدر كلمتين لم أتبينهما. 

(۲) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال فى الأب إذا سافر : أن له الحق فى ولدهء فإن عاد 
إلى مصره كانت الأم على حقها 2 وكذلك قال :ذا ت وجت الأم كان الحق في 
الولد للأب. فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم. والله أعلم. أنظر «الأم» (0/ -٠۳١١‏ 
باب الوالدين أحق بالولد) اه. بتصرف. 

(۳) أنظر «الهداية» (۲/ ۳۸- فصل : وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر). 

() «المدونة» (۲/ 159- باب في حضانة الأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۹) 


وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم 
الأم أولىء والخالة أولى من الجدة لأب. والجدة من الأب أولى من 
الأخت. والأخت أولئ من العمةء والعمة أولى ممن بعدهاء والأب 
أولئ من الأخحت. والعمة والجدة والخالة أولى من الأب'. 


وكان الشافعي”"'' يقول: إذا تزوجت الأم ولها أم. فالأم تقوم مقام 
ابنتها في الولد. إلا أن يكون لها زوجء فإن كان لها زوج لم يكن لها 
فيهم حق إلاء أن يكون زوجها جد الولدء فلا يمنع حقها فيهم وإذا 
آمت”" الأم من الزوج كانت أحق بهم من الجدة» وإن أجتمع القرابة 
ن النساء اشارا الرلد الام ارلا فى اميك “توزام أا ت 
أمهات أمهاء وإن بَعدّنء. ثم الجدة أم الأب ثمء أمها وأمهاتهاء ثم 
الجدة أم الجد أبي الأب. ثم أمها وأمهاتهاء ثم الأخت للأب والأم. 
ثم الأخت للأب. ثم الأخت للأمء ثم الخالة ثم العمة» ولا ولاية لأم 
[أبي] الأم؛ لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولئ. 
ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتهاء فأما أخواتها وغيرهن فإنما 
يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به» والجد 
أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبًا أو غير رشيد. 
وكذلك أبو أبي الأب» وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب 


.)509 /۲( «المدونة»‎ )١( 

(؟) «الأم» -١6 /١(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

(۳) يعني: صارت أُيمَا. 

(5) «بالأصل»: فتنازعوا. وهو تصحيف» والمثبت من «الأم». 
() «بالأصل»: أب. والمثبت من «الأم». 


Yt / 


والعصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها 
قوق ا وناو كاق ور ل فإذا أجتمعوا أنه مع الأم. ثم أختلفوا 
إذا ماتت الأم أو تزوجت فهو مع أقرب الناس من الأم. ولا يكون لأحد 
من قبل الأب فيه حق حتئ لا يبقئ من قبل الأم أحد. ثم يصير إلى الأب 
فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء كان أولىء الأقرب فالأقرب. 
وكذلك الرجال. فإن أجتمعت الجدتان: أم الأم وأم الأب فأم الأم أحق 
به إذا كانت الأم قد ماتت أو تزوجتء. فإن كانت الجدة متزوجة فإن كان 
زوجها جد الغلام كانت أولئ بهء وإن كان غير جده فلا حق لها فيه» وإذا 
ا الجدة أم الآب. والخالة والعمة والأأخت للأب والأم فالأخت 
للأب والأم أولئ به؛ وذلك أنها أقرب إلى الأم. فإن ماتت الأخت للأم 
و كان لها زوج فالخالة أولئ بهم» فإن ماتت الخالة فالأخت للأب أحق 
بهم لأنها أقرب». فإن ماتت واحدة من قبل الأنس» فإن كان لها زوج و 

Cos TS 
خالتان إحداهما لأب. وأم والأخرئ للأب فالتي للأب والأم أولئ.‎ 

فان ات ل اب وخالة لأم» فالخالة للأم أولى. فإن لم تكن 
خالة لأب وأم ولا خالة لأم فالخالة للأب أولئ من العمةء وما كان 
من قبل الأم فهو أحق» وإذا كانت خالة أو ابنة أخت لأم. كانت ابنة 
ايف أوليا:* لأنينا فرت إلى الأم. والقول في العمة من قبل الأم. 
والعمة من قبل الأب كالقول في الخالات. وقال في ابنة أخ لأب 
وخالة. الخالة أولين؛ لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ من الأب 
والأم وابنة أخ من الأم. أولى بهم من العمة والخالةء فإذا بلغ الولد 


)١(‏ «الإشراف» (۳/ )١57‏ باختصار. 


سحت الأوسط من السنن وال جماع والاخنلاف (ج 5) 


أن يخير وكان أخ وعم خير بين من هو عنده من قِبّل الأب. ثم الخالةء 
ثم العمة والأم والجدة التي من قبل الأم. والجدة التي من قبل الأب من 
النساء» وبين الأخ؛ لأنه أولئ من العم والأخ للأب والأم أولئ من الأخ 
للأب. فإن كان أخ لأم وعم فالعم أولى؛ لأنه من قبل الأب». وكل من 
كان من قبل الرجال فهم أولئ. 

وقال النعمان"'؟: الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين» 
ثم الجدة التي من قبل الأم. ثم ال الع عوقو نوف تم 
الخالة'''» ثم العمة. والأم والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده» ويشرب وحده. ويلبس وحده. وأحق بالجارية حتى 
تحيض» وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية والغلام حتئ يستغنيا 
فيأكلان وحدهماء ويشربان وحدهماء ويلبسان وحدهماء وإذا تزوجت 
واحدة منهن فلا حق لها. 
*# مسائل : 

واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية. 


فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة» وهي أحق بولدها ما لم 


)١(‏ «المبسوط» /٥(‏ ۱۹۷- باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(0) قال زفر: الأخت من الأب والأمء أو من الأم» أو الخالة: أحق من الجدة أم الأب 
«المبسوط» (0/ -1١98-151‏ حكم الولد عند افتراق الزوجين). 

(۳) في «بدائع الصنائع» )٤١/٤(‏ واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع 
الخالة أيتهما أولى. 


0 ع ¢ (N)‏ 8 
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5- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا 
الثوري» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه. عن 
جده أن جده أسلم وأبت أمرأته أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يبلغ 
قال: فأجلس النبي تي الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره. وقال: 
«اللهم أهده». فذهب إلى أبيه”” 

وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهماء حكي هذا القول عن 
لاف وسؤوارة' وضييلة الله وى الت 

وقال مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار. 


() «المبسوط» /٥(‏ ۱۹۷- باب حكم الولد عند أفتراق الزوجير ). 

(؟) «المدونة» (۲/ -۲٠١‏ باب في حضانة الأم»). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 3 ببهء وعنه النسائي .)۳٤۹٥(‏ وأحمد (487/0) . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۲۷١‏ : وقد روي هذا الحديث من طريق عثمان 
البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده» وهه الروايات -أي 
الأشاين الا كينا وات لا تصح؛ لأن عبد الحميد بن سلمة. وأباه وجده لا يعرفون. 
ولو صحت لم ينيغ أن تجعله خلاقًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن 
عبد الحميد بن جعفر: فإنهم ثقات. وهو وأبوه ثقتان» وجده رافع بن سنان: 
معروف. أه. 
قلت : طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (۲۲۳۸)ء 
وأحمد (1:5:5/0). وابن ماجه .)۴۳٣۲(‏ وقال الزيلعي: وروي أنه كان غلامّاء 
وروي أنها كانت جارية» فلعلهما قضيتان خير في إحداهما غلام» وفي الأخرئ 
جارية. 

80 7الحاوي: 7/163 اعبياب أي الوالدين حى الت 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال مالك : هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارًا 
تحضنهم. وسئل مالك عن الولد متئ يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها 
أو حين يدخل بها زوجها؟ قال”'': بل من حين يدخل بها زوجهاء 
ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك. وكان الشافعي'" يقول: إذا نكحت الأم 
فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرًا كان أو كبيرًا. 

قال أبو بكر: هكذا أقول. 

واختلفوا في الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك. 


فقالت طائفة: الحر أولئ بالولد. كان عطاء”*' يقول في الولد للعبد 
والمكاتب من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة» وكذلك قال 
ساد القوزى رالا ا زاصحات رای 

وحكى ابن القاسم مذهب مالك" في غلام أعتق وله [والد]”' حر 
وأمه أمة زوجة مع الغلام المعتق» فطلقها زوجها: أن الأم أحق به إلا أن 
تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحقء أو يريد الأب 
الأنتقال من بلد إلى بلد فيكون أحق بولده. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -11١‏ باب نكاح نساء أهل الكتاب). 

(؟) «المدونة» (۲/ -۲١۸‏ باب في حضانة الأم). 

() «الأم» (ه/ -١86‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

.)١751316( أخرجه عبد الرزاق‎ )0( .)١7515( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() «الأم» -١6 /١(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

(۷) «فتح القدير» -7١ /٥(‏ باب التدبير). 

(۸) «المدونة» (۲/ 550- باب ما جاء في حضانة الأم). 

(9) «بالأصل»: ولد. والمثبت من «الإشراف» (7/ »)١55‏ «المدونة» (۲/ .)۲٠١‏ وهو 
الصواب. 


واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهماء هل 
لهما الأمتناع من ذلك أم لا؟ 
فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهماء هذا قول أبي 
ثور" . وحكي عن الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها فأراد 
+ الأب أن يضمها إليه فأبت فليس ذلك / لها حق. يزوجها وهو أحق 
بهاء وكان مالك" يقول: إذا زوجها وبنئ بها زوجها فهي أحق بنفسها 
فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك. وإن كان تخوف على نفسها 
ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليهء فإن كانت بكرّا. مأمونة 
كانت أو غير مأمونة قلآيها أن يضمها إليه. والغلام إذا أحتلم فلا سبيل 
لوالده عليه إذا كان قد عقل وأنفع رأيه واستغنئ عن الآدب فإن كان غير 
مأمون فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤويه. 


RT‏ ال ا 


.)۱٤٤/۳( «الإشراف»‎ )١( 
قال الشافعي : وأكره للجارية أن تعزل اوا حتىئ نتزوجء لعلا يسبق إليها ظنة»‎ 
باب‎ -١١* /1١6( ولا تتوجه إليها تهمة. وإن لم تجبر على المقام معهما. «الحاوي»‎ 
أى الوالدين: احق بالولل):‎ 

(۲) «المدونة» -١١١7/7(‏ باب في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


جماع أبواب الولائم'" 


ذكر الدعوة إلى الولائم وحث الرسول َب إلى ذلك 

677- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عارم محمد بن الفضل 
أبو النعمان السدوسي» حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي 
يحدث. عن أبي مجلزء عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي قد 
زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يا فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأئ ذلك قام [فقام) من قام من القوم 
وقعد ثلاثة» وأن النبي ية جاء ليدخل فوجد القوم جلوسّاء ثم إنهم 
أنطلقوا فجئت فأخبرت النبي يا أنهم قد أنطلقواء فجاء حتئ دخل 
فذهبت لأدخل فألق بيني وبينهء وأنزل الله: ل ا 
دلوا بوت أليّيَّ إل أت بوذت کم إل طعا عبر تَظرِينَ إتلة إلى قوله: 
ول دک س ا 


)١(‏ في «المغني» :)191/٠١(‏ الوليمة أسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا 
الأسم على غيرة؛ كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال 
بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث 
إلا أن استعمالا في طعام العرس أكثرء وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان. 
وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب. وانظر «لسان العرب 
«مادة: (ولم). 

(۲) «بالأصل»: فأمر. والمثبت من مسلم ,.)١578(‏ وهو الأقرب. 

(۳) الأحزاب: 07. 

(8) أخرجه البخاري :)419١(‏ ومسلم .)4۲/۱٤۲۸(‏ وابن حبان (8/ا00) جميعًا عن 


- حلا محمد بن إسماعيل . حدثنا ود نعم ١‏ حدثنا رهب » عن 


بیان قال : سمعت ا يذ مالك ول ئ رسول الله 8 بامرأة 
فأرسلني فدعوت [رجالا]”'' إلى الطعاء'". 


ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعا لها 
089- حلا محمد بن إسماعيل » حدثنا حجاج 3 محمد قال : 
عبد الله بن عمر [يقول]"' قال رسول الله كَلِةِ: «أجيبوا الدعوة إذا 
دعيتم لها». وكان عبد الله يأتى الدغوة فى العرش وغ الرس واتها 
ع )6( 
وهو صائم 
۰ -- حرثنا يحيئ بن محمد» حدثا مسدد» حدثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب. عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ائتوا الدعوة 
إذا دعیتم». 


)١(‏ «بالأصل»: رجلاً. والمبت من مصف ابن أب شيبة #وغيزة» :وهو الضوات: 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة -٤٠۲/۳(‏ من كان يطعم في العرس والختان). وأبو يعلى 
(5005) كلاهما عن الفضل بن دكين به. 
وأخرجه البخاري )017١(‏ عن زهير به. 

(۳) سقط من «الأصل». والمثبت من البخاري .)٥۱۷۹(‏ 

(5) أخرجه البخاري (200) ومسلم )٠١# /١4759(‏ كلاهما عن حجاج بن محمد 
به» وأحمد (۲/ )٦۸‏ عن نافع به دون قول ابن عمر. 

(0) أخرجه مسلم .)49/١579(‏ وأحمد (۲/ ۷( كلاهما عن حماد به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) سر( 


ذكر إجابة الدعوة 
وإن كان الطعام المدعو إليه حقيرًا قليلا 
1- حدثنا يحي بن محمدء حدثنا مسددء حدثنا أبو معاوية» 


عن لاف عن ابی حازم» عن أبن هريرة قال: قال رسول الله عد : 
الو أهُديث إلىّ ذراع لقبلت» ولو دُعيتٌ إلى ذراع لأجبت»"'. 


ذكر باب الإجابة إلى الولائم 
5- حدثنا محمد بن عبد الله بن سهل» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 


معمر» عن الزهري. عن ابن المسيب» والاعرج. عن ابي هريرةء قال 
أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة» يدعئ عليه الأغنياءء ويترك 
الممشاكو ومن تر كينا نقد ع اله . 
وربما فا فقد عصیٰ الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد 
)01 أخرجه ابن أبى شيبة (0/ 7837- في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه) عن أبي 
معاوية به. وعند البخاري (75014). وأحمد (۲/ )٤۷۹‏ عن الأعمش به. 
فائدة: قال ابن حجر «الفتح» (9/ :)١55‏ قوله: «ولو أهدي إلي كراع لقبلت «كذا 
للأكثر من أصحاب الأعمش» ومن طريق شعبة عن الأعمش بلفظ «ذراع وكراع'» 
بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع... ولهاذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع 
هنا كراع الشاة... وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصحته مرفوعًا «لو أهدي إلي 
كراع لقبلت ولو دعيت لمثله لأجبت». 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )١9577(‏ به» وعنه مسلم 2))1١١9/184735(‏ وأحمد (751//7) 
به» وعند البخاري :)٥۱۷۷(‏ عن الزهري به. 
(۳) وهو قول معمر: أخرجه عبد الرزاق .)١9537(‏ 


1t0 ع/‎ 


4ه د 


185- حدثنا حامد بن محمد حدثنا إسحاق الرازي. عن مالك. 
سمعته يذكر عن نافع. عن ابن عمرء عن النبي 55 قال : «إذا دعي أحدكم 
إل وليمة فليجب»'. 


ذكر الأمر بالأكل إذا كان المجيب مفطزا 
والدعاء إذا كان صانةا 
“‰٤‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن بكر. حدثنا 
هشام» عن محمد» عن ا هريرة قال: قال رسول الله يتخ : «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم . وإن كان صائمًا فليْضَل)”) قال 


ذكر إباحة ترك الأكل إذا أجاب 
إلى الدعوة / 
06- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
قن أ ا جا افال رسول الله ية : «إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن شاء طعم» وإن شاء ترك)”". 


)۱( أخر جه مالك في «الموطأ» /Y)‏ °( به» وعنه البخاري «(o1¥)‏ ومسلم 
070 (۱۰۷): كلاهما به. 

© أخوجة ملم 4060/٤۳‏ وألحمد (799/5) كلاهما عن هشام به. 

(۳) أخرجه أبو داود .)۲٤٥۲(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) نم 


ذكر [....]' إعلام الصائم أنه صائم إذا دعى 
7- أخبرنا حاتم بن منصور» أن الحميدي حدلهم» حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرح» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ي : «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» . 
17- وقال: حدشا سفيان» حدثنا ابن عجلان». عن المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي بيو مثله. 


[ذكر الأمر]”" بالوليمة في العرس واستحباب الذبح في الولائم 


6- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أنس بن 
عياض» حدثني حميد» عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن 
عوف» فلم يلبث إلا يسيرًا حت جاء وبه وضر”*' من صفرة» فقال له 
رسول الله لا : امهيى)"ا ! قال: إني تزوجت أمرأة من الأنصار. 
فقال: «ما سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب. 
قال: «أولم ولو بشاة». 


)١(‏ طمس بالأصلء ولعلها: جواز. 

(؟) أخرجه الحميدي )٠١١7(‏ بهء وأخرجه مسلم .)١١950(‏ وأبو داود (۳٥٤۲)ء‏ 
والترمذي (۷۸۱1)» وابن ماجه :)۱۷٥۰(‏ جميعًا عن سفيان به. 

(۳) غير واضحة بالأصلء والمثبت أليق بالسياق» والله أعلم. 

(6) الوّضّر: الأثر من غير الطيب. "اللسان» مادة: وضر. 

(5) مَهْيّم: كلمة يمانية معناها: ما أمرك. «اللسان» مادة مهيم. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٠٤۹(‏ ومسلم )۸۱/۱٤۲۷(‏ مختصرًاء وأحمد (۳/ ۱۹۰) 
جميعًا عن حميد به. 


استحباب الوليمة بالخبز واللحم 

68 - حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا أبو صالح - هدبة بن 
عبد الرهاب - حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبةء حدثنا عبد العزيز 
ابن صهيب» قال: سمعت أنسًا قال: ما أولم رسول الله يله على أمرأة 
من نسائه ما أولم على زينب. جعل يبعثني فأدعوا له الرجال قال: 
قلنا: ما أطعمهم؟ قال: خبرًا ولحمًا حت أشبعهو”''. 

ذكر الوليمة بالشيء اليسير 

- أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
سياد چ وال ی وی عن ا کر ين وان عق الرشرى» عد 
اس أن لني كلل اولع صف بی رن 

-60١‏ حرثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان. حدثنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا ثابت» عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم 
خيبر.... فذكر الحديث. قال: ووقعت في سهم دحية جارية فاشتراها 
رسول الله 445 بسبعة أرؤسء ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتُصَنّمُهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم .)41١/١578(‏ وأحمد (5/ )١77‏ كلاهما عن شعبة به. 

(0) السويق: الطعام المتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «اللسان» مادة: سوق. 

)۴( أخرجه الحميدي )١185(‏ به» وعنه النسائى فى «الكبرئ» (5501). وعند أبى داود 
(۷ وابن حبان (40517) عن سفيان 1 ا الترمذي ,)٠١45(‏ اد ماجه 
(۱۹۰۹) كلاهما عن سفيانء. عن وائل» عن أيه عن الزهرى نه وعند أحمد 
)١١١ ۳(‏ عن سفيان عن الزهري به. قال سفيان: وقد سمعت الزهري يحدث به فلم 
أحفظه ‏ وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا «مسند الحميدي» (1184). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


س 


فال : واه قال : وهي صمية ابنة حيي ١‏ قال : فجعل رسول الله كو 
وليمتها التمبو والأقط وال 


ذكر كراهية [تزيين]" البيوت وستر الجدران 


في الأعراس وغير ذلك 

؟06- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا مسدد» حدثنا خالد». ثنا 
سهيل بن أبي صالح» عن سعيد بن يسارء عن زيد بن خالد» عن أبي 
طلحة. أن رسول الله مَل قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه تماثيل 
أو كلب». فقلت: أنطلقوا بنا إلى عائشة نسألهاء فأخبرتها بما قال 
أبو طلحة [قالت”": لا أدريء وسأحدثكم بما رأيته فعل» خرج 
رسول الله به في بعض غزواته. وكنت أتحين قفوله» وفي البيت 
EE‏ قن لاا E‏ مضه قلقي انيما قل فيك 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزك 
ونصرك وأكرمك. فرفع رأسه فنظر إلى النمطء ثم قال: «يا عائشة. إن 
الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الحجارة واللبن». قالت: فأخذته 
لجعلته وساد وكوت لا قلي يبه زلف عل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم /۱۳٣١(‏ ۸۷). وأحمد )١57/5(‏ كلاهما عن عفان به. 

(؟) «بالأصل» غير مقروءة» والمثبت من «مغني المحتاج» -۳٠۸/١(‏ باب صلاة 
الخوف: فيما يجوز لبسه للمحارب). 

(۳) «بالأصل»: قال. والمثبت من «صحيح مسلم». 

() النَمَط: ظهارة الفراش» والجمع أنماط. «اللسان» مادة: نمط. 

() أخرجه مسلم (۲۱۰۷) عن سهيل به. 


مه سس 


ذكر اتخاذ الأنماط وغيره 
عند النكاح 
۴-- حدثنا محمد بن إسماعيل. وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا 
الحميدي عبد الله بن الزبير» حدثنا سفيان قال : ل د 
قال: : سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يية حين / نكحت: 
(يا جابر. هل اتخذتم أنماطظًا؟» قال: قلت: يا رسول الله: وأنيا لنا 
أنماطًا"''. قال: «إنها ستكون)”” 


ذكر الأمر [بالتسمية]”" عند الجماع 


65- حدثنا علي بن الحسن. حدثنا عبد الله. عن سفيان. عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن كريب» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كلِيةِ: «أما لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله» -قال 
منصور: وأراه قال: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطانء وجنب الشيطان 
E‏ ما رزقتناء فيولد بينهما ولد فيضره الشيطان أيرً0)1©. 


)١(‏ كذا بالأصل» والصواب: أنماظ. كما في المصادر. 

(؟) أخرجه الحميدي (۱۲۲۷) به» وأخرجه البخاري ()6) ومسلم (۲۰۸۳) 
(9): كلاهما عن سفيان به. 

(۳) «بالأصل» : بالتسرية. وهو تصحيف. فالتسرية : : هو أتخاذ السَريّة وهي ملك اليمين» 
وتقدم . أنظر دالا م“ (17/0). 

(5) كذا بالأصل. وهي مقحمة. 

(0) خرجه النسائي ذ فى «الکبری» ٠(‏ ۰ عن عبد الله بن يزيد. وعند الحميدي (015) 
عن سفيان به» وخرجه البخاري (۱٤۱)ء‏ ومسلم (117/1174) وهما عن منصوريه: 


سد الأوسط من السنن وال جماع والاختلاف (ج )٩۹‏ ب غ0 


ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته 

060- حرينا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن بكيرء حدثنا 
بهز بن حكيم بن معاوية القشيري EE ٠‏ عن جده قال: قلت: 
يا رسول الله. عوراتناء ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «أحفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله. أرأيت 
إذا كان بعضنا في بعض. قال: إن أستطعت أن لا يراها أحد 
اا فلع" با و الو كان اننا انا فال+ 
«فالله أحق أن يستحيي منه الام 


006 


ذكر الكراهية للزوجين عن تحدثهما عما يكون بينهما 
5-ل- حرثنا محمد بن إسماعيل › حدثنا علي بن عد اللهء حدثنا 


مروان بن معاوية» حدثنا ا حدثني عبد الرحمن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۰۱۳(‏ والترمذي (۹٦۲۷)ء‏ وأحمد )٤/٥(‏ جميعًا عن بهز بن 
حكيم. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ :)١1١‏ وهو إسناد صحيح إلى بهزء 
داعا بهز فاختلف فيه» فوثقه علي بن المديني والنسائي ويحيئ بن معين في رواية» 
وقال مرة: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح ليس 
بالمشهور. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال صالح بن محمد: إسناد 
أعرابي. وقال الحاكم : كان من الثقات ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح 
روايته عن أبيهء عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها. وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس به» ولم أر له حديثا منكرًا. وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري : 
فوثقه العجلي وابن حبان» وقال النسائي: ليس به بأس. أه. 

(؟) «بالأصل»: يحيئ بن حمزة» عن عبد الله بن عمر. وهو خطأًء والمثبت من «صحيح 
مسلم»» وهو الصواب. 


من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمرأته وتفضي إليه. 
ل )00 
نم يفشي سرها' 


ذكر عظم حق الزوج على المرأة 

/661- حدثنا محمد بن إسماعيل. اجا و ا 
ابن منصورء حدثنا النضر بن شميل. حدثنا محمد بن عمرو. ع ابن 
سلمة؛ عن أبي هريرة قال: دخل النبي ية حائظا من حوائط الأنصار 
فإذا فيه جملان يرعدان ويصرخان. فدنا رسول الله يي منهما فوضعا 
دانيي" بالارمي ادال تانر لقاع ةا لها فقا له يدوك ل 
ذ: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسحد 
لأحد: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مما عَطَّم الله -جل وعز- من 
ا 

6- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان. حدثنا وهيب» 
حدثنا أيوب. عن القاسم الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفئ. عن 
معاذ بن جبل قال: قدمت الشامء فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم 


)01 أخرجه مسلم (177/14137) عن مروان بلفظ : «إن من شر الناس»» وأخرجه أحمد 
(59/5)» والبيهقي (7/ ۱۹۳) كلاهما عن مروان به. 

() «بالأصل» قدر كلمة غير واضحة؛ والمثبت هو الأقرب للرسم. 

(6) الجران: باطن العنق. «النهاية» (1/ 757), 

€3 أخرجه البيهقي (۷/ ۲۹۱): : عن أحمد بن منصور المروزي مختصرًاء وعند الترمذي 
() عن النضر. مختصرًاء وعند ابن حبان )٤۱۹۲(‏ عن محمد بن عمرو به. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وبطارقتهم» فوقع في نفسي أن أحق أن يفعل هذا بالنبي يََيْةِ. قال: فقدمنا 
المدينة. فسجدت له. قال: «ما هذا يا معاذ؟» قلت : يا رسول الله قدمت 
الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوقع في نفسي أن أحق أن 
يفعل هذا بالنبي يثِة. قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي أمرأة حق الله 
تعالئ حت تؤدي حق زوجها»'. 


ذكر التغليظ فى هجران المرأة 
فراش زوجها 
08- حرثنا ا توبةء حلا بندار» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة حدث عن زرارة بن أوفول» عن 
أن هريرة» عن النبي كك قال : «إذا قامت المرأة مهاجرة لفراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتئ تصبح)” "". 


)١(‏ أخرجه الشاشي في «مسنده» (۱۳۳۲) عن عفان بهء وعند ابن ماجه (۱۸۵۳)ء 
وأحمد :)۳۸١ /٤(‏ عن أيوب به. واختلف في إسناده. 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ ٠۳۷‏ ۳۹): يرويه قاسم بن عوف الشيباني. واختلف 
عنه... والامدرا ب ا ) 

(؟) كذا «بالأصل» وهو محمد بن صالح بن بكر بن توبة» ويكنئ أبا جعفرء فلعل 
الصواب: ابن بكر» ولم نقف على ترجمته» وراجع مقدمة الكتاب. 

إفة أخرجه مسلم /١575(‏ ١۱۲)ء‏ وأحمد (558/7) كلاهما عن محمد بن جعفر به. 
وأخرجه البخاري )9۱۹٤(‏ عن شعبة به. 


IYE1/F 


ذكر حق المرأة على الزوج 

- حرثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا 
حماد بن سلمةء أخبرنا علي بن زيد» عن أبي حرة الرقاشي. عن عمه 
قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله يل في أوسط / أيام التشريق 
فقال: «أسمعوا مني تعيشواء ألا إنه لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منهء واتقوا الله في النساء فإنهن عوان''' لا يملكن لأنفسهن 
شيئًاء وإن لهن عليكم حقًا» ولكم عليهن حًا" أن لا يوطئن فرشكم 
أحدًا غيركم. ولا [يَأدنَ]0"' في بيوتكم أحدًا تکرهونه» فان خفتم 
نشوزهن فعظوهن» واهجروهن في المضاجع. واضربوهن ضربًا غير 
مبرح ٠‏ ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإنما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)7). 


ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له 


حرب» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة قال: [خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال] : قام فينا رسول 


U BS الاين الأو‎ AEE O 

(؟) زاد «بالأصل»: إلا. وهي مقحمةء والصحيح حذفها كما في «مسند أحمد»» 
والسياق بها لا يستقيم. 

(۳) «بالأصل»: يؤذن. والمثبت كما في «مسند» أحمدء وهو الصواب. 

(6) أخرجه أبو داود (۳۱۳۸) مختصرّاء وأحمد (77/0) به كلاهما عن حماد. 

)٥(‏ «بالأصل» إشارة إلى إلحاق. والحاشية مطموسة» والمثبت من «سنن ابن ماجة». 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ب ب 0 
الله د مقامي اليوم فقال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء 


00 سا ۶ ا‎ 5 ٠. 
: ومن سرده حسنته و ثله سيئته فهو مؤمن‎ 


ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره 
أن يعقد عليه نكاح أمرأة فيجحد فلان ذلك 

اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم 
فينكحوه وينكر المخطوب له. 

فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق» كذلك قال الزهري. 
وقتادة» وقال أصحاب الرأي”"': إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن 
الرسول المهر فلا نكاح بينهماء وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه 
قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. 

وكا و عل ا المي كاماة. 

وقالت طائفة : ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن» كذلك قال 
سان التزرئ:)بوماللف بن توالا ٠‏ 

وقال ابن شبرمةء ومالك : ليس بینھما نكاحء کان أبو ٹور يقول : 
إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف. فإذا قيل له: إن كانت أمرأتك فهي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77577). وابن حبان (00857) كلاهما عن جرير به. 

(؟) «المبسوط» -١19/6(‏ باب الوكالة في النكاح). 

(۳) «الأم» (0/ -١17١‏ باب ما يدخل في نكاح الخيار). 

() «المدونة» (۲/ -١١4‏ باب إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير؛ وباب إنكاح الرجل 
الحاضر الرجل الغائب). 

.)١55 /"( «الإشراف»‎ )0( 


طالق. وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف. وهو إذا ححل لا يكون 
فسح النكاح. فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حت يكون للمرأة أن تتزوج 
لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع أن تزوج إلا بحمل 
هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ليست 
اقرا یو کیت أقول لطا عير امراك !قال ورا نے كعقويةتال 


% مسألة: 

كان نأبو تور قول إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره 
نروجته المرأة غل عا ار زوعها اوها أ ولي أمرها فالنكاح 
باطل » لا يجوز بلغ الزوج فاجاره أم لم يجزه. هكذا مذهب 
الشافعي ٠‏ وبه تقول: 

وقال أصحاب الرأي”" : إذا بلغه فأجاز فالتكاح جائز. 

فالاو وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه أمرأة وكلته المرأة 
أيضًا جاز أن يزوجهم جميعًا ويشهد على ذلك وحكى عن الكوفى أنه 
قال كذلك. وهذا غير جائز فى قول الشافعى. 


)١(‏ «بالأصل»: أبوه. والمثبت من «الإشراف»؛, وهو الصواب. 
(۲) الام (ه/ ١١١‏ باب ما يدخل في نكاح الخيار). 

(۳) «المبسوط) /٥(‏ ۱۹- باب الوكالة في النكاح). 

.)١56 /۳( «الإشراف»‎ ):( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س( 


ذكر وقت الدخول على النساء 
ومنتهى السن في ذلك 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا 
أختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك. 

فقالت طائفة : تدخل المرأة على زوجها إذا أختلف الزوج وهي ابنة 
تسع سنين أتباعًا لحديث عائشة» هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

وكاو ها نلك 377 NG‏ لعن سق NENN‏ 
وكان الشافعي”'' يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل 
مثلها أن يجامع. وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول 
حت تحتمل النكاح. 

وحكي عن النعمان”" أنه قال: نأخذ بالتسع أيضًا غير أنا نقول: إن 
بلغتها / ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها '/140'ب 
منعها منه» وإن لم تكن بلغت التسع» ولها من الجسم والقوة ما يحتمل 
الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه. 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 


سلمة» أخبرنا هشام بن عروة» عن عروةء أن عائشة قالت: قال رسول 


)١(‏ فى «المدونة» (۲/ ۷۷- باب في الذي لا يقدر على مهر آمرأته) قال مالك: 
لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتئ تبلغ حد الجماع. 

(۲) «الأم» -١8/0(‏ باب الأختلاف في الدخول). 

(۳) «البحر الرائق» -١78/(‏ باب الأولياء والأكفاء في النكاح). و«حاشية ابن 
عابدين» .)0٥۷۳ /١(‏ 


الله ع : «أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت». 
[فتزوجني]”'' بعد وفاة خديجة وانا انه ست أو ع وبدئ بي وانا 
)۲( 


ابنة تسع سنين 
قال أبو بكر : 
إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سُلّمت إلى زوجهاء وإن لم 
تكن كذلك تربص بها إلئ أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل ثم أدخلت 
علل زوجها. 


ذكر العمزل 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية يعزل عنها. ذرخص في 
ذلك أكثر أصحاب رسول الله يټ وممن روي عنه أنه رخص في ذلك : 
علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو أيوب الأنصاري» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس » وجابر بن عبد الله » والحسن بن علي. وخباب ابن 
الأرت. 

67- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق. عن مالك» عن ضمرة بن 
س عن الحتجاج بن .عموو أنه كان الا عند را رن ایت فحاء: 
ابن فهر -رجل من أهل اليمن- فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي» 


60 «بالأصل»: فتزوجهن. والمثبت من اامسند أبي يعلئ» .)560/8١(‏ وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أبو يعلى )45٠0(‏ عن حماد به. 
وأخرجه البخاري (7895). ومسلم (۳۸٤۷۹/۲)ء‏ أحمد ))١0(‏ جميعًا عن 
هشام مختصرًا. 
(۳) في «الموطأ» و«السئن الكبرئ»: ابن فهد. وفي «مصنف عبد الرزاق»: ابن فهد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ليس اي اللاي أكن باغ إن عنمن رن لين يحب أن 
تحمل مني» أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قلت: غفر الله لك 
إنما نجلس إليك لنتعلم منلقة :تقال أققة كمنا لخن خرن ان 
شئت سقيت وإن شئت أعطشت. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. 
فقال زيد: ا 

1- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن 


عبد الملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد قال: كان سعد يعزل عن 


ا 


06- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريجح» عن 
2 أن را قال لابو صباي : إن تاشاسروة: انها" الحودود: 
الصغرى -يعني العزل- فقال ابن عباس : سبحان الله؛ تكون نطفة. 
ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماء ثم تكسى العظام 
لحمّاء فقال بيده فجمع أصابعه ثم مدها في السماء وقال: العزل 
قبل هذا كله كيف تكون موءودة؟! ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل 
قبل هذا كله" ". 


)١(‏ «الموطأ؛ (۲/ 570) بهء وعبد الرزاق )١190060(‏ به. وعن مالك أخرجه البيهقي 
7/0 3730). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/ -۳٤١ ,75٠‏ فى العزل والرخصة فيه) عن عبد الملك به 
وأخرجه 5 بن منصور(8؟2)551 5 الرزاق (25669. والبيهقي (7/ ۲۳۰) 
جميعًا عن مصعب به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١۳(‏ بهء والبيهقي )۳۳١/۷(‏ عن الثوري به. 


عن مجا هد أن ابن عباس كان يعزل عن أمة له» ثم يريها إياه مخافة أن 
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67- حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا حجاج. حدثنا يزيد بن 
زريع» عن خالد الحذاءء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان لا يري 
بالعر ليا اال روو 

6- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق. عن مالك. عن أبي النضر» 
عن عبد الرحمن بن أفلح. عن أم ولد لأبي أيوب الأنصارم أن أن أيوب 
الأنصاري كان ول 

89- حدثنا إسحاقء. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرن ابن جريج. 
أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال: كنا 
نفعله عل عهد رسول الله تا 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» ع .له 
عبد اشابين یدن عقيل انل ارتي سرب العلى ال ها حدالة 
أو أم حمانة فقالت: كان علي يعزل عنه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١10805(‏ به. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲۸) عن خالد به. 

(۴) أخرجه مالك في «الموطأ» (414/7) به وعبد الرزاق .)١101(‏ وعنه البيهقي 
(0/ ۳۰). وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 814٠‏ في العزل والرخصة فيه) عن أبي 
اا 

(8) أخرجه عبد الرزاق (0/ به. وأخرجه البخاري :)607١1/(‏ عن ابن جريج به 
وعند مسلم :)١75705/١415٠0(‏ عن عطاء به. 

(5») زاد في «الأصل»: أبي. وهي زيادة مقحمة.والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١7681/(‏ به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ نم - 


61 - حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق. عن الثورى. عن [غل "٣‏ 
عن جدته؛ أنها كانت سريّة للحسن بن علي. وكان يعزل عنها”'". 

5- حدثنا محمد بن علي. حدثنا سعید» حدثنا معتمر بن 
سليمان. حدثنا أبي. عن يحي بن عباد [أبي e‏ أن خباب بن 
الوق كان عر عر ا 

7- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعید» حدثنا هشيم» أخبرنا 
إسماعيل بن سالم» عن المنهال / بن عمرو؛ أن رجلا سأل عليًا عن 
أمرأته وهي ترضعء أيعزل عنها مخافة على الولد؟ فرخص له في 
ولك 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم: سعيد بن المسيب» 
وطاوس. 

وكرهت طائفة العزل» وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. 
وابن عمر. 


)١(‏ «بالأصل»: أبي علي. وكذلك في «مصنف عبد الرزاق»» وهو خطأ. والمثبت من 
افع الي اران اوه على بين الح روهز الراب 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠١۸(‏ والطبراني في «الكبير؛ .)۲۹۸١(‏ قال الهيثمي 
(مجمع الزوائد» :)70١/5(‏ علي وجدته لم أعرفهما . 

(۳) «بالأصل»: أبي هريرة. وهو تصحيف» ويحيى كنيته أبو هبيرة أنظر «تهذيب الكمال 
اتر جمة ا عباد ( ۲ ۸0)). 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲۲) به وفيه «أن هبيرة بن خباب...٠.‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۳/ ۳۳۹- في العزل والرخصة فيه) عن يحيئ به. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۳۷). 


ع اع ”أ 


01- حدثنا موسیٰ. حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن فضيل» عن 
يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان 
العزلة ويأمران الاس الف مني" 

06- حردثنا محمد بن على. حدثنا سعيد. حدثنا حماد بن زيد. 
عن عاصم بن أبي النجود. عن زرء عن علي؛ أنه قال في العزل: 
ذلك الوأد الخفي”". 

1- حدثنا محمد بن على. حدثنا سعيد. حدثنا معتمر بن سليمان 
قال: سمعت أبي قال: حدثني أبو عمرو الشيباني. عن ابن مسعود؛ أنه 
قال في العزل: هي الموءودة ال 

لالا6ل/ا - حرثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 
عو ساني ای ع 

- حرثنا علي حدثنا حجاج» حدثنا حماد. عن عبيد الله 
عن نافع؛ أن ابن عمر كان [لا]) يعزل. وقال: لو علمت أحدًا من 
ولدي يعزل لنكته27. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4١‏ 7- من كره العزل ولم يرخص فيه) به. 

)۲( أخر جه سعيد بن منصور (۲۲۲۳) ب وأخرجه عبد الرزاق (1701/4) عن محمد ابن 
الحنفية عن على به. 

(€( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۷) به» وعند مالك في «الموطأ» (518/1) عن نافع به. 

(5) سقط من «الأصل»ء والمثبت من «المحليل». 

)03 ذكره ابن جرم في «المحلل» (۷۱/۱۰) عن حماد به. وأخرجه سعيك بن منصور 
(0 © والبيهقي (711/7): كلاهما عن نافع بنحوه. وعند ابن أبي شيبة 
-7”1١(‏ من كره العزل ولم يرخص فيه) : عن ميمون عن أبن عمر بنحوه. 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


49- حدثنا علي. حدثنا حجاج. حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن 
ل عن زو انعلا كان يكوه لعل . 

قال أبو بكر : العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك؛ وقد ثبت أن 
نبي الله ميو قال لرجل: اعزل عنها إن شئت. 

- حدثنا يحي بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
شيع ا لزج ع فو عاب ا مال مول الله د 
فقال: إن لي جارية هي ادما وأنا أطوف عليها» .وأنا أكره أن 
تحمل فقال: «أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل 
ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها 
ما قدر لها»". 

واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما. 

فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ويعزل عن الأمة بغير 
إذنيا» زوئ ع ابن عفاش أنه قال تسنامن العرةفئ العول: 
ولا تا المرحة «وإن انت أمة تخت حر كان عله أن امه كينا 
تا ال 

(١‏ - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الكريم 
الجزري» عن عطاء؛ عن ابن عباس. 


(1) «المحلئ» ١ /٠١(‏ ) عن الحجاج به. 
(۲( أخرجه مسلم .))١*: /۱٤۳۹(‏ وأبو داود (55١5؟),‏ وأحمد (۳/ ۳۱۲): جميعا عن 


زهير به. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١5057(‏ بهء وعند البيهقي (771/17): عن الثوري به . 


: )0 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير 


وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء. والنخعي. وحار بن زيد. 

5- وروي عن عبد الله بن مسعود؛ أله قال: تستأمر الحرة ويعزل 
عن الامة. 

oS,‏ قزل لا E E‏ يرك يعن 
الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلهاء ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال 
أحمد' “ في الحرة كذلك؛ وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المول'. 

قال أبو بكر : أكره أن يعزل عن الحرة أتباعًا لمن مضئئ. وتحريم ذلك 
غير موجود في شيء من أخبار رسول الله يخة. بل قد ثبت عن النبي ڪي 
ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم. 

۲۳ - حرثنا إسحاقء عن عبد الرزاق. عن معمر. عن الزهري» 


الله 5 عن العزل فقال: «أوإنكم تفعلون؟؛ تالوا: نعم. قال: 
ا 0 إلا وهي 
كائنة)7. 


.)176517( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (؟/156). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسحج» (6:9”). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۳٥۷١(‏ بهء وعنه أحمد ("/ لاه) به» وأخرجه البخاري 
(579؟75). ومسلم :)۱۲۷/۱٤۳۸(‏ : عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدري 


به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) "(yg‏ 
( 


ذكر إتيان النساء في 
قال الله -جل ذکره-: ښاوگ E‏ رک أن شن E‏ لآية. 


قال أبو بكر : ثابت عن نبي الله 5 َي أنه قال : «إن الله لا يستحيي من 
الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن». 

14- أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي. أخبرنا عمي 
محمد بن شافع» عن عبد الله بن علي [بن”" السائب» عن عمرو بن 
أحيحة -أو أن [عمرو بن]“ فلان بن / أحيحة الأنصاري- قال 
محمد بن علي وكان ثقة؛ عن خزيمة بن ثابت؛ أن سائلا سأل النبي 


)١(‏ قال ابن هبيرة في «الإفصاح» :)١519/17(‏ واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتى 
زوجته ولا أمته في الموضع المكروه. ا ما وف عن مالك. وتعزى إل قول 
الشافعى. 
أنظر «الحاوي» (۱۱/ .)٤۳۷‏ 
والفقهاء NEE‏ حرام؛ ولما أنتقل ابن عبد الحكم عن مذهب 
الشافعى إلى مذهب مالك» حكئ عن الشافعى أنه قال: ليس فى إتيان النساء فى 
أدباره حديث ثابت» والقياس يقتضى جوازه. يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة 
مالك» فبلغ ذلك الربيع» فقال: كذب والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي 
علئْ تحريمه فى ستة كتب. وانظر «مختصر المزنى؛ (ص .)١75‏ ووقعت مناظرة بين 
الشافعي ومحمد بن الحسن فأقر الشافعي فيها على إباحة الوطء في الدبرء قال 
الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح بالتحريم 
«الدر المنثور» /١(‏ 1۳۸). 

(۲) البقرة:” 

(6) سقط من «الأصل»ء والمثبت من «الأم» .)١١۷ /١(‏ 

(4) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم» /٠١(‏ ۱۳۷). 


۷/۳ 


كه عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ فقال رسول الله ج : «حلال». ثم دعاه 
أو أمر به فدعي فقال: «كيف قلت في أي الخُرْبَئَئِن''' - أو في أي 
الخُرْرَئَيْن أو في أي [الحُصْمَئَيْن]"' - أو من دبرها في قبلها فنعم. 
أو من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا 
النساء في أدبارهن» ". 
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: أا حزن أن شِنْم» يعني 
بالحرث الفرخ.تعول ابه كيف نت مستقيلة أو سسعديرة عل أئ 
ذلك اروت ری أن لا تجاوز الفرج إلى غيره- قال: وهو قوله: 
اا 
06 - حدثناه علان. حدثنا عبد الله بي صالحء حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي» عن ابن عباس" . 


)١(‏ الخربة: كل ثقب مستديرء والخرزة مثلهاء والخصفة أيضًا أي: الدبر. «اللسان» 
مادة: (خرب). 

(؟) «بالأصل»: الصفحتين. والمثبت من «الأم"» وهو الصواب. 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ۱۳۷) به وعنه البيهقي (۱۹7/۷). وأخرجه ابن 
ماجه )۱۹۲٤(‏ عن عبد الله بن هرمی عن خزيمة مختصرًا. وعند أحمد (۲۱۳/۵) 
عمارة ين ماعن آم 
قال ابن حجر في «التلخيص؛ (5/ :)18١‏ وقال البزار: لا أعلم في الباب حديئًا 
صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من 
طريق فيه فغير صحيح» أنتهئ. وكذا روى الحاكم وعن الحافظ أبي علي النسائي, 
وقاله قبلها البخاري. أه. 

(4) أنظر «تفسير الطبري» (البقرة: 7# 7). 

(5) أخرجه البيهقي )١197/17(‏ عن عبد الله بن صالح به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


وقال غير واحد من أهل التفسير كلامًا هذا معناه» منهم عكرمة, 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 

وقال مجاهد"'': إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل الرجل. 

وروي عن طاوس أنه قال: بدو عمل قوم لوط فعله الرجال [....]'") 
إحداهما في قوله: أن شنم حيث شئتم في الفرج. وروي عنه غير 
ذلك. 

ر الف الحكانات فيا عد مالك والخير إذا شيف عن وسول الله 


يو استغني به عما سواه. 


.۲۲۳ ذكره السيوطي في «تفسيره»: البقرة‎ )١( 

(۲) قدر كلمتين لم أتبينهماء وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» سورة البقرة: ٠۲۲۳‏ 
عن طاوس أنه قال: ذلك كفرء ما بدأ قوم لوط إلا ذاك» أتوا النساء في أدبارهن. 
وأتى الرجال الرجال. وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) في «المغني» :)75377/1١(‏ ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم 
منهم: علي » وعبد اللهء وأبو الدرداءء وابن عباس. وعبد الله بن عمرو. 
وأبو هريرة؛ وبه قال سعيد ابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن. ومجاهد. 
وعكرمةء والشافعى» وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ورويت إباحته عن ابن عمرء 
وز ا ا ن ومالك وروي عن مالف ا فال ا اورت عدا ادي وی 
ديني يشك في أنه حلال» وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. 
في الذخيرة :»)5١7/5(‏ وفي «الجواهرا: عقد النكاح يبيح كل أستمتاع إلا الوطء 
في الدبرء وقاله الأئمة» ونسبته إلى مالك كذبء قال ابن وهب : قلت لمالك : إنهم 
حكوا عنك حله. فقال: معاذ الله أليس أنتم قومًا عربًا؟ قلت: بلى» قال: قال الله 
تعالى اؤ رث لم كأ ركم أن ِن وهل يكون الحرث إلا في موضع 
الزرع. وانظر «الحاوي» (۱۱/ .)٤۳۳‏ 


ذكر الرخصة 
فى ن ارا مت ومدبرة دق ارج 
۵۸7 ¥- أخبرنا حاتم» وعبد ألله بن اخ أن الحميدي حدثهم. 


قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن 
E‏ وات کا ئک نه 0 


ذكر اش ف ي 

ذلك انناف" واستدل في تحريمه تقول 2 ين 
حَنفِظونٌَ © إلا عل أ روجهم أو اوا 000 قال: اقم أكد ذلك 
فقال : مفَمن أبس وراء ذلك يك هد ا 0 5 قال: ولا يحل 
العمل بالذكر إلا في الروجة أو فى ملك البمين »فلا بل الأسعين 
والله عل . 

وبلغني أن مالا شل ع هده المسألة فتلا : ارين هم لفروجهة 
حَفِظُونَ (6 > الآية. 

وروي عن ابن عمر» وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. 


)١(‏ أخرجه الحميدي )١177(‏ بف وأخرجه البخاري (407/8), ومسلم .)۱٤۳١(‏ وابن 
ماج 0003197 والتزمدق 0۹۷۸(7 جميعا عن شان ره 

(۲( «الأم» (ه0/ ۳۷ -۱۳۸- باب الأستمنا ء)» «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ .)١199‏ 

.8١-59 المعارج:‎ )۳( 


(:) «الأم» /٩(‏ ۱۳۸-۱۳۷- باب الاستمناء)» «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ ۱۹۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه» وهو خير من 
الاك وان الس و 

417- حدثا إسحاق» عن عبد الرزاق». عن الثوري» عن عبد الله بن 
فان عن ماهد قال نشل ابل جر عة فال داك فاعن به . 

4- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن معمر»ء والثوري. عن 
الأعمش» عن أبي رزين» عن أبي يحيئء. عن ابن عباس. قال: قال له 
رجل إني أعبث بذكري حتى أنزل. قال: إن نكاح الأمة خير منه» وهو خير 
es‏ 

وحكي عن عمرو بن دينار أنه رخص فيه" . 
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ للحجة التي ذكرها واحتج بها. 


5 e ٠ e 7 E: 
2 KUT ORKUT oR 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۳٥۸۷(‏ به. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱۳٥۸۸(‏ به. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١176095(‏ 


34 
14 

9 
2 
ل 


ك 


ذكر عدد مبلغ الطلاق 


8- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد. عن سفيان 
قال: حدثنا إسماعيل بن سميع فال وهف أنا رزين يقول: قال رجل : 
يا رسول الله أرأيت قوله جل ذكره: #الظَلَنٌ ان مساك مغرو أو رح 
خسن فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالثة»'". 


- حدثنا أبو سعيدء حدثنا ابن عثمان. حدثنا أبو أسامة. حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة -رحمة الله عليها- أنها قالت: كان 
الرجل يطلق أمرأته. وإن أكثر ما لم تحل. فقال رجل من الأنصار لامرأته : 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
والطبري في‎ .)١١١9١( (؟) أخرجه أبو داود فى «مراسيله» (١٤٠)ء وعبد الرزاق‎ 
اتفسيره! (۲/ 0۸٤)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۱۰) كلهم من طريق سقيان به.‎ 
قلت : وأبو رزين هو مسعود بن مالك ثقة فاضل من التابعين» ورواه إسماعيل بن‎ 
وقال: الصواب عن‎ )٤١ /۷( سميع» عن أنس مرفوعًاء أخرجه البيهقي‎ 
إسماعيل بن سميع» عن أبي رزين» عن النبي ية مرسلا كذلك. رواه جماعة من‎ 

الثقات عن إسماعيل. 


م ل 


47 لا أويك / ولا تحلين ليء قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا 
أجلك. 0 ذلك لرسول الله ن فنزلت : ©# الطَدَقٌ مان اماك رِمَعْرُوفٍ أو 
0ط 
تربع بِإِحْسَْنٍ # 


دكر إباحة الطلاق 

قال أبو بكر: أباح الله -جل ثناؤه- الطلاق في كتابه فقال: يَأ 
إلى إا طلقتم السا مَطَلْفُوهُنَ ا و نبي الله ج قال لعمر 
حين سأله عن طلاق ابن عمر: «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء)"”". ففي 
إباحة الله كذ الطلاق في كتابه ولسان نبيه َة بيان أن الطلاق مباح 
ولیس بمحظورء ودل طلاق النبي ميو حفصة على مثل ذلك. 

1- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يوسف بن 
بهلول» حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة. عن صالح بن صالح. 
عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن عمر؛ 
أن النبي بي طلق حفصة ثم راجعها“. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۹۲)ء والحاكم (۳۰۷/۲) من طريق يعلى بن شبيب عن هشام 
به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب. حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة. عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه» ولم 
يذكر فيه عن عائشة. وهذا أصح من حديث يعلى د ن شبيب. وفي «العلل الكبير» 
للترمذي )۳٠١(‏ قال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام 
عن آنه رسد 

(؟) الطلاق : ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۲١۱(‏ ومسلم .)١/1١171(‏ 

= )7١١5( وابن ماجه‎ .)٥۷٩١( أخرجه أبو داود (:2)25287. والنسائي في «الكبرئ»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ة610تك 0 0 


قال أبو بكر : وتدل الأخبار التي أنا ذاكرها -إن شاء الله- على مثل 
ال قله الان وعدية :مر وان ,عم 

5- حدثنا حامد بن أبي حامد. حدثنا إسحاق الرازي» عن ابن 
أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه قال: كان تحتي أمرأة كنت أحبها وكان أبي يكرههاء فأمرني 
أن أطلقها فأبيت» فذكر ذلك عمر للنبي ييو فقال لي رسول الله يخ : 
ايا عبد الله طلق آمرأتك». قال: فطلقتها”''. 

05- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا حسين بن حفص »› حدثنا 
سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء أمرته أمه أن يتزوج. فلما تزوج أمرته 
أن يفارقهاء فدخل إلى أبي الدرداء يسأل عن ذلك فلقي أبا الدرداء 
فسأله» قال أبو الدرداء قال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق. ولا بالذي 
آمرك أن تمسك» سمعت رسول الله ية يقول: «الوالد أوسط أبواب 
الحنةء فأضع ذلك الباب أو أحفظه»» فرجع الرجل وقد فارقها"'"'. 

64- خا أو امد محمد ين عبد الوعات». أخبرنا الحسين بن 


الوليد» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 


= والدارمي (774). وابن حبان في «صحیحه» (4710) والحاكم ,)١99/75(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۲۱) كلهم من طرق عن يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0096).؛ والترمذي (۱۱۸۹)» وابن ماجه »)7١84(‏ من طرق عن 
ابن أبن ذئب به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد فى «مسنده» (5/ 5146)» والترمذي »)١4050(‏ وابن ماجه (7171؟) من 
ره السائب به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


قال: قال رسول الله يية: «رضا الله مع رضا الوالدين. وسخط الله مع 
سخط الوالدين»”'. 


قال أبو بكر : ولا معنئ للرواية التي رويت عن محارب بن دثارء عن 


النبى يل أنه قال: اليس شىء فيما أحل الله ق أبغض إلى الله هد من 
الطلاق»”. 


(1) 


(۲) 


06- حد ننا إسماعيل ١‏ حدثنا أبو بکر» حدثنا وګیع» عن معروف › 


أخرجه البيهقي في «الشعب» )۷۸۳١(‏ عن الحسين به. وأخرجه الترمذي (۱۸۹۹) 
وابن حبان فى اصحيحه) (879). والبزار في لمسنده» (5194) للانتهم عن خالد 
ابن الكارك رعا راع اله وا عي ارهن بن مهاد عد 
الحاكم )٠١١/٤(‏ وأبو إسحاق الفزاري وزيد بن أبي الزرقاء ذكره البيهقي في 
#الشعب» (7/87555). 

وخالفهم محمد بن جعفر عند الترمذي .)١1899(‏ وآدم بن أن إياس عند البخاري 
في «الأدب المفرد» (۲). والنضر بن شميل عند البغوي في «شرح السنة» (371477), 
ومسلم بن إبراهيم عند المزي في «تهذيبه؛ تحت ترجمة عطاء العامري جميعا عن 
شعبة به موقوفاء وتابع هشيم شعبة على الوقف أخرج طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» »4)١544(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۸۲۹). 
وبهذا بتر جح جانب الوقف. 

قال الترمذي عقب رواية الوقف: وهذا أصح. هكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة 
عن يعلى ابن عطاء. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه 
غير خالد بن الحارث؛ عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون. 

قلت : توبع خالد على الرفع كما تقدم فتنّه. 

ومع ترجيح طريق الوقف فإن إسناده معلول وعلته في عطاء العامري. انفرد بالرواية 
عنه ابنه يعلئ لذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. يعني إذا توبع» كما هو منهج 
الحافظ في «التقريب». 

«المصنف » -١7/75/5(‏ من كره الطلاق من غير ريبة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) نم - 


فن مارت بق دار عن الى كو . 

أنه خبر مرسل ٠‏ وليس بثابت» والكتاب والأخبار التي ذكرناها عن 
النبي 85ة لا يجوز دفعها بخبر مرسل» وليس فيما روي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: يا أهل العراق - أو يا أهل الكوفة - لا تزوجوا 
حسنًا فإنه رجل مطلاقء تبعًا للطلاق [ولا ينتهي]"'' عنه'" ولا يصح 
ذلك عن علي لَي. 

7- حدثنا إسماعيل» حدثنا أبو بكر“ حدثنا حاتم بن 


إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب نكيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۰) وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۲۲) كلاهما عن معروف 
به مرسلا. وأخرجه أبوداود (۲۱۷۱). وابن ماجه (230/8). والحاكم في 
«(مستد ر که» 2,)١9577/17(‏ والبيهقي ق «الكبر ئ٤‏ (۷/ 777) كلهم عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمر مرفوعا. 
قال البيهقي :.. وفي رواية ابن أبي شيبةء عن نعي و ق 
قلت: وأعله بالإرسال غير واحد من النقاد منهم أبوحاتم الرازي كما في «العلل» 
)1"١/١(‏ والدارقطنى فى «علله» -0١3/5(‏ ب). وقال: إن المرسل أشبه. 
وانظر: «البدر المنير » (31//4). 

(۲) غير واضحة «بالأصل»» ورسمها أقرب إلى ما كتبناه. 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (۱۳/ 559) بلفظ (فإنه رجل مطلاى فقال رجل من 
همدان: والله او فما رضي أمسك» وما كره طلق). 

(6) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» -١۷١ /٤(‏ من كره الطلاق من غير ريبة) 
إلى قوله: (مطلاق). 
قلت: وإسناده منقطع فجعفر بن محمد بن علي يروئ عن أبيه محمد بن علي بن 
الحتية: وهو أبو جعفر الباقر لم يسمع من علي رضي الله عنهما. وآنظر : اتهذيب 
الكمال» (2079) من طريق أبي بكر به. 


ات 


ذكر وقت 
الطلاق للعدة التي أمر الله -جل ذكره- به 
قال الله -جل ذكره- : با الى إِذَا طلقم الا فطلقرهن فد 
الآية. 
651- حدثنا سهل بن عمار» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي». 


حدثنا عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: طلقت أمرأتي على / 
عهد رسول الله ية وهي حائضء. فذكر ذلك عمر لرسول الله يق 
فقال رسول الله َة «مره فليراجعها حتئ تطهرء ثم تحيض حيضة 
أخرى» فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكهاء فإنها 
العدة التي أمر الله كك أن تطلق لها النساء»"". 

4- حدثنا يحيئ بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهیر» 
حدثنا موسئ بن عقبة» حدثني نافع ؛ أن عبد الله بن عمر طلق أمرأته على 
[عهد] ' رسول الله بي وهي حائض تطليقة واحدة» فاستفتوا عمر رسول 
الله يك فأمره أن يراجعهاء ثم يمسكها حتیٰ تطهرء ثم يمهلها حتیٰ تحيض 
عنده حيضة» ثم يمهلها حت تطهرء فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل 
أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء©». 


.١ الطلاق:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (۲/۲١۱)ء والبيهقي (۷/ 7114) من طريق محمد بن عبيد به‎ 
من طريق مالك بن أنس عن نافع به.‎ )۱٤۷١( ومسلم‎ .)٥۲١١( وأخرجه البخاري‎ 

(۳) سقطت من «الأصل»ء والمثبت من مصادر التخريج. 

)٤(‏ أخرجه اللارقطي حي انيه “1181/80 وقوه 61 مر ریا جمد از رن نه 
كما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ٤٥)ء‏ والبيهقي في «سننه» 
(/07) من طريق زهير به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال أبو بكر: حديث ابن عمر يدل على سبعة معان: يدل على أن 
لاق اتن عه كانت لف واعوةة" اذ ل رج لم طلق ونا وول 
هذا الحديث على أن زوجة ابن عمر كانت مدخولا بها؛ إذ موجود في 
كتاب الله إسقاط e‏ نيا وهو قر لد مما کم عَلَنِهنَ 
CT‏ "يوووا عات اف اكد TEEN‏ 
من قد دخل عل زوجته. لبوا بن ممه اريم 
طلق للعدة» وفي الحديث أمر النبي يِه المطلق زوجته حائضًا بالرجعة 
لتطلق للعدة خلاف الطلاق للبدعة. 

وفيه معن خامس: وهو أن المطلق في طهر قد جامعها فيه يراجع 
زوجته وهو مطلق لغير السنة. كالمطلق زوجته وهي حائضء فلما أمر 
النبي ية أحدهما بالرجعة كان الآخر في معناه. إذ كل واحد منهما 
مطل لع ال 

وفيه معن سادس: وهو أن المطلق للسنة: هو الذي يطلق في طهر 
أمامها حيضة لم يوقع فيها طلاق معصية بين ذلك في قول النبي ميا 
افليراجعها حتئ تطهر ثم تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها 
إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء». 

68- أخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك› 
وابن أبي ذئب» أن نافعًا أخبرهم» عن عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته وهي 
حائض» فسأل عمر رسول الله يي فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 


.٤۹ الأحزاب:‎ )١( 


هم ل سد 


حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك. وإن شاء 
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». قال 
أبن أبي ذئب في الحديث : وهي وار 0 
E e E‏ 
وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركهء وبين من سبق منه هذا القول في 
وقت الحيض زائل عنه الخيار. 

- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''. عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزيير: أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي َة يا أيها النبي إذا طلقتم 

(€)(T) 2 ا‎ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان 
حلال. ومنزلان حرام» فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعهاء. 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (5004). والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(۳/ 07) من طريق ابن وهب به« وأخرجه البخاري (0181). ومسلم )۱٤۷۱(‏ عن 
مالك به. وأخرجه الدارقطني في «سننه» /٤(‏ )2 والبيهقي في «الكبرئ؛ (۷/ )۳۲٣‏ 
عن ابن أبي ذئب به. 

.)۱١۹۳۱( «المصنف»‎ )۲( 

١ الطلاق:‎ )۳( 


قال النووي في شرح مسلم» : مله قراءة ابن عباس ؛ وابن عمرء وهي شاذة لا تثبت 
قرأنا بالإجماع. ولا يكون لها حكم خبر خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين. 
أنظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية /١5(‏ 70). 

0 أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )۱٤۷۱(‏ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 
جره 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) نم - 


لا يدري أشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما 
الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرًا من غير جماع. وأن يطلقها حاملا 

ا الات تحدتفا / إسخحاى عن عد اراق > عن امبر شی 
نافع؛ أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع 
منازل. 

وممن رأئ من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرًا في قبل 
عدتها: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعطاء. وطاوس› 
وسعيد بن المسيب» وعمرو بن دينارء وقتادة» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن»ء ومالك بن أنس”" وأهل المدينةء والشافعي"". 
وأصحابهء وأحمد“. وإسحاق. وأبو حنيفة””'. وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي"» وكذلك نقول. 


والحجة فيه ظاهر كتاب الله ية والأخبار الثابتة عن رسول الله ماز 
وما لا نعلم أهل العلم أختلفوا فيه" . 


.)١1١970( «المصنف»‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳- طلاق السنة). 

(۳) «الأم» (5594/60- تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج 
غائًا). 

(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4١(‏ 

(9) «المبسوط» للسرخسي -٠١/5(‏ كتاب الطلاق). 

(1) «المبسوط» للسرخسي (5/ -١‏ كتاب الطلاق). 

(0) «الإجماع» لابن المنذر (7957). 
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؟- حدثنا الحسن بن علي بن عفان. حدثنا ابن نمير» عن 
العو عن مالك بن الحارث. عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله بن مسعود في قوله: #مَطْيَمُوهْنَ يدمن : طاهر من غير 
00 


7- حدثنا علي بن الحسن. حدثنا عبد الله. عن سفيان. حدثنا 
أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: من 
أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرًا من غير جماع". 

£ - حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
سيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: «يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن من قبل عدتهن)” : طاهرًا من غير جماء“. 


ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيتا للسنة 


أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من 


.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۷/ 770) من طريق عبد الله بن نميرء وعبد الرزاق )١١9717(‏ من 
طريق سفيان كلاهما عن الأعمش به. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (0088), وعبد الرزاق 02٠١979(‏ والبيهقي 
۷ من طريق سفيان به. 

(5) الطلاق: ١ء‏ وهي قراءة شاذة. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (15/ #8). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) من طريق عبد الله بن كثير. وأبو عوانة فى «مسنده 
(۲) من طريق ابن المبارك عن سيف. والطحاوي في اشرح ا الآثار» 
(/2088) من طريق ابن أبي نجيح. وحميد الأعرج كلهم عن مجاهد به. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


حيضة لم يكن طلقها فيهاء ولم يكن جامعها في ذلك الطهر. أنه مصيب 
للسنة» وأن له الرجعة إذا كانت مدخولًا بها ما لم تنقض العدةء فإذا 
التقيفغدتيا فيو شاطلو مه اطا 

واختلفوا فيمن أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثًا : 

فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة أن 
نك نتدينا CE‏ موك نيا ملالا فايرا اليه RT E N‏ 
-أو من أحتج منهم في ذلك- لظاهر قوله: ييا انى إذا طَلَقَثمٌ لين 
َطَنْمُوهنَ لِِدَّحِنَ». إلى قوله: «لا سَذْرى لعل أله ميث بعد ذلك مراي 
قال: فأي أفن زرك يعد اا ال وين طق تون فما جعل الله 
له مخرجًا ولا من أمره يسرّاء قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل 
العلم عليه أنه السنة”". 

فأما ما زاد على ذلك مما لا مراجعة لمطلقه عليها فليس للسنة إذا كان 
ا لي ا ل ل 
خالف ما أمره الله به» وما سنه رسول الله َي وقد أمر الله ين أن يطلق 
للعدة» فإذا طلق ثلاثًا فاي عدة تحصى › وأي أمر يحدث؟! وذلك 
خلاف أمر الله تعالئ». قال: وفي قوله: أالطَلَنٌ نَا دليل على أنها 
طلقة واحدة في كل مرة» فجعل الله كق الزوج بعد أن يطلق مرتين 
مخيرًا بين أن يمسك بمعروف أو تسريح بإحسان» ولو كان طلق 


.)۳۹۷ .995( الإجماع‎ )١( 
١ الطلاق:‎ )۲( 
.)۳۹۹( وأنظر: «الإجماع»‎ .)١١١ /۱( «مراتب الإجماع»‎ )۳( 


۳ب 


2 77 7 
المطلق في إحدى المرتين أكثر من طلقة لما جاز له بعد المرتين أن يمسك 
مغرو نه وله ر شرو ف الآ نه كان ا حيكد ر ا ا 
من رأئ أن يطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة محتَجًا بحديث 
العجلانيء فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية. علم الزوج الذي طلق 
ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل . وقبل أن تلتعن 
المرأة فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرئ أن الفرقة تقع 
بالتعان الزوج وحله. فأما حديث ابن عمر فإنما علم النبي يي ابن عمر 
ما ليس بمنصوص / في القرآن. فأما من هو يستغنئ فيه بكتاب الله فلم 
يذكره كما فعل بعمر حين سأله عن الكلالةء فقال: تكفيك الآية التي 
ا 

واحتجوا بالأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله َي 

6- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو النعمان. حدثنا حماد بن 
ريد حدثنا أيوب» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كنت قاعدًا عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق أمرأته ثلانا فسكت حت ظننا أنه 
سيردها عليه» ثم رفع رأسه وقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم 
يقول: يا ابن عباس. قال الله كد : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن من قبل عدتهن) وإنك لم تفعل» وقال: ومن بسن آله يمل لَه 
ًا" وإنك لم تتق الله ولا أجد لك مخرجًاء عصيت ربك 
ونانت مدكف O‏ 


(۲) الطلاف: ۲. 


(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۷). والبيهقي (۷/ ۳۳۱) من طريق إسماعيل عن أيوب به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ رہ( 


5- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر في الذي يطلق أمرأته البتة قال : 
عقو ويه رانك كه هد 11 . 

17- حدثنا يحيل بن محمدء. حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهيرء 
حدثنا موس بن عقبة» حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق آمرأته على 
عهد رسول الله َجة... وذكر الحديث. 

قال: وكان -يعني ابن عمر- يقول للرجل: أما أنت طلقت أمرأتك 
[ثلانا]”"' فقد حرمت عليك حتئ تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما 
أمرك› بس الطلاق”". 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» 
أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن 
مسعود: ييا لن ا طلقم أل موه يتين“ . قال: الطلاق 
للعدة أن تطلقها طاهرًا ثم تدعها حتئ تنقضي عدتها أو تراجعها إن 


٠ع‏ (ه6) 


امہ 


8- حدثنا على بن عبد العزيز. حدثنا حجاجء حدثنا حماد بن 


)١(‏ أخرجه مسلم )7/1١84171(‏ من طريق عبد الله بن دينار به. 

(۳) في «الأصل»: ثلاث. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه مسلم )۲/۱٤۷۱(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (01801), 
والدارقطني )۲۹/٤(‏ من طريق موسئ بن عقبة به. 

.١ الطلاق:‎ ):( 

(4) أخرجه النسائى ».)٥٥۸۸(‏ وعبد الرزاق »)۱٠۹۲۹(‏ والبيهقي (۴۳۲/۷)» 
والدارقطني (4/ 0 رقم )» وابن أبي شيبة (4/ - باب ما يستحب من طلاق السنة) 
من طرق عن أبي إسحاق به. 


زيد» حدثنا يحي بن عتيق» عن محمد قال: قال علي بن ابي طالب: لو 


أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه آمرأته أبدًا يبدأ 
فيطلقها تطليقة؛ ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتهاء فمتئ شاء 
ا 

-٠‏ حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا أبو عبيد. حدثنا يزيد بن 
هارون» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن غَبيدة 
السلّماني. عن علي قال: ما طلق رجل آمرأته للسنة فيندم أبدًا". 

-١‏ حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق. عن إسماعيل بن عبد الله 
قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان 
عمر بن الخطاب إذا طَفِر برجل طلق أمرأته ثلانًا أوجع رأسه. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق””*'؛ عن معمرء عن الزهري. 
ا ا ا ی 
وعصئ ربه. 

قال أبو بكر: ولو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من 
ذكرنا من اجات رول ا عد عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء لكان الواجب 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ 0) من طريق حماد بن زيد په وقال ابن قدامة 
في «المغني» (۷/ ۲۷۹): رواه النجار بإسناده. 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۷/ 3370) من طريق يزيد بن هارون به. 

(۳) «المصنف) .)۱۱۳٤٩(‏ وزاد في آخره: بالدرة. 

.)١١*515( «المصنف»‎ )٤( 

(9) سقط من «الأصل»» والمثبت من «المصنف»ء و«المحليل» .)0۷١ /٠١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) ن - 


ألا نخرج عن قولهم؛ لأن أصحابنا لا يرون أن نخرج عن قول أصحاب 
رسول الله َة إلا إلى قول مثلهم. 

كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما روي فيه عن 
أصحاب رسول الله ية ثم قالوا: ولا نعلم مثلهم خالفهم. وإن كان 
ظاهر الكتاب لا يدل عليه فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن 
أصحاب رسول الله ية حكم فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولئ أن 
يقال به» بل لا يجوز العدول عنه. 

وقالت طائفة : ليس في عدد الطلاق سنة» إذ الطلاق واحدة» وثنتين» 
وثلاث / مباح» وما يباح فليس بمحظور. 

هكذا قال الاقف 7 واحتج أن عويمر العجلاني طلق أهراته س 
يدي رسول الله كل ثلانا”"' قبل أن يأمره النبي ية وقبل أن يخبره أنها 
تطلق عليه باللعان» ولو كان ذلك محظورًا عليه نهاه رسول الله یا 
ليعلمه وجماعة من حضر. 

وحكت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها البتة -يعني والله أعلم- فلم 
يبلغنا أن النبي ية نهاء”'' عن ذلك. وطلق ركانة أمرأته البتة وهي تحتمل 
واحدة وتحتمل ثلانّاء فسأله النبي بي عن نيته وأحلفه عليها“. وطلة 
دال بن قوف ا ا نا 

قال أبو بكر: وقال بمثل قول الشافعي: أبو ثور» وأحمد بن 


)١(‏ «الأم» (0/ 774- 150- كيف إباحة الطلاق). 
(۲) أخرجه البخاري (01704), ومسلم )١597(‏ بنحوه. 


(*) أخرجه مسلم )١58٠(‏ بنحوه. 
€3 أ خر جه او داود (۲۲۰۸)» والترمذي »)5١1969(‏ وابن ماجه )5١61١(‏ بنحوه. 


Îro. ع/‎ 


, 0 ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك. 


وروي عن ابن سيرين والشعبي مثل قول الشافعي. 

قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس» 
فإنما طلق فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقهاء وكذلك عبد الرحمن بن 
عوف إنما طلق آخر التطليقات فليس في واحد من ذين حجة. وقد ذكرنا 
ذلك في غير هذا الموضع. فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا 
الكتاب» وفي الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 


ذكر الأخبار الدالة على ذلك 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”', عن ابن جريجء قال: 
حدثني ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. حدثتني فاطمة ابنة 
قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقنات: فزعفت انها جاءت رسول الله َد واستفتته فو خروجها من 
بيتها فأمرها -زعمت- أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمول”". 

5 - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق” ٠“‏ عن معمرء عن الزهري, 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة]””؛ أن أبا عمرو بن حفص بن 


)١(‏ «المغني» -۳۴٠-۳۳١ /۱١(‏ كتاب الطلاق- مسألة: ولو طلقها ثلانًا). 

.))۲١۲۲( «المصنف»‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم )۱2۸°/ €۰( من طريق صالحء عن ابن شهاب به. 

,)١7١7154( «المصنف»‎ ):( 

)0( في «الأصل»: عبيلة. وهو تصحيف » والتصويب من المصادر. وعبيد الله إمام 
مشهور » وهو أحل الفقهاء السبعة. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى أمرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كانت بقيت من طلاقها0"'. 

06- حدثنا يحي بن محمدء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ليث». 
عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله؛ أن عثمان ورث تماضر من 
عبد الرحمن بن عوفء. وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة هي آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه"". 


ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه 
اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل. 
فقال أكثر أهل العلم: يطلقها مت شاء. 
روي هذا القول عن الحسن» وطاوسء وابن سيرين» وحماد بن أبي 
سليمان» وبه قال مالك بن أنس”" وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
والشافعي””*'. وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
واختلف أصحاب الرأي”'' في هذه المسألةء فقال بعضهم: إذا أراد 


أن يطلقها وهي حاملء إن شاء طلقها عند غرة الهلالء وإن شاء في أي 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١/١580(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(؟) أخرجه الدارقطني (54/ 55 رقم1958١).‏ والشافعي في «مسنده» /١(‏ 2595. والبيهقي 
(۳/۷) من طرق عن ابن شهاب به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (7/ 5- طلاق الحامل). 

(:) «الأم» (7084/0- عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض). 

.)4٤١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٠( 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١7/5(‏ كتاب الطلاق). 


۳ ب 


شهر شاءء وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرى بعدما 
يمضي شهر من التطليقة الأولئ. ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضئ 
كتير خخ د ات بثلاث تطليقات. وأجلها أن تضع حملهاء وهذا 
قول النعمان» ويعقوب. وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة 
واحدة» لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة في السنة. ثم يدعها 
حتئ تضع حملهاء وهو قول زفر. 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه: 

أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. هذا قول الشافعي”' وقتادة. 

والقول الثاني : كراهية أن تطلق وهي حامل. روي ذلك عن الحسنء 
وهو خلاف الروايات التي ذكرناها عنه. 

والثالث: قول قاله الأوزاعي : طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد 
أستبان حملهاء ويكره أن يطلقها في أول حملها كراهية أن تطول عليها 
العدة. 

قال أبو بكر : / وبالقول الأول أقول. وذلك للحديث الذي 

1- حدثناه عبد الرحمن بن يوسف» حدثنا يعقوب بن إبراهيم. 
حدثنا وكيع » عن سفيانء عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة. 
عن سالمء عن أبيه أنه طلق أمرأته وهي حائض في عهد رسول الله يك 
فذكر ذلك عمر للنبي 5 3 فقال: «مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر 

أو حامل»". 


)١(‏ أنظر: الأم4:( ه06 رعده القن رسيت من المتديضن). 
(۲( أخر جه أبو داود »)۲۱۷٤(‏ والنسائي (۹Y)‏ وابن ٠‏ ماجه ٠,”‏ ۰ من طرق عن 


وكيع به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ۷( 


قال أبو بكر :''' من طلق زوجته وهي حامل کمن طلقها طاهرًا من غير 
جماع» وكما جمع الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق. كذلك الحمل 
كله وقتا لطلاق العدة لا فرق بينهما؛ لجمع النبي ونث بينهما. 

۷ح حدثنا إبراهيم بن الحارث» ومحمد بن إسماعيلء قالا: 
اننا امو اتن بک معدن جه عن انيف عو الخ ا 


قلت لجابر بن عبد الله : كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة". 


ذكر طلاق اللواتى ينسن من المحيض 
واللاتى لم يحضن للعدة 

اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي 

فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز والشعبي» ومكحول» والزهري. 

وفي قول أصحاب الرأي”": يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في 
أي شهر شاء ثم أمسكها حتئ تنقضي العدة. فإن أراد أن يطلقها في 
بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام» فإذا مضئ ثلاثون يومًا من 
)01 زاد في الأصل : فذكر ذلك عمر للنبي .وهو أنتقال نظر من الناسخ ؛ فقد تقدمت 

العبارة في النص السابق. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة -٦ /٤(‏ ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن 


غياث عن أشعث به. 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١7/5(‏ كتاب الطلاق). 


الثانية طلقها تطليقة أخرى فقد بانت الآن بثلاث تطليقات وبقي عليها من 
العدة ثلاثون يوما. 

وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها 
تركها شهرًا لا يطأهاء فإذا أنقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاءء 
وذلك أن الشهر قد أقيم مقام الحيضة. 

وى فقول مالا والكافين ل غير أن مالکا 
قال : وا و ٠‏ وفي قول الشافعي"" جائ ر أن يتبع 
طلاقًا في إثر طلاق حتئ تنقضي العدة. 

قال أبو بكر: تطلق طلقة متئ شا 


ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه 
قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: أحتسبت 
بالطلاق؟ قال: نعم» وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت. 
۸ حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري» أخبرنا يزيد بن 
هارون؛ أخبرنا جعي عن يوسو عن جره فال : لت لاد ر 
اعتددت بطلاقك أمرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بهاء 


وإن كنت أسأت واستحمقت”** قال: طلقها وهی حائض. 


(1) االمدونة الكبرئ» (7/ -٤‏ طلاق الحامل). 
)۲( «الأم» (ه/ة. ۰- علة التي يئست من المحيض والتي لم تحض). 
(۳( «الأم» (ه6/ ۰ ~۴١‏ علة التي یئست من المحيض). 


€3 أخرجه البخاري (0167), ومسلم )٠١ /۱٤۷۱١(‏ من طريق قتادة عن يونس بن جبير 
به. وأخرجه أبو عوانة ٠(‏ 0 )من طريق محمد بن عبد الملك» عن يزيد بن هارون به. 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض : 

الحسن» وعطاء بن أبي رباح. وبه قال مالك بن أنس”'' فيمن تبعه 
فون افطل ا و قال الفووى عفان و أصعات ا ى 
وهو قول الأوزاعي» وأهل الشام. وبه قال الليث بن سعدء وأهل 
مصرء وهو قول الشافعي”' وأصحابه أبي ثور وغيره. وبه قال كل من 
نحفظ عنه من أهل العلمء وكذلك نقولء ولا نعلم أحدًا خالف 
ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع» فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها 
الطلاق إذ مطلقه متعدٍ ما أمر به فصار طلاقه باطلاء وفي قول النبي 
ية «مر عبد الله فليراجعها»”'* دليل على وقوع الطلاق على الحائض». 
مع أن ابن عمر قد ذكر أنه أحتسب بتلك التطليقة. وقد ذكرنا بعض 
ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير هذا الكتاب. 


o01, 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ 5-6- طلاق الحائض والنفساء). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١9/5(‏ كتاب الطلاق). 

(۳) «الأم» (7017/5- جماع وجه الطلاق). 

() سبق تخريجه. 

(4) قال الحافظ في «الفتح» (۹/ 516): قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا 
طلق الحائضء لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلا الأجنبية» وحكاه 
الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل 
البدع والضلال يعني الآن. 
قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذء وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن 
علية -يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية- الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم 
ضال جلس فى باب الضوال» يضل الناس» وكان بمصر وله مسائل ينفرد بهاء وكان 
من فقهاء ا وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه 
وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. = 


6- حدثنا يحيئ بن محمد حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زيدء 
۳ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير قال: سألت / ابن 
عمر قلت: رجل طلق أمرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر فإنه طلق 
ارات وهي حائض فسأل عمر النبي يا فأمره أن يراجعهاء قلت: فتعتد 

بتلك -يعني - التطليقة؟ قال : فمه؟ أرأيت إن عجز ا 
- حدثنا يحيئ بن محمد حدثنا أبو عمرء حدثنا شعبة. عن 
الع أب شري كاله جعت ارد عو و عتم ام اذه 
وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي َي فقال: «مره فليراجعهاء فإذا 

طهرت فليطلقها»» قلت له: تحسب بها. قال: نعم فمه؟”". 


gi LK ع‎ 


= قلت: أنتصر ابن حزم في «محلاه» (۹/ ۳۷۷) لهذه المسألةء وقال بعدم الوقوع 
الطلاق. وممن قال بقوله: شيخا الإسلام: ابن تيمية ٠‏ وابن القيم. 
وقال ابن القيم: الخلاف في وفوع الطلاق المحرم لم يزل ثابئًا بين السلف 
والخلف. وقد وهم من أدّعى الإجماع علئ وقرعهء وقال بمبلغ علمه وخفي عليه 
من الخلاف ما أطلع عليه غيره» وقد قال الإمام أحمد: من أدعى الإجماع فهو 
كاذب. وما يدريه لعل الناس أختلفواء كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة 
معلوم الثبوت عند المتقدمين والمتأخرين... ثم أطال اللشى ا ن قرره 
فانظر : حاشيته عل «تهذيب السنن» (۳/ ۱۱۲-۹۵) . 

)١(‏ أخرجه البخاري (078), ومسلم /۱٤۷۱(‏ ۷) من طرق عن ابن سيرين به. 

(؟) أخرجه البخاري (0167), ومنلم ۱ 0۱۹/۱٤۷‏ من طرق کن ابن سير “.رد 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


جماع أبواب الطلاق المبتوت 
وما فيه من الأحكام 


ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة 


أجمع أهل العلم علئ أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد 
بانت منه فلا تحل له إلا بنکاح جديد. وال ةلغلا 

واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة. 

فقالت طائفة: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. كذلك قال ابن 
عباس» وأبو هريرة» وعائشة, وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد 
الله بن عمرء وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود. وروي ذلك عن 
علي بن زيد. 

0- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب 
أخبرنا مالك بن نس" عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس أنه قال: طلق رجل آمرأته قبل أن يدخل بها 
ثلاثاء ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي› فذهب وذهبت معه أسأل له 
فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك فقالا: لا نرئ أن تنكحها حتئ 
ورا 


(1) الإجماع (۳۹۸). 

.)١١8٠0( «الموطأ»‎ )۲( 

)۳( أ خر جه الشافعى في ((مسنده» (١/4١07ا؟)2,‏ والبيهقي 8 «الكبرئ» (۷/ ه*ا7) عن 
مالك به. اه أبو داود )۲٠۹١(‏ عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء = 


يحيئ [عن]'” بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري أخبره نة كان جالسًا عند ابن ال سير وعاصم بن عمر بن 
الخطاب. فأتاهم محمد بن إياس الليئي رجل من أهل البادية فقال: إن 
هذا تزوج أمرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بهاء فقال ابن الزبير: 
ما عندي في هذا شيء» وقد تركت أبا هريرة وابن ن عباس عند عائشة 
فائتهما فسلهما ثم أثتنا فأخبرنا بما يقولان لك. فذهب ثم أتاهم فذكر 
أنه وجد أيا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل. 
فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلةء فقال أبو هريرة: الواحدة 
تبتهاء والثلاث تحرمها حت تنكح زوجا عيرهء؛ ووافقه ابن عباس 
وا 
۴“ أخبرنا 0 أخبرنا ابن وهب» 


أخبرني مالك , اق ٣‏ عن يحيئ بن سعيدء عن بكير بن الأشج» عن 


= ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان» عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة 
وعبد الله ابن عمرو بن العاص.. بنحوه. 
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجهاء مدخولًا بها 
وغير مدخول بهاء لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. هذا مثل خبر الصرف» قال 
فيه : ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. 

)١(‏ «بالأصل»: بن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ,.)١١85(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(/ ۰۷ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 79©) كلهم عن يحيئ به. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (18/4- في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ) عن بكير» عن 
رجل من الأنصار يقال له معاوية بن أبي عياش. 

(۳) «الموطأ» (١۸١۱)ء‏ والمدونة (5/ .)٠١‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


النعمان بن أبي عياش الأنصاري» عن أبي هريرة» وعبد الله بن [عمرو'") 
ابن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها 
حت تنكح زوجًا غيره. 

65- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدثنا يزيد أخبرنا يحييلء عن 
بكير بن عبد الله» عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو 
اتا م رجل افشالة عن رجل 'طلق. امراف اونا فل أن دغل ها فقت 
لرل إن فلات البكر واخدة”. 

فقال عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر في البكر إذا طلقها 
زوجها ثلانا: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غیره". 

06- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق”*'. عن الثوري» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

75- حدثنا يحي بن محمد» حدثنا الحجبي. حدثنا أبو عوانة» 
عن شقيق» عن أنس بن مالك في رجل طلق آمرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها قال: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره". 

۷ حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» حدثنا سفيان» عن 
شقيق» سمع [أنسًا]”"' يقول: قال عمر في الرجل يطلق آمرأته ثلاث 


)١(‏ «بالأصل»: عمر. وهو تصحيف واضح. والتصويب من المصادر. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١1١/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 1۸- في الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها) من طريق يحيئ به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )٤( .)١١١517(‏ «المصنف» (؟51١١١).‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في لاسننه» (۷۳١٠۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(*/09) من طريق أبي عوانة به. 

(1) في «الأصل» أنس. والمثبت الجادة. 


۳ب قبل أن يدخل بها . قال : هي ثلاث. لا تحل له / حت تنكح زوجا غیره» 


وكان ادا اتی به ا 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق" عن معمر. عن الزهريء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن 
محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو”"ا يسألون 
عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء وکلهم قال: لا تحل له حتئ تنكح 
ا 7 

08- حدثنا علي , ناخ حدثنا عبد الله. عن سفيان. 
حدثنا عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود 
قال: إذا طلق ثلاث قبل أن يدخل بهاء أنه قات واعا ا التي 
دخل ا 

وقال بهذا القول عبد الله بن معقل. ومحمد بن سيرين» وعكرمة» 
وإبراهيم النخعي. والحكم والشعبي» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وهو قول مالك وأهل المدينةء وابن أبي ليلى» وسفيان 


)051 أخرجه سعيد بن منصور ٠۷٤(‏ 1°( والبيهقي في «الكبرئْ» (۷/ .)۳۳٤‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (/09) من طريق سقيال به. 

(۲) «المصنف» (١لا١١١).‏ 

(9) في «المصنف»: عبد الله بن عمر. 
وعند أبي داود كما في «الأصل؛ ونسبه هناك فقال: (... عمرو بن العاص) وتقدم 
قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۱) من طريق عبد الرزاق به. 

ك4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1١14(‏ من طريق سفيان به. 

() «الموطأ» -٤٤۷(‏ باب طلاق البكر). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الثوري» والأوزاعي» والشافعي”''. وأحمد''"'. وأبي عبيد. وأبي ثور. 
وأضحات: الراع''"..وكذلك تقول إذ لا قرق ينها وبين المذخول: ها 
وأن طلاق الثلاث يلزمها. 

وكان سعيد بن جبير» وطاوس» وأبو الشعثاء» وعطاء. وعمرو بن 
دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. 

واختلف في هذا الباب عن الحسن» فروي عنه أنه قال كما رويناه عن 
أصحاب رسول الله كيه وذكر قتادة» وحميد» ويونس 

عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة“. 

واختلفت الأخبار عن ابن عباس في هذا الباب. فروئ طاوس عنه أنه 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» وروى سعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهماء 
عن ابن عباس خلاف رواية طاوس عنه. 


ذكر اختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب 


- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق””'.عن ابن جريج» أخبرني 
ابن طاوس» عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : تعلم أنها كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله بيه وأبي بكر وثلاثا من 


)١(‏ «الأم» (0/١9/1ا؟-‏ طلاق التي لم يدخل بها). 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله » .)١7785(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسى -١١7/5(‏ باب من الطلاق). 
(8) أنظر: «المغني» مع «الشرح الكبير» (۷/ ۲۸۲). 

.)١۱۱۳۳۷( «المصنف»‎ )٥( 


4 


د 


1- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق" عن معمرء أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 
َة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: 
إن الناس قد أستعجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. 


ع8 


فأمضاه عليهم. 


ذكر الأخبار الدالة على 
أن ذلك لم يكن بعلم النبي َي ما أفتئى بخلافه 
55- حدثنا إسحاق بن إبراهيم . عن عبد الرزاق' " [عن معمر]'*أ 
عن آيوب» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: سئل ابن عباس 
عن رجل طلق أمرأته عدد النجوم» فقال: يكفيك من ذلك رأس 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٩/۱٤۷۲(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

.)١١775( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) «المصنف» .)1١1١540(‏ لكن فيه (أيوب عن مجاهد بدون (عبد الله بن كثير) 
وساقه ابن عبد البر في «الا ستذكار٤»‏ عن عبد الرزاق بإثباته فيبدو أنه سقط من 

(4) سقط من «الأصل»ء والمثبت من «المصنف». وقد نقل الأثر ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (5/5) عن عبد الرزاق وأثبت فيه «معمر». 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ -١5-١7‏ من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم). 
والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طريق أيوب» عن عمرو بن دينار به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق ٠"‏ عن ابن جريج قال: 
أخبرني عكرمة بن خالد. أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى 
ابن عباس» فقال: طلقت أمرأتي ألما فال 0 خا وتدع تسعمائة 
ET 56‏ 

+- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق' ". عن ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الحميد بن رافع» عن عطاء -بعد وفاته- أن رجلا قال لابن 
عاف رج تطلق اما ماف تقال انو ا اتا عنعن لك دان 
و و 

06- حدثنا محمد بن علي» ا با و ف ا 
سفيان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث». قال: جاء رجل إلى ابن 
قان فال 41ا طلق ارات ثلانا 1 قال سيت ريك 4 وات 
منك أمرأتك» ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا”"". 

5- أخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان 


.)١١76٠0( «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ,.)١١7060(‏ والبيهقي (77037/1) من طرق عن ابن جريج به. 

.)۱۱۳٤۸( «المصنف»‎ )۳( 

)€3 أخرجه البيهقي )¥/ (TTY‏ عن ابن جريح به. 

.)٠١١٤( «السنن»‎ )6( 

)١(‏ سقط من «الأصل»؛ والمثبت من «سنن أبي داود». 

)¥( أخر جه أبو داود (٠9١5؟)‏ 00 في ا معاني 0 (*/ لاه). 
ناه ثلانا في مقعد واحد)» e eS‏ 
عبد الرزاق قال: عن مالك د بن الحويرث بدلا من مالك بن الحارث. واا 
المحشى إل تصويب «مالك بن الحارث». 


+7 ا 


الثوري؛. عن عمرو بن مرة. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أنه قال 
لوكت لو ا فثر اف لك :3:: نا لله وروا المع ميعزل قاو تفي بور E‏ 
اینب ات ان هو 

قال أبو بكر : وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي يي 
ثم يفتي بخلافه. فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن 
عن علم النبي َة ولا [عن]"' أمره. إذ لو كان ذلك عن النبي يت 
ما استخل ابن عباس أن يقت يخلافه» أو كان ذلك مرا امغر لال 
بفتيا اين عباس. 


ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طا ت الو انت طا 
فقالت طائفة: تبين بالأولى والنتان:اللعان أتبع شيت بشيء. روي 
هذا القول عن الحكم بن عتيبة» وذكره [الحكم]”" عن علي و[زير]9؛) 
ا ابن مسعود. 
۷-- حرثنا علي بن عد العزيز› حدثنا حجاج » حدثنا أبو عوانة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١/4(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١7‏ في الرجل يطلق أمرأته مائة 
أو ألما في قول واحد). والبيهقي (۷/ ۳۳۲) من طرق 0 سفيان به. 

0 في «الأضل» غير والكيك نا تتفي الجا 

() تصحفت في «الأصل» إلى : الحاكم. 

() تصحفت في «الأصل» إلئ: يزيد. وقد أتت على الصواب فى الرواية الآتية. 

(5) سقطت من «الأصل»». واستدركناها من الرواية المسندة الآتية. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت 
طالق. أنت طالق. أنت طالق» قال: تبين بالتطليقة الأولئ. والثنتان 
التي أتبع ليستا بشيءء قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن 
علي وزيد وابن س 

وروي هذا القول عن النخعي وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث». 
وعكرمة» وحماد بن أبي سليمانء وبه قال سفيان الثوري» والشافعي”"', 
واحيد ا راوغ واو كوو واضحات اى "1 وكللك رل 
لأن الأولئ لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة ؛ لأنها 
لها “كارت :نالا ولا ف روحة سال أن يقع عليها غير الأولئ إذ هي 
في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة. 

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق ثلاثًا [بانت]”' ولم تحل له حتیٰ تنكح زوجًا غيره. 
حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وابن أبي ليلىئ. 
وكذلك قال الأوزاعي. والليث بن سعدء ومالك"''. وقال مالك: إذا 


لم يكن له نية. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١١84(‏ وابن أبي شيبة (6/ -٠١‏ في الرجل يقول لامرأته 
أنت طالق) من طرق عن مطرف به. 

(۲( «الأم» (6/ ۲۷۲- طلاق التي لم يدخل بها). 

(۳) «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)١١۲۴١(‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١١5/7(‏ باب من الطلاق). 

(4) ليست «بالأصل». والسياق يقتضيها. 

)١(‏ «موطأ مالك » -٤٤۷(‏ باب طلاق البكر)ء «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۸۹- في البائئة 
والبتة والخلية والبرية... ). 


م4 _ ل را -]”ي لم4 
ذكر طلاق الثلاث المتفرقة 
بعد الدخول 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق 
أنت: طالق أنث طالق: 

فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة. كذلك قال الحكم. 
وحمادء وقتادة. 

وحكي ذلك عن عثمان البتيء ومالك”''. وربيعة. وأبي الزناد» غير 
أن مالعا وأنا الدقاء, ووسعة و ا الك وا 

وفبه قول ثان: وهو أنه إن أراد أن تبين الأولئ فهي واحدة. وإن أراد 
إحداث طلاق بعد الأولئ فهو ما أرادء و[إن]”" أراد بالثالثة تبين الثانية 
فهي أثنتانء وإن أراد طلاًا ثالمًا فهي ثالثة» وان مات قبل يسأل فهي 
ثلاث؛ لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. 

هذا قول الشافعي”". 

وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق 
انك طالق؛ وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري. وبه قال أبو ثورء 
وحكاه عن أصحاب الرأي”؟» وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

وحكي عن قتادة قول رابع: وهو أنها ثلاث. 


كك 
لزنا 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲۸۹/۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
(0) ليست «بالأصل». والسياق يقتضيها. 

(۳) الأ (6/ -۲۷١‏ الطلاق بالوقت الذي قد مضئ ). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/1(‏ باب من الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) "(yg‏ 


ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاڻا 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق» وهو ينوي ثلاثا. 

فقالت طائفة: هي واحدة» وهو أحق بها. هذا قول الحسن» 
وعمرو بن دينار» وكذلك قال سفيان الثوري» والأوزاعي. وأحمد بن 
ل وابو نوو وا ات 

وقالك طا ا توغ 08 فيو ات كلك ال مال ا 
فيمن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الشافعي”“ء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير وغيره. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ وذلك لقول النبي بي : «الأعمال بالنية 
وإنما لامرئ / ما نوئ“ وإذا قال من خالف هذا القول في المكني : 
القول قوله» والبينة بينته» فإذا أراد طلاقًا كان طلاقاء فالتصريح أولئ أن 
تستعمل فيه النية. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر 
من تلاك أن أذ سا تما عا 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر. 


.)4۳۸( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١57/7(‏ باب من الطلاق). 

(۳) «المدونة الكبرئ؛ (۲/ ۲۹۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم...). 
(:) «الأم» -۲٠۳١/١(‏ الخلاف في الطلاق الثلاث). 

(0) أخرجه البخاري »)1۹٥۳(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(1) الإجماع (۳۹۹). 


6أ- حدثنا على بن الحسن. حدثنا عبد الله » عن سفيان» حدثنا 
سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب. عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان 
يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت أمرأتك؟ قال : ألفاء فأتي 
به عمر فسأله فقال: إني ألعب. فضربه بالدَرّة وقال: إنما يكفيك من 
ذلك ات . 


84- حدئنا الحسن بن علي بن عفان. حدثنا ابن نمير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: 
يا أبا عبد الرحمن» إني طلقت أمرأتي تسعة ا انق 
أحذا غيري؟ قال: نعم. قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك 
حرام» قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك. وأن يفرقوا بينك وبين 
أمرأتك: قال: أجل ثلاث تبينها: وسائرها عدوان2. 

- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله. عن سفيان» حدثنا 
عمرو بن مرة» وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن الثوري» عن 
عمرو بن مرة» وأخبرنا محمد بن عبد الله؛ عن ابن وهب» أخبرني 
سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
أنه قال لرجل طلق أمرأته ألمًا: ثلاث منها تحرمها عليك. وبقيتها وزرًا 
عليك. اتخذت آيات الله هزوا . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٤۱۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ -١7‏ في الرجل يطلق أمرأته مائة 
أو ألما في قول واحد) من طريق الثوري به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (335©).» وابن أبي شيبة .)١7 /٤(‏ من طريق الأعمش به. 

(۳) «المصنف» (ظاهة"7١١).‏ 


)05 أخرجه ابن أبي شيبة -١17/4(‏ في الرجل يطلق آمرأته مائة أو ألقًا في قول واحد)» ِِ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) (yy‏ 


1١‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب » أخبرنا اا 


معشرء عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمر أنه قال لرجل طلق أمرأته 
مائة مرة: قال: ما أسمك؟ قال: مهرء قال: بل أنت مهيرء تأخذ منك 
ثلاث» وسبعة وتسعين يحاسبك الله بها يوم القيامة". 

وهلذا قول مالك" وأهل المدينة وسفيان الثوري» وسائر أهل الكوفة 
من أصحاب الرأي”* وغيرهم» وبه قال الأوزاعي» وأهل الشام» وبه قال 
العاف وأصحابه» وكذلك قال أبو عبيد. وبه نقول. 


E‏ جو ا ا O‏ هه ره 


= والدارقطني .)١/5(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 3737) من طريق الثوري عن 
عمر و بن ر 

)١(‏ بالأصل: أبوه. والمثبت هو الصواب. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )١١77(‏ من طريق أبي معشر به. 

(۳) «شرح الزرقاني » -1١79-7١7/7(‏ كتاب الطلاق). 

(8) «المبسوط» للسرخسي (5/5- كتاب الطلاق). 

)٥(‏ «المهذب» -81-8٠0/7(‏ فصل في المستحب في الطلاق). 


جماع أبواب الكنايات 
عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها 


ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: أعتذى 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أعتدّي. 

فقالت طائفة: تكون تطليقة. كذلك قال عبد الله بن مسعود. وعطاء. 
والنخعي؛ ومكحول» وبه قال الأوزاعي. 

-٣‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو غسان. حدثنا إسرائيل. 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: من أراد الطلاق 
الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتئ إذا طهرت في غير جماع قال: 
00 

وقالت طائفة: إن أراد طلاقًا. فإن لم يرد طلاقًا تبن ی 

كذلك قال الحسن البصري» ومحمد بن إدريس الشافعي”". وحكئ 
أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي"› 
قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته. 

وكا عالق 2200 إذا قال لها أعتدّي. فذلك إلى نيتهء إلا أن 
يقول: لم أنو شيئًا فأراها واحدة. 


)01 أخرجه عبد الرزاق (۹۲۹١۱)ء‏ وابن أبي شيبة (4/ ۵- ما يستحب من طلاق السنة)ء 
والطبراني في الكبير »)411٤(‏ ا ۴۷ من طرق عن أبى إسحاق. 

(؟) «الأم» (۷/ -۲٤١‏ باب الطلاق). ۰ 

(۳) «المبسوطا للسرخسي (97/5- 944- باب ما تقع به الفرقة). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۸۹- - في البائن والبتة والخلية والبرية...). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) xw‏ © 

وقال أصحاب الرأي”'' : إذا قال لامرأته : أعتدي. سئل عن نيتهء فإن 
لم ينو طلاقًا فهي أمرأته بعد أن يحلف. وإن نوئ طلاقًا فهي واحدة يملك 
الرجعة؛ وإن نوئ ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة. 

واختلفوا فيمن قال لامرأته : امعد وأراد ثلاما. 

فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي / وبه قال 
سفيان الثوري»› ایدو ع 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى]" نيته. ففي هذا القول إن أراد 
[ثلاثا] كان ثلاثاء هذا قول مالك“ والشافعي وإسحاق. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : اعتدئ ا ادى 

فقالت طائفة : هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولئ فتكون 
كما قال. هذا قول قتادة. 

وقال الحكم وحماد: هي واحدةء وكذلك قال إذااقال: أنت طاق 
أنت طالق أنت طالق» ينوي واحدة فهي واحدة. 

وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: ١‏ چ عق عقيل عتدي 


لا واحدة فإنه يدين › وإن أراد بالثلاث واحدة فهى واحدة». وإن كان 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (5/ 97- باب ما تقع به الفرقة). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۳۹). 

(۳) من «الإشراف». 

(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ 19:0-789- في البائن والبتة والخلية والبرية...) 

)0( «الأم» (۷/ -۲٤۱‏ باب الطلاق). 

(5) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 70-178- باب في الرجل يقول لامرأته : أعتدي» 
ما يكون). واسنن سعيد» .)7176-175/١(‏ 


+ ووأ 


قال أبو بكر : 

وهاذا على مذهب الشافعي”''. غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا 
فليس بطلاق. 

قلاات 

إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعًا فهو كذلك فيما بينه وبين الله» وأما 


في القضاء فهي ثلاث. ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه 
وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق. والاثنتين عدة. فإنه مصدق على 
القضاءء. وفيما بينه وبين الله. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق واعتدي. أو أنت طالق 
فاعتدي. 

فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان» وإن 
قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن 
البصري. 

وقالت طائفة : هي واحدة. وينوي في قوله فاعتدي. 

هكذا قال الأوزاعي والشافعي”" وأصحاب الرأي““ وأبو عبيد. 
وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق 
فاعتدي فهما ثنتان. 


)١(‏ «الأم» (151/7- باب الطلاق). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (97*/5- باب ما تقع به الفرقة). 

(۳) «الأم» -۳۷١ -4 /٥(‏ ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (97/5- باب ما تقع به الفرقة). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) نم - 


ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة 
يكنى بهن عن الطلاق 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو برية أو بائن. 

فقالت طائفة: هي ثلاث روي هذا القول عن علي بن أبي طالب». 
وبه قال الحسن البصري. 

وقال عبد الله بن عمر في الخلية والبرية والبتة: هي ثلاث. وروي عن 
ويه نرق تارك أنه قال في البرية ثلاث. 

8- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن عامرء قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية 
والبتة والحرام ثلانا”"". 

88- حدثنا موسیٰ» حدثنا بشر بن بلال. حدثنا عبد الوارث» 
عن عطاءء عن أبي البختري؛ أن عليًا قال في البرية والبائنة والبتة 
والحرام ثلاث”". 

۵- حدثنا علي» حدثنا ابو عبيد» حدثنا يزيد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أبي حسان وخلاس بن عمرو» عن علي بن ابي 
طالب في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية» أو بريةء أو بائنة» 
قال: هي ثلاث لحرن 


. عن محمد بن عبد الوهاب به‎ )۳٤٤ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «علله» (0774) من طريق شعبة عن عطاء به. 
وأخرجه عبد الرزاق .)١١١85(‏ والدارقطني (7”7/54). والبيهقي .)۳٤٤/۷(‏ 
وسعيد في «سننه» (1717/8) من طرق عن علي بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١81(‏ عن قتادة» عن خلاس بن عمروء وأبي حسان = 


قال قتادة: وكان الجن يفني بذلك. 


5- حدثنا علي بن الحسن. حدثنا عبد الله. عن سفيان» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يقول في [الخلية]”'' والبرية 
لي لمان علطي E‏ 

/81- حدثنا يحيئل بن محمد. حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زيد. 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: البرية والبتة والخلية 
نات نلك 

6- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا عبد الله بن بكرء 
حدثئنا سعيد؛ عن عمر [بن]““ عامرء عن حميد بن هلال. عن سعد بن 
هشام» عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث . 


وقال عمر بن عبد العزيز فى البتة : ثلاث. 


= الأعرج أن عدي بن قيس -أحد بني كلاب- جعل أمرأته عليه حرامًا فقال 
له علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 
وأخرجه سعيد فى «سننه» ».2١71(‏ والبيهقي فى «الكبرئ» (۷/ )۳٤٤‏ من وجهين 
آخرين عنه به. ۰ 00 

)١(‏ في «الأصل»: الجاهلية. وهو تصحيف. والتصويب من المصادر. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور ,2١579(‏ والبیهقی (۷/ 414 ”) من طريق عبيد الله. وأخرجه 
مالك في «الموطأ» e E Ae .)١١67(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 515 7) عن عبيد الله به . 

() «بالأصل»: عن. وهو تصحيف» والتصويب من «الكبرئ» للبيهقي» وعمر بن 
عامر من رجال «التهذيب». روى له مسلم والنسائي› وقال عنه الا صدوق 
له أوهام. 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ )۳٤٤‏ من طريق عبد الله بن بكر به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


10 © 
وكال الزهرى فى آنه اة وأنت»يزية».واتق عالق اله مت 
عليه حتئ تنكح زوجًا غيره» وقال في أنت خلية» قال: تطليقة» وهو 

املك اا 
': يعف عن الجواب في هذه / الأحرف. قال: والذي 
يسبق إل قلبي أنها ثلاث ثلاث. 

وحكي عن ابن أبي ليلئ أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنه 
ثلاث اتد فى المدغوال بها :وكذلك قال أي غنيك 


وقال ا 


وفيه قول ثان : وهو أن قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة 
N‏ وعد كي ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة 
واحدة أراد أم ثلاثاء فإن قال واحدة؛ كان خاطبًا من الخطاب. هذا قول 
2 كين 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية 
إن كان دخل بها فهي البتة» وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة. 

وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة» وهو أحق بها في البرية 
والبتة والبائنة. هذا قول عطاء. وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة 
في الخلية. وكان أبو ثور يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان 
من هذه الألفاظ : كل واحد منها تطليقة يملك الرجعة ولا يسأل عن 
نيته في شيء من ذلك. 

وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة. 
هذا قول النخعي. 


.)٩۷١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
. (؟) «المدونة الكبرئ» (7/ ۲۸۸- فى البائنة والبتة والخلية والبرية)‎ 


۳ 33 "ب 


وروى عن الحسن أنه قال فى الخلية : واحدة بائنة. 
وفيه قول خامس وهو: أن دللك إل ينه يديت هذا قول إسحاق بن 


راهويه.» وكذلك قال عمرو بن دينار. 

وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حت يقول: أردت 
بمخرج الكلام مني طلانًاء فيكون طلانًا بإرادة الطلاق مع الكلام 
[الذي]"'' يشبه [الطلاق]"". هكذا قال الشافعي””". 

وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك. 
فإن نوئ ثلانًا فب تلات رو إن حوى و احلة نبي واعيدة باك 
وهي احق بنفسهاء وإن شاء خطبها في عدتها. وإن نوي ثنتين فلأن 
يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. هذا قول سفيان الثوري. 
e,‏ 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي”'' أقول؛ وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن 
تكون [طلافا)" وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير 
الطلاق. إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق. فيلزمه ذلك بإقرارف 


.)۳۷ ٤ في «الأصل»: التي. والمثبت من «الأم» (ه/‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: الكلام. والمثبت من «الأم» .)۳۷٤ /٥(‏ 

)۳( «الأم» (0/ ”ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 

)٤(‏ «الميسوط) للسرخسي (84/7- باب ما تقع به الفرقة). 

(5) انظر الاثار فيما تقدم عند سعيد في ااسننه» -8459/١(‏ 88#84) وامصنفي 
عبد الرزاق» (5/ 706 ۳ “). وابن أبي شيبة (5/ 97- باب ما قالوا في الخلية 
والذي بعده). 

(5) «الأم» (ه/ كلام ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 

(۷) في «الأصل»: طلاق. والمثبت الجادة. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) نم 1 


۱ 


5 يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة 
۴ 2030 


ذكر قول الرجل لامرأته: 
أنت طالق البتة 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة. 

فقالت طائفة: هي واحدة. يملك الرجعة. روي هذا القرل عن عمر بن 
الخطاب وسعيد بن جبير. 

48- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب. حدثنا يعلى» حدثنا 
إسماعيل» عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته : إن 
خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة» فخرجت. فسئل عبد الله بن شداد. 
فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة". 

مات لتنا ا ا عد ال رای أخبرناابن جرم 
أخبرني عمرو بن دينار» أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره» أن المطلب 
انق على ماه عفن ين الطاب لقان ا ت 
طالق ال فال مر ونا ماعنا »ذلك ؟ ا الو ال 


.)۲۳٠١( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١١١81(‏ وابن أبي شييبة -١١/٤(‏ ما قالوا 
ف الرتعل بطق فاته الجا as,‏ يفا عن طروي عام بين الى 
خالد به 

.)١١١7/6( «المصنف»‎ )۳( 

(4) في «الأصل»: أمرأته. والمثبت من «المصنف» وهو الصواب. 


و ةا 


مكل ma RE‏ م مو لوس لا و 00 o‏ كا 
فتلا عمر: ماما الى إا طلقك ألنآء صَطْلْمَوهنَ لِعِدَِّنَ#”''. وتلا : ولو 
۹و صخرم سس Ty A2‏ ا a‏ 
ام فعلوأ ما بوعظون بو چە ¢ هذه الاية. م قال : الواحدة ہت ۰ ارجع 


أمرأتك ھی ا 


وقال عطاء: يدين» فإن أراد واحدة فهي واحدة. وإن أراد [ثاوئ]° 
فثلاث. وهلذا قول الشافعي”'' أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن 
EEE‏ وال 

وقالت طائفة : في البتة ثلانًا. 

روي هذا القول عن علي» وبه قال ابن عمر. وعمر بن عبد العزيز. / 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والزهري. 

-١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج. حدثنا حماد. عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ أن ابن عمر قال في البتة ثلاث. 

65- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا حماد. عن أيوب» عن 
عبد الله بن أبي مليكة؛ أن ابن عمر قال: ابت الطلاق طلاق البة“. 


.١:قالطلا‎ )1١( 

(۲) النساء: 55. 

(۳) أخرجه سعيد في (سئنه» 2)١75717/(‏ وابن أبي شيبة )0١/5(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن ديثئار به. 

(5) في «الأصل»: ثلاث. وهو خلاف الجادة» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (111950) 
مطولا. 

)٥(‏ «الأم» (4/ -5١‏ الخلاف في الطلاق الثلاث). 

(5) تقدم. 


(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 58 *8) عن ابن عمر من وجه آخر» وهو عن 
الزهري بهذا اللفظ من قوله في «السنن» لسعيد بن منصور .)١59/7(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


؟160- حدثنا محمد بن علي . حدثنا 0 حدثنا هشیم › ا 
سيار وإسماعيل بن أبى خالد. عن الشعبى فى قوله: أنت طالق البتةء 
قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك» فأخبره رياش الطائي أن 
علا قال: هی ثلاث(" . 

وبه قال E‏ كين وابن أبي ليلئ والأوزاعي وأبو عبيك. وقال 
“: أخشئ أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أفتي به. 

وفيه قول ثالث : قاله النخعي» كانوا يقولون: إذا نوي ثلاث فثلاث› 
وإن نوي واحدة فواحدة» تملك نفسها. 

وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته. فإن 
TT 2‏ 10 كن 1م يك : E COA Le‏ 
وی ها له أخوى سوق فآ ظالق (وهما طن ان 
واف اا اا ار وا ا وان 0 کي 
للااث» وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الطلاق 
ضممته مع الطلاق إلا قوله: أعتدّي فإنه يسأل عن النية. فإن لم ينو 
الطلاق فهي أمرأته بعد أن يحلف. هذا قول أصحاب الرأي”". 


اخ 


قال أبو بكر : واحتج الشافعي”“ بحديث ركانة. 


.)١53515( سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١١181(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 
(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4۷١(‏ 

() كذا «بالأصل». وفى «الإشراف» (۳/ :)١59‏ كانتا تطليقتان. 

(5) فى «الأصل»: ثلاث. والمثبت من «الإشراف» (۳/ .)١169‏ 

)۷( «المبسوط» للسرخسي -41-4١7/5(‏ باب ما تقع به الفرقة). 

(۸) «الأم» -۱۷١ /١(‏ الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ). 


4- حدثنا الربيع بن سليمان"'''. حدثنا أسد بن موسئ. حدثنا 
جرير ابن حازم» عن الزبير بن سعيد. حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة» عن أبيه» عن جده؛ أن ركانة طلق أمرأته البتة على عهد 
رسول الله تة فأتى النبى َة فسأله فقال: «ما أردت بذلك»؟ قال: 


واحدة. قال: «اآلله بذلك أردت؟» قال: الله بذلك أردت. قال: «فهو 


0 0( 
ما أردت)»” 5 


يزيد بن ركانة» ا عن جذه. لا يعرف سماع بعضهم من بعض”"". 


)١(‏ حدث الربيع هنا -علئ غير العادة- عن غير الشافعي. والشافعي لم يسنده في كتبه 
من هذا الوجه. وقد أخرجه في «الأم؛ .)١١8/0(‏ وهو في لمسنده» (۱/ )١97‏ من 
طريق محمد ابن علي بن شافع؛ عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن 
عجير بن عبد یزید» عن ركانة به. 
وأخرجه من هذا الوجه عن الشافعي. أبو داود .۲۲۰٢(‏ 040737017 والدارقطني في 
السئنه» /٤(‏ ۳۳) والبيهقي في «الکبری» (۷/ .)۳٤۲‏ قال عبد الحق في «الأحكام 
الوسطئ" :)١947/7(‏ في إسناده عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجيرء 
عن ركانة» والزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة. عن أبيه 
عن جده. وكلهم ضعيف.. أنظر : «البدر المنير» .)٠٠١/۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰۱). والترمذي (۱۱۷۷). وابن ماجه (۲۰۵۱). وابن أبي 
شبة (07/4- ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته البته)ء والطيالسى فى «مسنده» 
»)١144(‏ وابن حبان في «صحيحه» .)٤۳۷٤(‏ وأبو يعل فى «مسنده» (/68 1 
۸ والحاكم في مستدركه (۱۹۹/۲)ء والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 047 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 2)١54‏ وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم به. 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدًا -يعني ابن 
إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث فقال : فيه أضطراب. 

(۳) قلت : عبد الله بن علي ضعيف. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 3) 


فال أو نكر وهذا العدية لا سين اتفبالةة: والتوالتخدينة عهر 


يجب ؟ لأنه الأقل مما أجمعوا عليه فأقل ما فيل يلزم. وما زاد علئ 
ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع. 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث ركانة في البتة؟ فضعفه"'". 


ذكر الكنايات عن الطلاق 


كقوله: الحقي بآهلك» وحبلك على غاربك. ولا سبيل لي عليك. 
وما أشية ذلك من الكلام 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك. أو حبلك 
على غاربك» أو ما أشبه ذلك. 


= قال العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ ۲۸۲) : لا يتابع علئ حدیثه مضطرب الاإسناد. وقال 
الحافظ : لين الحديث. وأبوه: علي بن يزيد. قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠١١ -٠٠١/۸(‏ وقال الإمام أحمد كما نقله ابن 
الجوزي فى «تحقیقه» (۲/ ۲۹۳). و«علله» (779/75): حديث ركانة ليس بشيء. 
وفى رواية عنه : طرقه ضعيفة. 
وقال المنذري فى حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظرء فقد ضعفه 
الإمام أحمد. وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا ؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي 
المدني» وقل ضعفه غير واحد. قال يحيئى : لسن بشيء ١‏ وقال مرة: ضعيف» 
وكذلك قال علي بن المديني › وزكريا الساجي› والنسائي. وقال يحي مرة: نشة. .. 
وقال ابن عبد البر في «تمهيده»: هذا الحديث ضعفوه. 

)١54 /9( وراجع أيضًا «الإرواء»‎ )١77/( أنظر: «معالم السنن للخطابي»‎ )١( 


و 


فقالت طائفة: ينوي فى ذلك. فإن أراد طلاقا كان ما أرادء وإن 
لم يرد طلاقا لم يلزمه شيء. روي عن عمر وعلي أن رأيهما أجتمع في 
قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك على أن يستحلف عند الركن 
ما أراد. 


060- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثا أبو النعمان. حدثنا حماد بن 
زيدء عن كثير بن شِنْظيره عن عطاء؛ أن رجلا قال لامرأته: حبلك على 
غاربك» فسأل عليًا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن 

0 

27- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمرء عن ليث 
عن مجاهد؛ أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك. 
فاستحلفه عمر بين الركن والمقام» فقال: أردت الطلاق ثلانًا فأمضاه 
عليه. 

وقال النخعي: إذا قال لامرأته: أذهبي فانكحي. قال: ليس بشيء 
إلا أن يكون نوئ طلاقًا فهي واحدة. وهو أحق بها. 

وقال طاوس: إذا قال لها: قومي واذهبي. ونحو هذا كان طلامًا. 

وقال الحسن والشعبي : إذا قال لامرأته : الحقي بأهلك. أو لا سبيل 

Oh‏ لي عليك. أو الطريق لك واسع. إن كان نوی طلاقًا / فهي واحدة. وهو 
أحق بهاء وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» .)۱۱١۳(‏ والبيهقي (۷/ 57 7- )۳٤٤‏ من طرق 
(۲) «المصنف» 2)١1١7737(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۱۱١٥۲(‏ من طريق 
منصور عن عطاء بن أبي رباح به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) لل !0# 


وقال مسروق: كل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو طلاق'. 

Us‏ إذا قال: الحقي بأهلك. إن لم يكن أراد به الطلاق 
فلا يكون عللا قاءوإن أزاة الطلاق فهو نما نوي من الطالاق واحدة أو شعن 
أو ثلاثًا. 

وقد كان الشافعي " يقول في قوله: أنت طالق » أو قد فارقتك» أو قد 
سرحتك يلزم الطلاق في كل واحدة منهما ولا يُنْوَىٰ في الحكم وفي سائر 
الكنايات مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن أو أذهبي أو تقنعي 
أو أخرجي» وفي سائر الكنايات هو فيه كله غير مطلق حتئ يقول: 
أردت الطلاق فتكون طالقًا بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق 

وقال إسحاق بن راهويه في قوله: أختاري أو أذهبي أو أمرك بيدك 
أو الحقي أو أخرجيء قال: يُنْوَّى؛ لأنه كلام يشبه الطلاق» وكل كلام 
يشبه الطلاق فهو على ما نوى. 

وقال الزهري: إذا قال: قد سرحتك إلى أهلك قال: تطليقة إلا أن 
يكون نوى الطلاق كله. وفي قوله: الحقي بأهلك : تطليقة. 

وقال قتادة في قوله: قد خليت سبيلك» ولا سبيل لي عليك: واحدة 


وما نوى. 
وقال عكرمة فى قوله : الحقى بأهلك وهو يريد الطلاق قال: واحدة. 
وهو أحق بها. 


)١(‏ أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة » /٤(‏ 41- باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي 
بأهلك» و«سنن سعید» (۱/ ۳۲۲-۳۱۹). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 

(۳) «الأم» (0/ -١74‏ الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ). 


وكان سفيان الثوري يقول في قوله : أذهبي والحقي بأهلك ونحو هذا 
قال: نيته إن نوئ ثلانًا قبلت» وإن نوئ واحدة فواحدة بائنة» وإن لم ينو 


E e a 200‏ 
شينًا فلا شيء» ولا تكون ثنتين ‏ . 


وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أنت مني بائن أو بتة فإنه يسأل 
عن نيته» فإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق. وإن نوى الطلاق 
فهو ما نوئ» وإن نوئ واحدة فهي واحدة بائنة» وإن نوى أثنتين 
فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة فلا تقع على أثنتين. وإن نوى 
ثلانا فهي ثلاث وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا منه فهي واحدة 
بائنة» وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل 
هذا القول: حبلك على غاربك» أو قد خليت سبيلك. ولا ملك لي 
عليك. والحقي بأهلك. واخرجي» واستبرئي» وتقنعي» واعتدي. وإذا 
قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي قبلك فإن النعمان" قال: ليس 
بطلاق» وبه يأخذ. 

وقال الشافعي”*؟: إن قال: لم أرد طلاقًاء فليس بطلاق. وإن قال: 
أردت طلاقاء فهو طلاق» وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منهاء 
ولا يكون طلاقًا إلا أن يكون أراد إيقاع الطلاق. 


وكان مالك يقول””': لا أرئ أن يوئ أحد في حبلك على غاربك؛ 


.)١41//1١( و«المحلی»‎ »)١5/57( أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي /١(‏ 80-4- باب ما تقع به الفرقة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (5/ 06- بأب ما تقع به الفرقة). 

6 «الأم» (۷/ -۲٤١‏ باب الطلاق). 

(5) «المدونة الكبرى» (۲/ 188- في البائلة والبتة والخلية والبرية...). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقىٰ من الطلاق شيئًا. 

وكان أبو عبيد يقول في قوله: الحقي بأهلك. وحبلك على غاربك 
ولا سبيل لي عليك» وما أشبه ذلك: أنها تطليقة يكون فيها [الرجل)'“ 
مالكا للرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثاء واحتج بحديث الكلابية. 

617- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن أسد الجهني. 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي نساء 
النبي بيا أستعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أن 
ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي يمه فدنا منها قالت: أعوذ 
بالله منك فقال: «لقد عذت بعظيمء الحقي بأهلك»”". 


ذكر خبر احتج به من قال 
أن النبى ية إنما قال ذلك لها قبل النكاح 
4- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم. حدثنا 
عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي أسيد» عن أبي أسيد قال : 
/ خرجنا مع رسولٍ الله اة حى أنطلقنا إلى حائط يقال لها الشّؤْط ٠٠٠١/۳‏ 
حتى أنتهئ إلى حائطين جَلّسَ بينهماء فقال رسول الله ية: أجلسوا 
فامناه N N SEO Eg‏ الععمان يرد 


:)١١١ /۳( مشتبهة «بالأصل»ء والمثبت هو الموافق للرسم» وفي «الإشراف»‎ )١( 
)١1/5( يملك فيها الزوج الرجعة» ونقله عن أبي عبيد ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ 
اا‎ 
أخرجه البخاري (0704).: وقال عقبه: رواه حجاج بن أبي منيع عن جده» عن‎ )۲( 


الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت:.... 


ارو 


o ) 3‏ ۰ ت سنه = 8 
شراحيل”'' ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها رسول الله َة قال: 
«أتهبين لي نفسك؟» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده 
يضع يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عذت 

5 : 5 ( 
بمعاذا. ثم خرج علينا فقال: «[اكسها]''' رازقيتين. وألحقها بأهلها)”". 

۹ حدثنا الرييع» حدثنا أسد بن موسول. حدثنا يحيئ بن زكريا بن 
أبى زائدة. حدثنى عبد الرحمن بن سليمان. جن حمزة بن 5 ا عن 
أنه وعن عباس بن سهل . عن أبيه قالا: دخل رسول الله ي نخل بني 
ساعدة وفيه أمرأة من كندة يقال لها: أميمة ابنة النعمان ابن شراحيل في 
بيته» فقال : «هبي لي نفسك». فقالت: وهل تهب الملكة نفسها 
للحوقة قري رما لکت فال إن" أعوة مك ل اعد 
بمعاذ»» وأمسك يده ثم خرج عليه فقال: يا أسيد جهزها وألحقها 

2 . 


ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقى بأهلك 
ولم يرد طلاقا أن الطلاق لا يلزمه 
11- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا اکر مم ون ا لومي 
لتنا إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق : فذكر الزهري ابن 
ا عبد الرحمن: بن عبد یی کچ رين الت الأنصا رق فى 


)0 عند البخاري (فأنزلت في بيت في نخل فى بيت أميمة بنت النعمان... ) . 
(۲) في «الأصل»: آكسوها. ES‏ اد 

(۳) أخرجه البخاري (0105) عن أبي نعيم به. 

(4) أخرجه البخاري (01507) من طريق عبد الرحمن به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 5052 


السلمي» ثم" أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب 
بصره» قال: بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله 
تلا في غزوة تبوك» وذكر بعض الحديث في خروج النبي جي إلى غزوة 
تبوك ورجوعه قال: حتئ إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول"" 
الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله َة يأمرك أن تعتزل أمرأتك» قال : 
قلت: أطلقها آم ماذا؟ قال: بل أعزلها ولا تقربهاء قلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك فكوني عندهم حتئ يقضي الله في هذا الأمر ما هو 
قاض... وذكر باقي الحديث. 

وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما 
أشبه ذلك مما يكون طلاقًا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله : 
قد سرحتك» أو قد فارقتك. أو قد خليتك» أو حبلك على غاربك» أو ما 
كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة 
ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبه الطلاق 
أكثر من حكم الطلاق. 


24 
لذت 


ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها 
اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك. 
فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة» وإن لم يقبلوها فواحدة هو 


)١(‏ كذا «بالأصل» لفظ التحمل (ثم)» وفى «الصحيحين»: أن عبد الله بن كعب بن مالك 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك... به. 

(۲) سقطت من «الأصل»» والمثبت من البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (1۸٤٤)ء‏ ومسلم (9/59ا5/ )٥۳‏ من طريق ابن شهاب الزهري به. 


۳/ 00 ات 


ا روي هذا القول عن علي وقد أختلف فيه عنه. وقد روي عنه 

أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء. 
- حدثنا علي , بن الحسن . حدثنا عبد الله بن الوليد. عن سفيان» 

حدثنا مطرف. عن الحكم بن عتيبةء عن يحيئ بن الجزار. عن علي بن 

أبي طالب أنه قال في الرجل يهب أمرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة. 

وإن لم يقبلوها فليس بشيء”". 

7 حدثنا علي , بن ا ای حدثنا عبد الله. عن سفيان. عن 
الأشعث» عن الشعبي. عن مسروق» عن ابن مسعود قال: إن قبلوها 
فواحدة. وهو / أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء”" 

وروي عن النخعي أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة. وإن لم يقبلوها 
فواحدة وهو أحق بها. 

وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعةء وإن لم 
يقبلوها فليس بشيء. هذا قول ابن مسعود» وعطاء. والزهري. 
ومكحول» ومسروق وأحمد بن حنبل. وإسحاق. 

۳- حرثنا علي , بن الج حدثنا عبد الله عن سقيان» عن 
الأشعث. عن الشعبي؛ عن مسروق؛ عن ابن مسعود قال: إن قبلوها 
فواحدة وهو أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء“. 

)001( أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 09- ما قالوا في الرعل يهب آمرآأته لأهلها): وسيك د 
منصور .)۱٥۹۷(‏ والبيهقي )۳٤۸/۷(‏ من طريق مطرف به. وأخرجه عبد الرزاق 
)١1779(‏ من طريق قتادة عنه به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ,)١17841(‏ وابن بن أبي شيبة (09/4) من طريق الشعبي به. 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (459). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) عل غ400 


وفيه قول ثالث : وهو أنهم إن قبلوها فثلاث. وإن لم يقبلوها فواحدة 
يملك الرجعة» روي هذا القول عن زيد بن ثابت. 

61- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق”''. عن معمرء عن قتادة 
عق لخن أن بدن تابث ل إن« اوها فدات لا تحل له حم 
تنكح زوجا غيرهء وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها". وبه قال 
الحسن البصيوفى: 

وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب أمرأته لأهلها فطلقوها 

وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا 
قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيئ بن معبد وأبي الزناد ومالك بن 
لد 

وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال 
الأوزاعي. 

وفيه قول سادس : وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق» وهو ما أراد من 
عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوهاء وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق» وهذا 
على مذهب الشافعي”*'. 


وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته» فإن نوئ واحدة فهي واحدة 


.)١١757( «المصنف»‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 09- باب ما قالوا في الرجل يهب أمرأته لأهلها) من طريق 
قتادة به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲۸۸/۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 

(©) «الأم» (0/ -۳۷٤‏ ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 


بائنة» وإن نوى أثنتين فهي واحدة بائنة» وإن نوئ ثلانًا فثلاث» وإن لم يرد 
طلاقا لم يقع عليها الطلاق. وذلك إذا قال: قد وهبتك لأهلك قبلوها 
أو لم يقبلوها. هذا قول أصحاب الرأي'') 

وفيه قول ثامن: وهو إن كان وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء 
ما قضواء وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق البتة. هذا 
قول الليث بن سعد. 

وفيه قول تاسع : ذكره أبو عبيد عن طائفة من أهل الكلام قال" : ليس 
يكون هذا طلاقا أبدًا وإن قبلوها أهلها قال: وقالوا: ليس تكون الهبات 
الا الأموان اي الوح يما اد 

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل لامرأته: قد وهبتك لأهلك فقبلوها 
أو ردوها فليس هذا من ألفاظ الطلاق؛ لأن الحرة لا توهب ولا يقع 
بهذا طلاق إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك قول فيصير إليه. وكذلك 
إذا قال لها: الحقي بأهلك, فسواء. والله أعلم. 

قال أبو عبيد: وجدنا الهبات تكون في أربع مواضع سوى الأموال: 

قال الله وق : و ددن 

والثانية قوله : وة مُؤْمتَة إن وهبت تفْسهَا لت که . 

والثالثة: هبة العقوبات كالجناية التى يكون فيها القصاص فيهبها 
E‏ ۰ 


)١(‏ «الميسوط» للسرخحسي (5/ 5م -486- باب ما تقع به الفرقة). 
(۲( «بالأصل» : قال قلت. وزيادة «قلت «امقحمةء والسياق يستقيم بدونهاء ووردت في 


(الإشراف» (۳/ ۲ على الصواب. 
(۳) الأنبياء: ۷۲. (:) الأحزاب: 608. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


والرابعة: هذه الهبة التي تكلم فيها المهاجرون ومن بعدهم إلى اليوه 
في هبة الرجل أمرأته لأهلهاء ثم الخامسة: هبة الأموال» وكيف يدعي 
علم الفقه من لا يعرف ما أقتصصنا. 

وكان أبو عبيد يقول: إن قبلوها فهي واحدة تملك رجعتهاء وإن أراد 
ثلاثا وقبلوها فهي ثلاث. وإن لم يقبلوها فلا شيء. 

ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة / أو قال: قد ٠1/5‏ 
أعتقتك. 

فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق. وإلا فليس بشيء. هذا 
قول عطاء. 

وقال الحسن : إذا قال لامرأته: أنت عتيقة» وهو ينوي الطلاق قال : 
هي واحدة» وهو أحق بها'''. 

وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرةء قال: إن نوئ طلاقًا فهو 
طلاق» وكذلك قال مالك والليث بن سعد والشافعي”'' وإسحاق. 

رال نا2 ا زاو ا قلقم وان نوف واحدة فر اد 
بائن» وإن نوئ طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة بائن» وكذلك قال ابن 
الحسن» وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق. 
) أخرجه عبد الرزاق »)١١70١(‏ وتصحفت عنده (عتيقة) إل (عفيفة) فلتصحح هناك. 
(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ فى البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
(۳( «الأم» (0/ ۳۷۷- الحجة في البئة وما أشبهها). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (5/ 80-85- باب ما تقع به الفرقة). 


وقال سفيان الثوري: إذا نوی ثلاثا فهو كما نوئ. وإن نوی واحدة 
فهي أحق بنفسها. 

وقاك انين" E‏ الت جره 

وقاله أن e E‏ دبي الحم ال أن كوف ارا تنا 


ذكر الكناية عن الطلاق 
بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة. 

وكان مالك تقول" 2 إذا حلت فل ی و( )ا عليه کال 
والدم ولحم الخنزيرء ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره. 

وفيه قول ثان: قاله الزهري؛ قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم 
ولحم الخنزيرء فإن أراد طلاقًا فهو على ما أرادء وإن قال: لم أرد طلاقًا 
فهو تطليقة» وهو أملك بها. 

وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعى ° 
أله قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم. فإن أراد طلامًا فهو طلاق» 
وها اد من عدده. وإن لم يرد عددًا وأراد الطلاق فواحدة يملك 
الرجعة» وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق وعليه اليمين يحلف. 


.)١١٤١( «مسائل أحمد رواية عبد الله؛‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (1848/5- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم... ). 
(۳) ليست «بالأصل»» والسياق يقتضيها. 

() «الأم» /٥(‏ ۳۷۷- الحجة فى البتة وما أشبهها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


وقال أصحاب الرأي”'': إذا قال لامرأته : أنت علي كالدم أو كالميتة 
أو كلحم الخنزير أو كالخمره فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى الكذب فهو 
كالكذب لا يقع عليها شيء»ء وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين 
فإن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت منه بالإيلاء. وإن لم ينو اليمين 
ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام. 


ذكر طلاق الحرج""ا) 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج. 
فقالت طائفة: يلزمه ثلاثاء روي هذا القول عن علي» وبه قال 
ا 
0- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد. حدثنا هشام بن إسماعيل» عن 
محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي عياض» عن 
علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث . 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (485/5- باب ما تقع به الفرقة). 

(۲) طلاق الحرج : معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج: الضيق والإثم. ونقل ابن قدامة عن 
ابن المنذر قوله: أن الحرج الضيق» والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها 
الرجوع إليه» وهو الثلاث» وهو مع ذلك طلاق بدعة وفيه إثم. انظر: «المغني» 
.)3”355/1١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١7094(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 00- في الرجل يقول لامرأته 
أنت علي حرج) من طريق قتادة عن علي. قلت : وقتادة لم يسمع من علي نه شيئاء 
ويبدو أنه دلس أبا عياض من هذ! الوجهء وأبو عياض هذا لعله الأشعري فقد ترجم 
له ابن حبان فى «الثقات» (0/ 01/4) وقال: يروئ عن جماعة من الصحابة روى عنه 
أهل ن 


7- حدثنا علي» حدئنا أبو عبيد. حدثنا يزيد. عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة. عن خلاس [بن]''' عمرو [وعن] '' أبي حسان. عن 
علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث ". 

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به. 

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث. ومرة قال: هو ما نوى. 
: أخشى أن يكون ثلاثًا ولا أفتي به. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري. 
وإسحاق» وهو يشبه مذهب الشافعي”“. وكذلك أقول. 


وقال ا 


ذكر الحرام 
وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره 
وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم. 


)١(‏ في «الأصل»: عن. والمثبت الصواب» وكذا عند ابن أبي شيبةء وهو خلاس بن 
عمرو الهجري. أنظر ترجمته في «التهذيب»: (۸/ 54 

(؟) في «الأصل»: بن. و المثبت هو الصواب وكذا عند ابن أبي شيبة ؛ وأبو حسان هو 
مسلم ابن عبد الله. أنظر ترجمته في «التهذيب» (۳۳/ .)۲٤۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -٠١‏ في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج) من طريق 
يزيد عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس وأبي حسان به. 

.)807٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «الأم» (ه/ لام هلام ما قع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


17- حدثنا أو اخم وعلي بن عبد العزيز. قالا: حدثنا حجاج » 
حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أبي حسان؛ أن عليًا قال : في الحرام 
ET‏ 

- حدثنا محمد بن إسماعيل ١‏ حدثنا عبل الله بن بكير» حدننا 
سعد » عن قتادة. عن أبي حسان ؛ أن / عدي بن قيس جعل أمرأته 
عليه حرامًا فرفع ذلك إلى علي فقال: لعن قربتها حت تنكح زوجًا 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*'. عن ابن جريج» حدثنا 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي ؛ أنه كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته : انت على حرام قال: هن ثلاث 

7- حجر ينا على بن عبد العزيز. حدثنا حجاج » حدثنا همام» عن 
قتادة» عن حميد بن هلال» عن سعد بن هشامء. آل رف ا تقال ی 
الحرام ثلاث . 

0- حدثنا علي ٠‏ حدثنا حجاج» حدثنا همام أخبرنا قتادة؛ أن 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١١779(‏ من طريق قتادة عن رجل سمع عليًا بنحوه. وأخرجه 
الشافعي في «الأم» (۷/ )۱۷١‏ من طريق الشعبي عنه به. 

(0؟) في «المصنف»: لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجينك: 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١781(‏ والبيهقي )١1١١ /١٠١(‏ من طريق قتادة به. 

.)۱۱۳۸١( » «المصنف‎ )٤( 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 06- باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام)‎ 
من طريق جعفر به.‎ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (07/5- باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليَ حرام ) 
من طريق حميد بن هلال. 


2) 3 ا‎ f 

عبد الواحد البناني' ' حدث. أن ابن عمر قال: في الحرام ثاثا . وبه 
(TT)‏ . 6 
a o gS‏ 
وعمر ١»‏ وابن مسعود» واپ عباس »› وعائشة. 

7 حدئنا على حدثنا أبو عبيدء حدثنا سعيد بن سليمان» عن 
زياد بن مطر العدري. غر اة فال : سمعت عمر دن الخطاب يقول: 

€3) 

الحرام يمين . 

177 ا- حدثنا محمد بن على حدثنا سعيد». حدثنا خالد بن عبد الله 

2) 

- حد ثا علي بن عبد العزيز› حدثنا حجاج ۰ حدثنا حماد عن 
عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد ان اش مسعود قال : في الحرام كفارة 


CV. 


)01( ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؛ (06/5), وابن حبان في «الثشات» 
(378/5).» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(0) لم أقف عليه. من هذا الوجه وذكر الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۷۲) أنه قول ابن عمر. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۸۵- باب الحرام). 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١١5٠0(‏ وسعيد بن منصور (۱۷۰۱). والبيهقي (۷/ )*0١‏ 
من طرق عن عكرمة عن عمر بانقطاع بينهما. 

220 أخرجه سعيد بن منصور )١1480(‏ من طريق خالد بن عبد الله به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)١١55(‏ وسعيد بن منصور )١191(‏ من طريق الثوري» عن 
عبد الله بن أبي نجيح. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


0- حدثنا أبو أحمد. وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج. 
حدثنا همام» أخبرنا قتادة؛ أن رجلا جعل أمرأته عليه [حرامًا]!"' . فأتى 
[مظرنا] 013:7 ا ا عياش را کے مين ووا جار ا 
فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. 

1- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا 
سعيد» عن قتادة. عن عكرمة» وعن جابر بن زيد» عن ابن عباس» أنه 
قال: في الحرام يمين يكفر”". 

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن 
يسار وسعيد بن جبير وقتادة» وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثورء وذلك 
أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق. واحتج بقوله: بايا اَن لر رْم مآ 
اسل أنه كي الآية. قال: ولم يوجب به طلاقاء فإذا نكح الرجل 
المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. 

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس. 

۷-- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد العدني» عن 
سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أن 
رجلا جاءه فقال: إني جعلت أمرأتي علي [حرامًا]””'. فقال: كذبت» 
ليست عليك حرام» ثم تلا : هبام اين لر تم مآ أل أنه لك إلى آخر 


)١(‏ في «الأصل»: حرام. والمثبت الجادة. 

(؟) في «الأصل»: مطرف. والمثبت الجادة. 

(۳) أخرجه الدارقطني »)5١/5(‏ والبيهقي (/1/ )7”0١‏ من طريق قتادة به. 
(4) التحريم: .١‏ 

(5) في «الأصل»: حرام. والتصويب من المصادر. 


Yo¥/r 


(1) 


الأيةء ثم قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''. عن الثوري» عن 
منصور» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا. 

وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه» وكذلك قال 
ا 0 

وفيه قول رابع : وهو أنه إن أراد طلاقًا فهو طلاق. وإلا فهي يمين 
روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم. حدثنا شريك› 
عن مكحول. عن عامر» عن [ابن مسعود] '' في | الحرام قال: إن ا نوی 
أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعةء وإن لم ينو طلاقًا أو لم 
يرد طلاقًا فهي یمین تكفر”. 

۰ - - حدثنا يحيئ» حدثنا مسدد. حدثنا علي بن مسهر» عن حجاج 
ابن أرطاة» عن نافع» عن ابن عمر / في الحرام قال : إن كان نوئ طلاقًا 
فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها". 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» ,)١١509(‏ والدارقطني »)٤۳ /٤(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۷/ AE ٠‏ 

.)١۱۳۸١( «المصنف»:‎ )۲( 

)۳( اال أحمد رواية عبد الله » .)۱١٤٤(‏ 

© .في «الأصل»: :ابن عباسن: :وهو خط -لا شك- من الناسخ. 

)0( أخرجه ابن الجعد في امسنده؛ (۲۳۹۲)ء واء بن أبي شيبة ٥٦ /٤(‏ - - باب ما قالوا في 
الحرام من قال لها أنت علي حرام)؛ والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق شريك به. 

(1) أخرجه ابن حزم في «محلاه» .)١10/1١(‏ من طريق نافع بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 

وبه قال النخعي وطاوس. 

وقال الشافعي"'': إن أراد الطلاق فهو طلاق» وهو ما أراد من 
الطلاق» وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين. 

وقال إسحاق: هو ما نوئء فإن نوی يمينا فيمين» وإن نوی طلاقًا 
كان كما نوئ» وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين. 

وفيه قول خامس : أن ذلك ما نوئ فلا يكون أقل من واحدة. هكذا 
قال ال 

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة. كذلك قال حماد بن أبي 
ان 

وفيه قول سابع: يروئ عن علي : وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم. 
ولا آمرك أن تتأخر. 

اروك عزن ای ف عند الرزاق ع أبن ا عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم 
بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر. 

وفيه قول ثامن: يروئ عن النخعي أنه قال: إن نوئ طلاقًا وإلا فليس 
بشيء. 

وفيه قول تاسع : قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت أمرأتك أو قصعة 
من ثريد. 

- وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء. 


)01( «الأم» -۳۷١ /١(‏ الحجة فى البئة وما أشبهها). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١1١71/1(‏ 
(۳) «المصنف» .)١١85(‏ 


7- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم 


حرمت ماء النهر. 

وفيه قول عاشر: وهو أن من قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على 
نيته» إن نوئ ثلاثا فثلاث» وإن نوئ واحدة فهي واحدة بائنة. هي أحق 
بنفسهاء وإن نوئ يمينا فهي يمين يكفرهاء وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا 
فو ا ا بهذا اقول ليان ا 

وكذلك قال أصحا ا غين انهم لرا واد ری ان فون 
واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. وقالوا: إن نوئ طلاقًا ولم ينو عددًا منه 
فهي واحدة بائنة» وقالوا كما قال الثوري في باقي المسألة. 

قال أبو بكر : إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق» وإن أراد 
الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة» وإن 
أراد الظهار فكفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق والكناية عن 
الظهارء وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء. 

قال أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي يكن حرم على 
نفسه شربة من عسل وحلف مع ذلك فإنما لزمته الكفارة ليمينه 
لا لتحريمه ما أحل الله له. 

٤ح‏ حدثنا يحيئ بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا يحييل» عن أبي 
عامر الخزاز قال: حدثني ابن أبي مليكةء > عن ابن عباس قال: كان النبي 
يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: إني 
أجد منك ريسًاء فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريساء فقال: 


.)407-101/5( أنظر هذه الآثار فى «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
. باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق)‎ -41-8٠0/5( «المبسوط» للسرخسى‎ )۲( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


إني أرئ من شراب شربته عند سودة. والله لا أشربه. وأنزلت هذه الآية : 
اا اَن لر حرم مآ أل َه لكي ". 

قال أبو بكر : وقد ظن بعض الناس أن قوله -جل ذكره- : لد رض أله 
لك ل وسكي" أن ای إا حدم غل ج اروس ذلك 
كذلك» إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه 
وحلف مع ذلك» وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في کات ادرو لايمات: 


ذكر الطلاق بلسان العحم 


بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له" . 


كذلك قال الشعبي › والنخعي. والحسن. وسفيان الثوري. 


ET‏ كن والشافعي. وأحمد شن حنبل › وإسحافق.» وال 
وزفرء غير أنهم أختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد 
(VW 27 ١ 2 5 0‏ 


.١ : التحريم‎ (1) 

(۲) أخرجه الطبرانى فى أكبر معاجمه )١1١777(‏ من طريق مسدد به. قال الهيثمي في 
«المجمع» (۷/ )١۲۷‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

)۳( التحريم : ¥ 

| .)٤٠١( » «الإجماع‎ )٤( 

(5) «المغني» لابن قدامة -097/٠١(‏ فصل وصريح الطلاق بالعجمية «بهشتم" ) . 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١158-117/(‏ باب طلاق الأخرس). 

(۷) أخرجه سعيد في «سننه» (۰۲۰۳۱ «(YY‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» -١١0 /٤(‏ 


باب ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية ). 


ع/لامات 


وقال أحمد''': أقل ما يكون إذا قال: بهشتم تطليقة. 

/ وقال النعمان''': إذا أراد الطلاق فتطليقة بائنة. وإن قال: بهشتم 
ولم ينو طلاقًا فليس بشيء ويلزمه في القضاء. وقال زفر إذا قال: بهشتم 
فهي تطليقة بائنة. 

قال أبو بكر: إذا قال الفارسي لزوجته: بهشتم. وكان ذلك عندهم 
7 4 8 ا د بد ف اسار چ ٠‏ = أن ف و 
تصريحا للطلاى مثل تصريح الطلاق : لما رب لم يجز أن يفرق 
بينهماء فيجعل لأحدهما إذا صرح الطلاق الرجعةء ويمنع الآخر ذلك 
وهما في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأحكام القرآن سواء. وإذا كان 
النكاح والبيوع والهبات تنعقد بألسنتهم ويستوون فيما بينهم في أحكامها 
ويلزمون فيها ما يلزم العرب. وكذلك يجب أن تستوي أحكامهم في 
الطلاق وهي الإيلاء والظهار والقذف والأيمان والشهادات والإقرار 
بالديون والإبراء منهاء وجميع أحكام الإسلام. وإن كانت هكذا فليس 
لقول من قال: إنها تطليقة بائنة معنئ. ويلزمه وإذا جعلها واحدة أن 
لا يوقع عليها ثانية لو أعاد الكلمة فيكون قد جعلها في معنئ من لم 
يدخل بهاء ولا عدة عليهاء وهذا ترك منه لأصله إذا جعل مدخولا بها 
في معنئ من لم يدخل بها. 


)01 «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۷١۱۳)ء‏ وذلك فيما إذا نوى الكذب. وفي 
ا قال يسأل ما أرادء فإن أراد ثلانًا فهو ثلاث. أنظر: «مسائل أحمد 
وإسحاق رواية الكوسج» (44۲). 

(؟) «المبسوط؛ للسرخسي (118/5- باب طلاق الأخرس). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي 
بذلك الطلاق أو لا نية له 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجةء فيقال له: ألك زوجة؟ 
فيقول: لا. 

فقال الخسن البصري › والشعبي› وإبراهيم النخعي› والحكم» 
وقتادة : هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء واو کي 
يك 

وقال يعقوب» و إذا قال لامرأته : لس بامرأة فليست 
بطالق وإن نوى الطلاق. 

وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن 
أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن 
الحكم اقا ا ك تلك الد ثنخ المي 201ل : 


ما أبعله. 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (537/5”). وابن أبى شيبة -۹۹-۹۸/٥(‏ باب 
ما قالوا في الرجل يقول تل تامزا اونا ده 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۹۳-۲۹۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة...). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (1/ 95- باب ما تقع به الفرقة). 

(5) ليست «بالأصل»» و السياق يقتضيهاء والأثر عند عبد الرزاق )١١717(‏ بلفظ (.. 
وسألت عنها ابن المسيب فقال: ما سمعت فيها فقلت: بلغني أن يوسف ابن الحكم 
جعلها واحدة فقال: ما أبعد) وفي «الإشراف» :)١777/7”(‏ وقال سعيد بن المسيب : 
ما أبق وأخرجه ابن أبى شيبة /٤(‏ هلا- ما قالوا فى الرجل يقول لامرأته لست لي 
بامرأة. U‏ وس رجه ار عو نين aL‏ فذقا أبعد). ١‏ 


ونح فن السعى آنه قال في ذلك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد 
الطلاق. 

وعن الأوزاعي أله كن ران كان متوق طلا دا دهن انين 

وقال النعمان"'؟: إذا قال لها : لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية 


والبرية. 
وقال: EOE E‏ 
ل ل ا ليش لی مر ان 
كان نوئ بذلك الطلاق فهي طالق» وإن لم يكن نوئ طلاقًا فليست بطالق. 
وقال [حماد]”" بن أبي سليمان: إن نوئ طلاقًا فهي واحدة. 
وقال إبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل 
لامرأته: قد طلقتك» ولم يطلق فقد طلق. 


ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق 
اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى أمرأته بطلاقها. 
فقالت طائفة : إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي» 
والشعبي » والحكمء والزهري. ومحمد بن الحسن» واحتج الحكم في أن 


(1) «المبسوط» للسرخسي (1/ 45- باب ما تقع به الفرقة). 

() «المدونة الكبرى» (5/ ۲۹۳-۲۹۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة...). 

(۳) «بالأصل»: أحمد. وهر تصحيف والتصويب من «الإشراف» .)١777/7(‏ 

(4) أنظر : «المحلئ» .)191/-1١957/1١(‏ وامصنف ابن أبى شيبة » /٤(‏ ۷۹- باب فى 
الرجل يكتب طلاق أمرأته بيده). زامضنف عند الرزاقه (ذ/ 416 )ك وااسنن د 
.)3956/١(‏ 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الكتاب كلام؛ لقوله : توح إِلهِمْ أن سَيَحُوأ َة وبا4 قال: كتب 
2000 
e‏ 


وهلذا قول أحمد بن حنبل”'' قال: إذا كتب طلاق آمرأته بيده فقد لزمه 


هذا قد عمل بیده. 

وفيه قول ثان: وهو إن نفذ الكتاب لها نفذ الطلاق» كذلك قال 
عطاءء وقتادة. 

وقال الحسن: ليس يغني إلا أن يمضيه أو يتكلم. وكذلك قال 
اشغ 


وقال 007 ومالك إدا كتب إليها 0 على 0 ذلك 
نمت فى نك الرافت» YT‏ 2 
يبلغها كتابه. 
فلا نه فبشرها بطلا قها› قالوا: تبين 

وقد حكى عن الأوزاعي أنه قال كقول النخعي والشعبي. 

وفيه قول ثالث: روي عن الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم 
يصل إليها الكتاب. 


١ مريم:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 0): وفي «المصنف» )١٠٤١١(‏ عن ابن أبي 
ليل عنه به» وعزاه السيوطي في «الدر» إل عبد بن حميد (0/ .)٤۸۳‏ 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد رواية ابن هانئ» .)11١١-1١94(‏ 

(4) «المدونة الكبرئ» (۷۸/۲- من قال كل أمرأة أتزوجها من الفسطاط طالق). 


roa #«/ر‎ 


وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي وافيان ٠‏ قي ادا كين 
إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالقء فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق. 
وإذا كتب: أما بعد فأنت طالق. فهي طالق.وقال أبو عبيد نحوًا من 
قول حماد. 

وقد حكي عن النعمان”' نحرًا من قول أبي عبيد. قال: فإن 
قال: كتبته ولم أرد الطلاق» لم يدين في القضاء. ودين فيما بينه وبين 
الله مَكَ. 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤ /٤(‏ 7- في الرجل يكتب طلاق أمرأته بيده). 
(۲) «المبسوط' للسرخسي -١18/7(‏ كتاب الطلاق). 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۹) (yy‏ 


[جماع*'' أبواب النيات ي الطلاق 
ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس 
من غير منطق به 

اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة» ويطلقها في 
وجابر بن زيدء. وسعيد بن جبير » وقتادة. وروي ذلك عن القاسم» 
وسالمء والشعبي› والحسن› ويه قال يحيئ 0 ات کی 
كينا EE‏ وإسحاق. وحكى ذلك عن الثوري› 
وال 
ا °7 ۱ 
لله كك !١‏ 

وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ 
E E E‏ 


(1) طمس «بالأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 

(؟) «الأم» (0/ ۳۷۷- الحجة في البتة وما أشبهها). 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ؟ .)1١85(‏ 

(8) «المحلئ» -۱۹۹/٠١(‏ مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١577(‏ بلفظ : أوليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال : 
بلئ : قال: فلا أقول فيها شيئًا. وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 47- في الرجل يحدث 
نفسه بطلاق أمرأته) من وجه آخر بلفظ : ليس حديث النفس بشيء. 


ص لے 


وسئل مالك" عن رجل طلق آمرأته في نفسه ولم ينطق به لسانه تراه 
طلاقاء فقال: نعم في رأبي. وما هو بوجه الطلاق. 

قال أبو بكر : وأحسب أن مالكا قد أختلف عنه في هذه المسألةء ولم 
أر أحذا حكئ عنه هذا الذي ذكرته غير أشهب. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لحديث أبي هريرة: 

060- حدثنا يحي بن محمد» حدثنا مسدد. حدثنا أبو عوانة. عن 
قتادة» عن زرارة» عن أبي هريرة. عن النبي ية قال : «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو الا 

قال أبو بكر : وإنما جعل النبي َة الأعمال مقرونة بالنيات. ولو كان 
حكم من أضمر في نفسه شينًا حكم المتكلم كان من حدث نفسه في 
الضصلاة بشىء [متكل]0 : ففي إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع 
الحديث الذي روي عن النبي يَثْةٍ أنه قال: «من صلل صلاة لا يحدث 
نفسه فيها فله كذا)(©) دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام 
وقد أجمعوا على أن من حدث نفسه بالقذف غير قاذف والجواب أن 
الإيلاء والظهار كذلك. 


(1) «مواهب الجليل» (5//ا١١-‏ باب في الظهار). 

© یلا يفوا وهو ت وعند مسلم (.. ما لم يتكلموا أو يعملوا به). 

)۳( أخرجه مسلم (۲۰۱/۱۲۷) من طريق أبي عوانة به. 

)٤(‏ في «الأصل»: متكلم. والمثبت الجادة. 

(0) أنظر: «صحیح البخاري» »)۱٥۹(‏ ومسلم )7١77(‏ حديث عثمان وه فى بيان صفة 
وضوء النبي سا 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ تك 0271007 


ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. 

فقالت طائفة : 

يطلقن جميعًا إذا كان طلاقه ثلاثاء كذلك قال قتادة ومالك بن 
ع )1( ۰۱ 5 4 5 : 
انس ¢ وحكي هلا القول عن القاسم› وسالم. وقال ابن عباس في 
رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أن طلق قال الین من 
الطلاق ما ينالهن من الميراث. 

17- حلثنا يحيئ بن محمد حدثنا الحجبى › حدثنا 3 عوانة. 
عن أبي بشرء عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس في 
الطلاق ما يتالهن من الميرات”". 

وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا 
القول عن النخعى. وره قال حماد بن أبى سليمان» وسشيان الثوري. 

وفيه قول ثالث / وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخدذ بنفقتهن حتئ ات 
يقول: الذى أردت هزه والله ما أردت غيرها. 

كذلك قال الشافعى”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (70-79/7- فيمن قال: إحدى نسائي طالق. أو قال واحدة 
فأنسيها). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة -٠٠١/٤(‏ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق 
عدا هن قم بر 4 رسد ين رر 0411/5 لبوق ۳۹/۷ من طاريق 
أبي بشر به. 

)۳( «الأم» (0/ -۳۸١‏ باب الشك واليقين في الطلاق). 


وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن. فإن أبى 
إلا عضلهن وظلمهن جعل لهن حكم المولي؛ لأن حالهن أشد من 


5 ع صمااء ۰1 5 ٤‏ انلق 
حال من حلف أن لا يطا امراته. هذا قول بعض أهل الكلام : 


وفيه قول خامس : وهو أن المطلق إن كان أعتقد في نفسه خيارًا إلى 
أن ينظر في أمره [ويتروئ]” '' ثم يعتزم على إحداهن . فإن ذلك لهء فإن لم 
يكن كذلك ولكنه جعله طلاقًا حتمًا من ساعته حين لفظ به فلا مذهب له 
إلا أعتزالهن جميعًاء فحال هذه كحال مطلقة بعينها ثم ألبست عليه 
معرفتها. هذا قول أبي عبيد. 

وفيه قول سادس: وهو أن يقرع بينهن. روي ذلك عن الحسن» وهو 
نول ابن تون 

واختلفوا في هذا المطلق إن أحدث نكاح خامسة ثم مات قبل أن ييبن 
التي طلق. 

فقالت طائفة9 : للتي تزوج أخيرًا ربع الشمن» وما بقي فبين الأربع. 
كذلك قال الشعبي» والنخعي. وعطاء الخراساني. 

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجازء والعراق جميعًاء وقالوا: 
عليهن العدة معا. 


)١(‏ في «الإشراف» :)١78/5(‏ هذا قول أهل العلم. 

(۲) في «الأصل»: ويرتوئ. وأراها مصحفةء والمثبت هو مقتضى السياق؛ فإن الروية 
في الأمر أن تنظر ولا تعجل. وهو المقصود هناء وآنظر: «اللسان» مادة (روي). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة -٠١١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرًا ربع الثمن إن كان له 
ولدء ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولئ حتئ يصطلحوا. هذا 
قول الشافعي'. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن. فإذا خرجت واحدة أخرجت من 
الات رورت اتراق هنا قول اعد خف 

قال أبو بكر : إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة» 
فأما المفردة التي تزوجها آخرًا فلا أعلم أحدًا يدفعها عن ربع الربع أو ربع 
ا 

وروي عن سعيد بن الست ا قال : يقرع 1 نحوًا [مما] 


قال اسك 


(0) 


ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق 
علن أخرئ يحسبها التي قصد 
اختلف أهل العلم في الرجل له أمرأتان نهئ إحداهن عن الخروج 
فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة ! أخرجت؟ 
اند ظالق. 


)01 «الأم» (/ -۳۸١ -۳۸٠١‏ باب الشك واليقين في الطلاق). 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله» (17868). 

(۳) زاد في «الإشراف» :)١59/7(‏ يعني من ربع الميراث. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ -٠٠١‏ باب ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق 
إحداهن ثم يموت). 

() في «الأصل»: ما. ولا يستقيم السياق بها. 


االلاالتتت _ ننس تت س 


فقالت طائفة: تطلق [التي]''' أراد. هذا قول الحسن البصري. 
)۲( أن يدن 


والزهري» وبه قال أبو عبيد» وهذا يشبه مذاهب الشافعي 
فيما بينه وبين الله ك فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها 
بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: وها ا ئْء ويطلق الذي أراد 
فيما بينه وبين الله لعلمه أنه أرادهاء وكذلك نقول. 

وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعًا. كذلك قال النخعي. وقتادة» 
والأوزاعي”". 

وثال: أضيوات الراى 4551 قال لاه اكز ويك د عانيت عم 
فقال: أنت طالق ثلاثا فإنه يقع الطلاق على [التي]“ كلمته. فإن قال: 
نويت زينب وقع عليهما جميعا. 

E‏ تون شو ل يقع الطلاق على التي سماها وأرادها وليس 
إشارته إلى هذه وهو يظن أنها الأخرئ شيء فلا يقع علئ هذه طلاق. 


LOK RK ORT 


)١(‏ في «الأصل»: الذي. والمثبت من «الإشراف» (9/ ۹ وأخرح هذا القول عن 
الحسن سعيد في «سننه» )١17/5(‏ باللفظ المثبت لكن قال: تطلق التي نوى. 

)۲( أنظر : «الأم» (0/ 5ك بات الشّك واليقين في الطلاق). 

(۳) أنظر: سنن سعید» ٠ .)۳۲ ٤ /١(‏ ولمصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۳۸۳). و«مصنف ابن 
أبي شيبة » -٤١ /٤(‏ - باب في الرجل تكون له آمرأتان... ). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١5١/5(‏ باب من الطلاق). 

() في «الأصل»: الذي. والمثبت هو الجادة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س -)'(yË‏ 


جماع أبواب الخيار 
وما فيها من الآثار والسنن 

1- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب 
أخبرنا موسئ بن علي» ويونس بن يزيد. عن ابن شهاب قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي يت قالت: لما 
أمر رسول الله يل بتخيير أزواجه بدأني فقال: «إني ذاكر لك أمرًا 
فلا عليك ألا تعجلي حتئ تستأمري أبويك». قالت: وقد علم أن أبوي 
لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هيه الآية: يتام ألبَىّ قل 
لعزن شن STE ES‏ 
جلا ©4 / فقالت: ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج رسول الله ييه مثل 
ما فعلت”'". ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله َيه واخترنه طلاقًا 
من أجل أنهن أخترنه. 

4- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا أبو أسامة. حدثنا 
اسماغيل قن عام ر سرون :قال بالك عا عن اة 
فقالت: خيرنا رسول الله ية فاخترناه؛ أفكان طلاقًا؟!7". 

قال أبو بكر: في حديث عائشة دلالة علئ أن المخيرة إذا أختارت 
زوجها لم يكن ذلك طلاقّاء ويدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
)١(‏ الأحزاب: ۲۸. 


(؟) أخرجه البخاري »)٤۷۸٦(‏ ومسلم )۲۲/۱٤۷٥(‏ من طريق يونس به. 
(۳) أخرجه البخاري (2))0777 ومسلم .)۲٤/۱٤۷۷(‏ 


ع/ 0۹4 


طلاقًا؛ لأن في قولها: "فاخترناه" فلم يكن ذلك طلاقًا دلالة على أنهن 
إن عقون اتسين كان ل عل ناه ودل عل م الك وغو ان 
المخيرة إذا أختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتهاء إذ غير 
جائز أن يطلق رسول الله تيد بخلاف أمر الله خد ويدل على معنى 
رابع: وهو أن من خير أمرأته فقاما من مكانهما أن الخيار لا يزول 
بفراقهما وموضعها الذي خيرها فيه خلاف قول من زعم أن ذلك لها 
ما دامت في المجلس بَيْنْ ذلك في قوله: «لا عليك. لا تعجلي حتئ 
تستأمري أبويك. 

اختلف أهل العلم في الرجل يخير زوجته. 

فقالت طائفة : أمرها بيدها فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها. روي 
هذا القول عن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء 
وفي أسانيدها مقال لأهل العلم. وكذلك قال جابر بن عبد الله 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد والشعبي» والنخعي.وروي ذلك عن 
شريح» وبه قال مالك" وسفيان الثوري. والأوزاعيء والشافعي”" 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. 

۹- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن المثنئ بن الصباح, 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ قال البيهقي في «المعرفة» (0/ 187): وهذه أسانيد غير قوية. وأمثلها طريق جابر. 
(0) «المدونة الكبرئ» -۲۷١-۲۷٤/۲(‏ كتاب التخيير والتمليك). 

(۳) «الأم» (1075/6- الخلاف في الطلاق). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (7847/5- باب الخيار). 

.)١١978( «المصنف»‎ )( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل 

أمرأته» أو ملكها أمرهاء فافترقا من ذلك المجلس» ولم يحدث شيئًاء 

فأمرها إل زوجها'. 
- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمر» عن ابن أبي 

نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن 

بقضي شيئًا فلا أمر لها. 
(- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق” ''. أخبرنا ابن جريج. عن 

أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: إن خيّر رجل أمرأته فلم تقل شيئًا 
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى 

يقضى فيه. كذلك قال الزهري» وقتادة» وروي ذلك عن الحسن. 
وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الأتباع لسنة رسول الله 

يد في عائشة حتئ جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل 

قيامها من مجلسها خروجًا للأمر. وكذلك قال ابن نصرء وقال: هو 

عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۳۸)» وابن أبي شيبة (5/ 54- ما قالوا في الرجل يخير 
أمرأته فلا تختار..) من طريق المثنئ به. وقال البيهقي في «المعرفة» (0/ :)٤۸۳‏ 
والمثنوا ضعيف. 

(') «المصنف» .)١١974(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 
(9/ ۳۳۳ رقم 424507 وقال البيهقي في «المعرفة» (5/ :)٤۸٤‏ وأما حديث ابن 
مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد. 

(۳) «المصنف» .)١١946(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )٤۸/6(‏ من طريق أشعث عن أبي 


ال ير 


۳ب 


بے وت نھ چ چ یی ت و 2 


واحتج بقول الني بيا (لعائشة) حين خيرهاء وقال لها: «لا عليك. 
لا تعجلي حت تستأمري أبويكا"". وهذا يدل على أن لها الخيار بعد 
القيام من المجلس. 

قال أبو بكر: هذا أصح الأقاويل. والله أعلم. 

55- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا زهير وبکر وعيسئا قالوا: 
حدثنا روح» حدثنا زكرياء حدثنا أبو الزيير / عن جابر قال: جاء أبو بكر 
ادنع رفوك الله ااا ا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. 
قال: فأذن لأبي بكر -رحمة الله عليه- فدخل ٠‏ ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن 
له فوجد النبي ج جالسًا حوله نساؤه وهو واجم ساكت. فقال: لأقولن 
شيئًا أضحك النبي يةه فقال: يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة سألتني 
النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله ع وقال: «هن 
حولي كما ترئ سألنني النفقة»؛ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها 
و[قام) عمر عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله 
كل ما ليس عنده [فقل ]أ : واه ا سال رسن ات اا 
e‏ ا ها أو “نشكا وعشرين» ثم نزلت هزه الآية 
ويتام لی فل روک4 حتئ بلغ لیت مك لا عاي 
فبدأ بعائشة ه فقال: «يا عائشة» إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن 


)١(‏ تكررت في «الأصل». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «الأصل»: قال. وفي اصحيح مسلم»: فقام. 
(4) سقطت من «الأصل». والمثبت من «صحيح مسلم). 
(5) الأحزاب: 19-78. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) ن - 


لا تعجلي فيه بشيء حت تستشيري أبويك». قالت: وما هويا رسول الله 
فقا عليها الآيةة نقالت "يكنا سول :اله ای أو اعفان انه 
ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر أمرأة من نسائك بالذى 
قلت» فقال: ١لا‏ تسألني أمرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معننًا 
ولا متعنتًاء ولكن بعثني معلمًا ميسرًا)"''. 


* مسائل من باب الخيار : 


كان أحمد بن حنبل يقول”"': والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي 
كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق. 

وقال أحمد": إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب 
ال 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا آرى لها 
خيارًاء وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب 
ا 

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار. 

وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت 
ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كان لها الخيار ولا يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم (59/15178) من طريق زهير به. 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح » (938) ٠‏ 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج » (151) ٠‏ 
(8) «المبسوط» للسرخسي (78417/5- باب الخيار). 

)٥(‏ «المبسوط» للسرخسي (7500-559/5- باب الخيار). 


أنصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على 
أن تصلى ركعتين وتختار. قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. 
وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع ويقول: لها أن تتم 


ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها 

اختلف أهل العلم في الرجل يخير أمرأته فتختار زوجها. فقالت 
طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ون 
وغل ن أبن طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس . وزيد بن 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا 
جرير ابن حازم؛ عن عيسئ بن عاصم. عن زاذان» عن علي مَك 
قال: قال عمر وه في الخيار: إن أختارت زوجها فليس بشىء20. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن معمر» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: إن آختارت زوجها فليس 
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نسی ۶. 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (47/4- ما قالوا في الرجل يخير أمرأته فتختاره أو..). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۰۹)ء والبيهقي (۷/ 10 7) من طرق عن 
جرير بن حازم به. 

(۲) «المصنف» »)۱١۹۷۳(‏ وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق في «المعجم 
الكبير؟ (۹/ ۳۳۳ رقم .)4٦٥۳‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (yy‏ 


6ك خا إبحاق عر غد الرؤاق' "عن التورق فال خد 
فلا شيء. 

7- حدثنا على بن الحسن. حدثنا عبد الله» عن سفيان. عن 
لبكن عفن وطا وش کن اب عباس +" انه كان رل لخر مكل فون 

)۲( 
عمر وابن مسعود 

وبه قال عمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة؛. وهو قول ائ ابي الذي + 
وسفيان الثوري› وا وأبى عمد وأبى ثورء. وهو مذهب 
الشافعي”*' / وفيه قول ثان: 

۷- روي عن الحسن أنه قال: إن أختارت زوجها فواحدة وهو 
افق ها .وز هااا قن عل ود ون "تا بك عاك الول 
الأول. 

قال أبو بكر : بالقول الأول نقول. 

4 لن علي ا الجن حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن الوليد. 
عن سفيان» عن الأعمش› عن ا الضحى › عن مسروق» عن عائشه 
قالت: غيَّرّنا رسول الله ية فاخترناه» فلم يعد ذلك طلاقا""'. 
(۱) «المصنف» .)١١981(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى فى «سننه» (۷/ )۳٤١‏ من طريق سفيان به. 

(۳) «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)١۳١۷(‏ 

42 «الأم» (ه/ -۱۷١‏ الخلاف في الطلاق). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷۸). 

(3) أخرجه البخاري (2)0777 ومسلم )۲۸/۱٤۷۷(‏ من طريق الأعمش به. 


ذكر المخيرة تختار نفسها 
اختلف أهل العلم في الرجل ر اماه فار نها 
فقالت طائفة: إن أختارت نفسها فواحدة. وهو أحق بها. روي ذلك 


عن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعود. وابن عباس. وجابر بن 
عبد اللّه. 

۹- حرثنا علي » حدثنا حجاج. ثنا جرير بن حازه. عن عيسئى بن 
عاصم. عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن 
SAE‏ تومه الو 

- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن ابن التيمي. عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء قال: قال عمر» وابن مسعود: 
إن أختارت نفسها فواحدةء وله عليها الرجعة. 

-١‏ حدثنا علي بن الحسن. حدثنا عبد الله.» عن سفيان» عن 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول في التخيير مثل قول 
0 

؟- حدئنا محمد بن نصرء حدئثنا يحي بن يحيئء. أخبرنا 
ا معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» قال: جاء 
رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر أمرأتي بيدهاء وطلقت نفسها 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) «المصنف» (۱۱۹۷۷). وعنه الطبراني في أكبر معاجمه (۳۳۳/۹) (4565). 

(*) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من المصادرء وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير 
من أصحاب الأعمش الأثيات فيه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ثانا فقا تعش I N‏ 01 | زقادو اتحدة »وهو 
أك لها: فقا ل عفر واا أزى .ذلك أب . 

۴-حدثنا إسحاق بن كنانة"ء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير 
أمرأته فتختار الطلاق» قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز › قاف اس ليلل وسفيان الثوري› والشافعي“» وكذلك قال: 
إذا أراد الطلاق. 

وقال أحمد”* : تكون واحدة يملك الرجعةء وهو قول إسحاق» وأبي 
عبيدك ١‏ وأبي ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أنها إن أختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي 
هذا القول عن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه. 

-٤‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن 


حازم عن عيسئ بن عاصمء عن زاذان» قال: قال : دا کر ا الخيار 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۱٠۹٠١(‏ وعنه الطبراني في «الکبیر» (۳۳۳/۹ رقم ٩٦٥1‏ ) 
من طريق الأعمش» عن أبى الضحون » عن مسروق به» وسعيد بن منصور ))١511(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» )۳6/۷( كلاهما عن أبي معاوية به. 

(۲( كذا «بالأصل»ء وأخشئ أن تكون محرفة» فإن المصنف أكثر الرواية عن عبد الرزاق 
من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ولم أجد من نسبه إلى ابن كنانة» ولم أقف على 
من يسمي بهذا في الرواة عن عبد الرزاق» ولم أجسر على تغييرها لوضوحها في 
«الأصل». والله أعلم . 

.)١1١941/( «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ «الأم» (۷/ -۲۷١‏ المتعة). 

.)١١٤١١۷( «مسائل أحمد رواية عبد الله»‎ )٠( 


عند علي قال فان أمير العف قد سألني عنه فقلت: إن 
اجار خا وی ن ييا و اا ا فهي 
E ag hs‏ 

وفيه قول ثالث: وهو أنها إن أختارت نفسها تكون ثلانا. روي هذا 


القول عن زيد بن ثابت. 

06- حدثنا علي بن العزيز. حدثنا أبو غسان. حدثنا جرير» عن 
عيسى بن عاصم. عن زاذان» قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: 
أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه. فقال -يعني 
زيد-: إن أختارت زوجها فواحدة بائن وإن آختارت ننسها فثلاثك7". 

3- حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عياش بن الوليد الزمني. حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن مطر» عن حميد بن هلال. حدثهم. أن 
سعد ابن هشام حدثهم. أن مرو ان تيفيك إل بد ن ااه الج 
كاتبًا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئظٍ وما كتبوا عنه» 
أن الرجل إذا خين أمراتة فاختارت نفسها فهي ثلاث. وإن أختارت 
زوجها فواحدة» وهو أحق به“ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (81/5- ما قالوا في الرجل يخير أمرأته فتختاره أو تختار 
نفسها) من طريق جرير به» وتقدم قريبًا. 

(0) «المبسوط» للسرخسي (1849-748/56- باب الخيارء وهو أنه إذا أختارت نفسها 
فواحلة بائنة). 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ .)۳٤٥‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار»؛ )۳٠۹/۳(‏ من 
طريق جرير به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) حت 


تن مسألة : 


واختلفوا في الرجل يخير أمرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئًا. 

فقالت طائفة : ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيد 
/ ومجاهد. والشعبي » والنخعي. 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حت تدين هي. 

وقال سفيان الثوري: إذا ملك أمرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم 
قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه 


ذكر الخيار يكرره الزوج مرازا 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أختاري» أختاري» 
أختاري» فتختار مرة واحدة. 

فقالت طائفة : يكون ثلانّاء وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلانا فهي 
واحدة. روي هذا القول عن النخعي› والشعبي”'. 

وکات مالك يفول :15 قال الامراته + اختارقء آاخاری احتاری: 
اناري ٠‏ قد لكك أمرك وقد ملكتك أمرك»: فل قل شيا ع 
إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال 
مالك : أراها البتة"". 


.)1777( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )١( 

(۲) كذا «بالأصل» كررها أربعًا» وفي «الاإشراف» (۳/ )۱۷١‏ ثلاثا. 

(۳) آنظر المسألة عن مالك فى «الاستذكار» 2)١77/١7(‏ و«تفسير القرطبي"» 
)۱۷۱/۱٤(‏ سورة السات ۸ 


وقال أصحاب الرأي"'': ولو قال لها: أختاري. أختاري. أختاري. 
فقالت: قد أخترت نفسي وسكتت. وكذلك وإن كانت قالت: قد أخترت 
الأولئء والوسطئء والآخرةء فإن في هذا قولين : 

أحدهما : أنها :طالق: ثلاثا. :وهذا قول النعمان. 


والقول الاآخر : أنها 'طالق واخدة بائنة. وهو كال رخقوت» ومحيد: 

وقال أبو ثور: إذا قال لها: آختاريء أختاري. أختاري. قالت: قد 
أخترت نفسي مرة واحدة فهي تطليقة يملك الرجعة. ريص ا أن مار 
بعد ذلك. 

وكان عطاء يقول: إن قال: أختاري. فقالت: قد أخترت نفسي. 5 
قال: آختاري» فقالت: قد أخترت نفسي ثم قال: أختاري. فقالت: قد 
آرت فی كن دت ی من راک 

وكان أبو عبيد يقول بقول عطاء. 
*# مسائل من هذا الباب : 

واختلفوا في الرجل يخير أمرأته فيقول الزوج : لم أرد الطلاق. 

فقالت طائفة : القول قول الزوج مع يمينه. 

هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير» وهذا يشبه مذاهب 
الشافعي بعد أن يحلف الزوج. 

وقال أصحاب الرأي”"' : إذا خيرها ولك الطاذ ف نة 
والقول قوله. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (70577/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (78/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أبو [ثور]''': إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه 
لم يرد بذلك طلاقاء أن الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بينه 
وبمك الله 

فال أو كرف بالقوك الأول أقؤل: 

وقال أبو ثور: إذا خير الرجل أمرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها 
فهي واحدة تملك الرجعة. 

رالرى د وا و و قال لها : 
الخفارئ فقالت: يا جارية هاتي الطعام. فهذا قطع للخيار في قول 
أبي ثورء وأصحاب الرأي. وإن خيرها فامتشطت أو أغتسلت 
أو أختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعًا للخيار. في قول 
أصحاب E‏ 

وقال ايو ر إذا امتقتطت أو ا خضت فليا :لار 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أختاري تطليقة. 

فقال أصحاب الرأي”*': إذا قالت: قد أخترتها فهي واحدة يملك 
فيه الرسعة : بوكةللة» قال مالك . 

وقال أبو ثور: لا يقع بذلك عليها طلاق. وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك 
المجلس» فقالت: قد أخترت نفسي قبل أن نفترق وكذبها الزوج» فالقول 
)١(‏ في «الأصل»: بكر. والمثبت من «الإشراف». 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (559/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (5/ -۲٠١‏ كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(8) «المبسوط» للسرخسي (5/ -٠٠١‏ كتاب الطلاق - باب الخيار). 
)٠(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ ۲۷۲- كتاب التخيير والتمليك). 


قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي". وأبي ثورء وأصحاب الرأي . 
ورذا :قال لهاة اا ا قد ارت شی ا کل :رحن 
كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثرر. 
وقال أصحاب ا قد بانت. وإن قالت: قد أ نت زوجي. 
لا بل نفسي فلا خيار لهاء. وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور 
وأضابت الوائ: 


)١(‏ «الأم» /١(‏ ۳۷۷-الحجة فى البتة وما أشبهها). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (//78517- كتاب الطلاق - باب التخيير ). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (508/75- كتاب الطلاق - باب التخيير ). 


کناب أيواب المملكة أمرها 


ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها 

O E e 

اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرها . 
الله ابن عمر» وابن عباس وروي / ذلك عن على ء وفضالة بن عبيد. وبه 
قال”'2: إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد 
إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما أستثناه ابن عمر. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة» وهو أحق بها. 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وريد 
)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ 016) وما بعدهاء و«السنن الكبرئ» للبيهقي 

(5/ اع ”). 


(1) أخرجه سعيد في «سننه» (۱۹۲۰)» وعبد الرزاق »)١١905(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(EA /0/(‏ 


11 


f, 1 1 5‏ دلق 
محمد »)2 والزهري. وربيعة بن عبد ألر حمن. وهو قول مالك بن انس 8 
(۲( 


والأوزاعي. والليث بن سعد وأحمدء وأبو عبيد. وبه قال الشافعي 
إذا أراد الطلاق. 

وفيه قول ثالث : أنها إن أختارت نفسها فواحدة بائنة. وإن ردت الأمر 
فلا شيء. هذا قول ابن شبرمة. 

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا جعل أمرها بيدها فقد ذهبت بثلاث ٠‏ هذا 
قول الحسن البصري. 

وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عن نيته إذا قال: أمرك بيدك. 
فان نوئ طلاقًا فهو طلاق. وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء. هذا قول سفيان 
الثوري» وبه قال الشافعي”'"' قال: إذا قال: أمرك بيدك. فقال: ما أردت 
بشيء من هذا طلاقّاء لم يكن طلاقًا. وسواء كان ذلك في المجلس أو بعده 
DS RRO‏ أآرالتكمتكها وتخيرها لت 

ل ل ا يكون ذلك 
أكثر من تطليقة وإن نوى الزوج أكثر من ذلك. هذا قول أبي ثور. 

وفيه قول سابع : وه أن أعرة يدك EE‏ سواء في هذا الكتاب» 
ولكنهما يفترقان فيما يقع به الطلاق أمرك بيدك كلمة جامعة يقع به الطلاق 
كلهء ويقع بها بعضه فإذا وقع الطلاق كله. فاختارت المرأة نفسهاء فهي 
طالق ثلاثاء وإن نوئ واحدة أو ثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة 
ولا تكون آثنتين؛ لأنها كلمة واحدة» وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو 
عددًا فاختارت نفسها؛ فهي واحلة بائنة» فإن لم ينو الزوج الطلاق في 


)١(‏ «المدونة الكبرئ؛ (۲/ ۲۷۲- كتاب التخيير والتمليك). 
(؟) «الأآم» (ه/ ۴۷۷- كتاب العدد - الحجة في البتة وما أشبهها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 1) ("yy‏ 


شيء من ذلك. فاختارت المرأة نفسها؛ فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه ؛ 
لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي”'". 
وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك أمرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق 
نفسها وليس إلى النساء طلاق. 
وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. كذلك قال الشعبي› 
ومسروق» والنخعي. والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وسفيان 
الثوري» وأبو عبيد. وروي عن الشعبي أنه قال: هو في قول عمرء 


: )۲( 
وعلي» ويزيد سواء 


ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها 
وتدع أن تطلق نفسها 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرها فتطلق زوجها. 
فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك 
قال عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود"» وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» اترا التشعىي::والفاسم بن محمد » ومالك ين اس : 
وإسحاق» وحكي ذلك عن الشافعي””". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۲٦۰ /٦(‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 

(؟) أنظر: «الاستذکار» )۱٤۸/۱۷(‏ وما بعله. 

(۳) أخرجه سعيد فى «سننه» »)١545(‏ وعبد الرزاق »)١١915(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
520000 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۷۷- كتاب التخيير والتمليك). 

)٥(‏ «المهذب» (۲/ 87- كتاب الطلاق - باب فيما يقع به الطلاق). 


وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق. هذا قول ابن عباس 
قال: حََطَأ الله نوءهاء إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك. 

وقال أصحاب الرأي”" : إذا خيرها فقالت: قد طلقت. فإنه لا يقع 
عليها شيء. وكذلك المشيئة في الطلاق وأمرك بيدك وهي أمرأته. 


۳ب وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد / واحتج بأن الله تعالئ قال: 
«# والمطلقت ربصت بأنفسهنّ لَه روء ''» فأوجب العدة على من يقع 
عليه الطلاق ولم يفرق بين حكمها؛ وإن الذي يجعل الرجل هو 
(الطلاق)““ والمرأة هي المعتدة يفرق بين الحكمين» ويلزم قائل هذا 
أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك فتقول لسيدها: 
ا ا و انف ر الوح الله أن رن حرة و ا 
ولا أعلم أحدًا يقول ذلك. 

ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. 
فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. 
وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر 


)١(‏ أخرجه سعيد 4١147 2١541(‏ وعبد الرزاق »)١١9414(‏ والبيهقي في «الكبرئ؛ 
(۷/ ۳4( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -10١/1(‏ كتاب الطلاق - باب الخيار). 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

(54) الطلاق هنا بمعنى المطلقء وذلك من باب أستعمال المصدر بمعنى أسم المفعول. 
(الخزانة ۲/ ه. .)١۳۸/۸‏ 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 
ا 


أعرانه إلى عبد الرحمن» فلم يفعل عبد الرحمن شيئًا. فقرت عنده ولم 
يكن ذلك طلاق'. وهذا قول سعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي 
رباح» وعمر بن عبد العزيز ومجاهد. ومسروق. والزهري. وهذا على 
مذهب الثوري» والأوزاعي. والشافعي. وأبي ثور. 

وفيه قول ثان: كان قتادة يقول: إن ردت ذلك إلئ زوجها فهي واحدة 
وهو أحق بها" ''. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها 
ما ا د 

اختلف آهل العلم في الرجل يملك أمرأته أ 

فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في ا قبل أن يتفرقا. يروى 
هذا القول عن عمر. وعثمان» وان مسعود» وجابر بن عبد الله 
والنخعي. وعطاء: ومجاهد» والشعبي. وجابر بن زید» وحماد بن أبي 
سليمان» وبه قال مالك بن أنس”"". 

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا 
امن المج 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۱۱۸۹)ء‏ وسعيد )١777(‏ بزيادة. وانظر لفظه هناك. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١١997(‏ 


(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ 77/0 - كتاب التخيير والتمليك). 
() انظر: «مصنف عبد الرزاق » (5/ 074- باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما). 


ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته 
من قبل أن تقضي شينا 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرهاء ثم يرجع فيه قبل أن 
تقضي المرأة فيه شيئًا. 
فقالت طائفة: ذلك إليه. 
هذا قول جابر بن زيد. وعطاء بن 9 رباح» والنخعي. والشعبي» 


ومجاهد. ونه قال الأوزاعي. والشافعي”''. 


وأخيزيد واا 
وأبو ثور. وفي قول الزهري» ومالك”". وسفيان الثوري. وأصحاب 
الرأي *': ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها. ولا يخرج الأمر من 
يدها حتئ يتفرقاء قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وأصح 
المذهبين المذهب الأول. 

وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد 
ذهبت منه ردت الأمر إليه أو لورد هكذا قال الحسن» وروي عنه أنه 
قال: لا تحل له حتئ تدكح زوجًا غيره. 


HG 


)١(‏ «مختصر المزني" الملحق بكتاب «الأم» ٩(‏ / ۷ - كتاب الطلاق -باب ما يقع به 
الطلاق) و«الحاوي الكبير» /١١(‏ ۱۷۷- كتاب الطلاق - باب ما يقع به الطلاق من 
الكلام). 

(0) أنظر: «المغني» /٠١(‏ ۳۸۲- مسألة :فإن قالت آخترت نفسى فواحدة). 

(۳) «المدونة الكبرى» (۲/ -۷٩‏ كتاب التخيير ك و«التاج والإكليل» 
-١ /0‏ كتاب التخيير - فصل في أحكام القسامة ). 

() «بدائع الصنائم» (۳/ -١١١‏ فصل وأما قوله أمرك بيدك). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) ر"( 


ذكر الرجل يملك أمر أمرأته رجلين 

اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمر أمرأته رجلين. 

فقال كثير من أهل العلم: إذا طلقها أحدهما لم تطلق حتئ يجتمعا 
على الطلاق. كذلك قال الحسن البصري. وروي ذلك عن النخعي› 
وبه قال مالك بن أنس”''. والأوزاعي» وسفيان الثوري. والشافعي'"» 
وأبو ثور»ء وحكي هذا القول عن سوارء وعبيد الله بن الحسن. وقال 
سفيان الثوري: إذا جعل أمر آمرآته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاء 
والآخر مرة لم يجز لهما. 

وال اج واا ا غا واه 

ك تال عمو و و 
ابوا حَكُما من أهله. وحگمًا مر 0 وكذلك سائر الأحكام إذا 
فوض الرجل الا رجلين» لم يكن لأحدهما أمر دون الآخرء 
وكذلك نقول. وقد روي عن الزهري قول سواه في رجل جعل أمر 
أمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخرء هي طالق“» 
واختلف في هذه المسألة عن قتادة فحكى / و عنه أنه قال كقول ۱۲٣۲/۳‏ 
الزهري» وحكئ حماد بن سلمة عنه أنه قال كقول مالك والأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۸١‏ كتاب التخيير والتمليك). 

(۲( أنظر : «مغني المحتاج ») ("9/ ۷-فصل : في جوز تفويض الطلاق للزوجة). 
(*) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (م*١1).‏ 

.۳١ النساء:‎ )8( 

.)١١969( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(9) أخرجه عبد الرزاق .)١١9595(‏ 


ذكر الرجل يجعل أمر 0 بيد غيرها 
- ا 


فقالت طائفة: اا فضي وان رده 56 وهو احق بهاء 


كذلك قال الحسن البصري. 

وقال الزهري: القضاء ما قضي. 

وقالت فرقة: تكون واحدة. وهو أحق بها. كذلك قال النخعي. 

وقالت طائفة: إذا جعل أمر أمرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن 
يقضي في ذلك شيئًا فلا أمر له. 

روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال مالك" وأصحاب الرأي”" إذا 
أفترقا من ذلك المجلسء ولم يقض شيئا. 

وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليهء وإن تفرقا من المجلس. 
كذلك قال الزهري» وقتادة. 

وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر أمرأتي بيدك. فليس 
له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجلء > وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا 
ملك غيرها أمرها فهذه وكالة مت أوقع الطلاق وقع ومتئ شاء الزوج 
أن يرجع فيه رجع. 

وقال أبو ثور: إذا جعل أمر أمرأته في يد رجل أو عبد أو صبئا 
أو مجنون فالأمر في يده حتئ يخرجه منه أو يطلق علئ ما أمره الزو©». 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ا/ «-ه). 

(۴) «المدونة الكبرى؛ (۲/ 784- كتاب التخيير والتمليك). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -77١/5(‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 
(6) أنظر: «الاستذكار» -۷٤/۱۷(‏ ۷۹). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ل - 

وقال ٠‏ خاب الا اهل افر ا © عند فون أو قاقر 
أو مجنون أو عبد فهو في يده ليس له أن يخرجه منه ما دام في 
المجلس» فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئا فهي أمرأته. 

قال أبو بكر: جعل الله الطلاق إلى الأزواج» والطلاق بأيديهم. 
فإن جعل الأزواج ما بأيديهم من ذلك إلى غيرهم قام الذي جعل إليه 
الزوج الطلاق مقام الزوج كالوكيلء. وإذا كان ذلك كذلك فللوكيل أن 
ينفذ ما وكل به في ذلك الوقت وبعد أفتراقهم من ذلك الموضع» وليس 
للوكيل أن يتعدئ ما أمره به الزوج» وللزوج إخراج من جعل ذلك إليه 
مما وكل فيه» وكذلك إن طلق من جعل إليه الزوج الطلاق وكان 
ما جعل إليه من ذلك طلاقًا يملك فيه الرجعة فللزوج الرجعة» وإن 
جعل الزوج إلى الموكل أن يطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا لم تحل له حتئ 
تنكح زوجًا غيره» وإن جعل إليه طلقة أو أثنتين فطلق ثلانا كان ما زاد 
على ما جعل إليه من ذلك باطلاء وليس يبطل ما جعل الزوج إلى 
المرأة من ذلك بأخذه أو أخذها في غير ذلك الحديث. أو بوطئه إياها 
إلا بإخراج الزوج ذلك من يد من جعل ذلك بيده أو إخراج الوكيل 
نفسه من الوكالة. 

واختلفوا في الرجل يجعل أمر أمرأته بيدها إلى أجل. 

فقالت طائفة: هو بيدها إلى ذلك الوقت. كذلك قال سفيان» وقال 
غيره: هو بيدها ما لم يصبها. هذا قول الحسن البصري» وقتادة. 

وفيه قول ثالث قاله مالك" في الذي يقول لامرأته أمرك بيدك إلى 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -17١/5(‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7806- كتاب التخيير والتمليك). 


۳ ب 


شهر فالمرأة تسأل مكانهاء فإذا قضت في نفسهاء وإما ردت فلا تؤخر إلى 
ذلك الأجل. 

وإذا قال رجل لامرأته : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة. لزمه طلقة 
في قول الشافعي”''. ويعقوب”"“. وابن الحسن. وفي قول النعمان: لا ينه 
طلاق. 


وقال مالك”'' في الرجل يملك أمرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت 
بتطليقة : إنها تطليقة ولا تكون ثلانًا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه 
قال كما قال النعمان. 

وإذا قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلانًا وقعت واحدة في قول 
الشافعي» ويعقوب؛ وابن الحسن. وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي 
نفسك واحدة إن شئت» فقالت: قد طلقت نفسي انا كان باطلا. 


ذكر الطلاق قبل النكاح 
/ أفترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق : 
فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي 
طالب وار بن عباس › وعائشة أم المؤمنين». ونه قال شريحء وسعيد بن 


)١(‏ «المهذب» (۲/ -۸١‏ كتاب الطلاق - فصل فى التفويض) 

(۲) «المبسوط» (775/5- باب فى المشيئة فى الطلاق). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۷۹ عات ات والتمليك). 

05 أنظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ -٤٠١‏ ۱ ›) وابن أ ابي شيبة 
(404/6- امه ق قبل النكاح)» ولاسنن سعيد » (۱/ ۲۸۹) ما جاء فيمن 
طلق قبل أن يملك > واسنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۱۷- 7171). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 5) + لب - 


المشعنت» وعطاء. وطاوس› وسعيد بن جبير › والحسن »› وعكرمة. وعروة 

ابن ارك وعلي بن اللحسن› وفتادة. وسفيان بن عيينه» وعد الرحمن 
(N) r,‏ ( ا 

ابن مهدي ۰ والشافعي 3 اسحافق. وابو نور. واحتج ابن 


عباس. وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى : يكام لذن اموا 


مع وهو 


ع (۲ 
3 واحمد 


وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن 
مسعود. وبه قال الزهري» وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» 
والقاسم. وسالم. وبه قال النعمان. وأصحابه. 

وفيه قول ثالث : وهو إيجاب الطلاق على من خص أمرأة من النساء 
أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه. روي هذا القول عن النخعي. والشعبي. 
فالا إذا ودف عر أذ أو قبيلة جاز. وإن [عمّ]''' كل أمرأة ا 
وكذلك قال الحكمء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وبه قال مالك“ 
والأوزاعي» وابن أبي ليلىء وقال مالك: إذا قال: كل أمرأة أنكحها 


.) «المهذب» (44/5- فصل إذا علق طلاق آمرأته‎ )١( 

(؟) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ» .)١٠١١(‏ 

(۳) الأحزاب: 54. 

() قال القرطبي في «تفسيره» :)73١/١5(‏ أستدل بعض العلماء بقوله تعالئ (ثم 
طلقتموهن) وبمهملة (ثم) على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. وأن من طلق 
المرأة قبل نكاحها وإن عينهاء فإن ذلك لا يلزمهء وقال هذا نيف على ثلاثين من 
صاحب وتابع وإمام» سمى البخاري منهم أثنين وعشرين. 

(5) «الهداية شرح البداية» -٠٠١ /١(‏ كتاب الطلاق - باب الأيمان في الطلاق). 

(7) «بالأصل»: زعم. والتصويب من «الإشراف» (۳/ ۱۷۸). وأخرجه عبد الرزاق 
)١١577 .۱٤۷1(‏ باللفظ المصوّب. 

(۷) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۲- كتاب الأيمان بالطلاق). 


عليك فهي طالق البتةء ثم نكح عليهاء أن الطلاق الذي جعل على نفسه 
يلزمه. وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وإن 
تزوجت من أخي فلان أو من أهل البصرة أو من أهل الكوفة إن وقت 
او اک فإن تزوج وقع الطلاق عليهاء فإن دخل بها فلها مهر 
ونصف ؛ لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها نصف المهر. وإن كان دخل 
بها فلها نصف مهر من الزواج ولها المهر بما دخل عليها ويفرق بينهما. 

وفي هذه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم 
أحمد بن حنبإ " وقال: فيمن إذا نص بها بعينها فالكف أحب إلىّ؛ 
وإذا لم ينص بها لم يقع الطلاق. وقد حكي عن الأوزاعي نحو من هذا 
القول. وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه. 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 

يقول الله ڪن : يتا أَلَذِنَ اموأ إذا كحنم لومت نم لهي 
الآية. فبدأ بالنكاح قبل الطلاق والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل 
النكاح, ولاأحاديك رويت عن رول الله - ية 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا (...)» حدثنا أبو جعفر 


الرازي» عن مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 


.)1796( : ورواية عبد الله‎ 2»)١١75( «مسائل أحمد رواية ابن هانئ»‎ )١( 

0) الأحزاب: 59. 

)۳( عمس "بالاصل» في معظم الكلمة؛ ويغلب على الظن أنه (أبو النضر) وهو هاشم بن 
القاسم من الرواة عن أبي جعفر الرازيء E‏ 
إسماعيل › > فهو أقرب ما يكون مما تبقئ من رسم الكلمة: والله أعلم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س"( 


ولا بيع فيما لا يملك»”'. 

4- حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسئ. حدثنا أيوب 
ابن سويد. حدثنا ابن أبى ذثب» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله جَيةٍ: «لا طلاق قبل نکاح»". 

وحجة ثالثة : 
قبل أن ينكح. وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة 

os‏ ار 

و سب بن مسعود عير بت ۹ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)١9٠‏ وأبو داود ,)5١45(‏ والنسائى (۲۸۸/۷۔ 75894). عن 
مطر الوراق به. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 42508 وابن أبي شيبة (5/ -٠١‏ الرجل يقول 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق..). والبيهقي (۷/ ۳۱۹) من طريق وكيع عن ابن أبي 
ذئب. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه. 
وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب... 
عطاء» رواه ابن أبي ذئب عن من سمع من عطاء. وأنظر: سنن البيهقي «فقد ذكر 
الخلاف وبين طرقه. وعقد الحافظ بحثا هاما حول نفي سماعه منه وإثباته. فأنظر ٠:‏ 
في «الفتح» لزامًا (9/ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١570(‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ ۱۷- من كان يوقعه عليه ويلزمه 
الطلاق إذا وقت) كلاهما عن محمد بن قيس» عن إبراهيم» عن الأسود «أنه طلق 
أمرأة قبل أن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق» ثم تزوجها. لفظ 
ابن أبى شيبة» وعند عبد الرزاق (قد بانت منك» فاخطبها إلى نفسها). 


( 


١2 1‏ 
وحديث ابن عباس ثابت . 


وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 
ذكر الاستثناء في الطلاق 
اختلف أهل العلم في الأستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها 
العو 
فقالت طائفة : الطللاق يلزم له روي هذا القول عن ابن عباس. وره 
قال الحسن › وقتادة. ومكحول. والزهرىي. وسعيد بن المسيت» وروي 


= ومحمد بن قيس في هه الطبقة أثنان: الأول ينسب إلى الأسدي. والثاني الهمداني 
ويترجح عندي أنه الثاني. فقد ذكره المزي في التهديت4. وقال روى 
عن إبراهيم.... وروی عنه الثوري. 
قال : الحافظ عنه فى «التقريب» مقبول. وله شاهد أخرجه سعيد فى «سلنه» ( 87 )٠١‏ 
من طريق جويبر عن الضحاك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جذا وعلته جويبرء. وهر 
ار سفة حب جز هذا تقال الا 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١444 .1١٤٤۸(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١4‏ باب الرجل يقول 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق) وسعيد في «سننه» )۱٠۲۷(‏ من طرق عنه. 
وأخرج عبد الرزاق )١١579 .1١574(‏ عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز» فقال ابن عباس أخطأ فى هذا ؛ إن الله 
- كك يقول (إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ولم يقل: إذا 
طلقتم المؤمنات» ثم نكحتموهن). 
قال الحافظ : في «الفتح» (5948/9): فابن مسعود أقدم من أفتئ بالوقوع» وتبعه من 
أخذ بمذهبه كالنخعي» ثم حماد ... وهه المسألة من الخلافيات الشهيرة» وللعلماء 
فيها مذاهب: الوقوع مطلقًاء وعدم الوقوع مطلقّاء والتفصيل بين ما إذا عين 
أو عمم» ومنهم من توقف... 
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ذلك عن عطاء. والشعبي». وهو قول مالك بن نس" والليث بن سعد 
ابن أبى ليلين / والأوزاعى. 

وفيه قول ثان: وهو أن له ثنياه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. كذلك 
قال طاوس» وحكي ذلك عن عطاء خلاف القول الأول. وروي عن 
مجاهد والنخعي أنهما قالا: الأستثناء في كل شيء. وهو قول الحكم. 
والشافعي"» والنعمان» ومحمد بن الحسن. وإسحاق. واختلفوا في 
الأستثناء في الطلاق إذا كان ذلك في يمين حلف بها. 

فقالت طائفة : لا شيء عليه. كذلك قال طاوس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن. وروي ذلك عن عطاء» ومجاهد» وهو قول الأوزاعي. واب امن 
ليلئ» والشافعي”*'» وإسحاق» والنعمان””'» واحتج بعض من يقول بهذا 
القول بالحديث الذي 

9- حدثناه يحييل بن محمد بن يحييلاء حدثنا أبو عمرء حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
يك قال: «من حلف فقال: إن شاء الله. فهو بالخيار إن شاء فعل» وإن 


000 e 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١۹‏ كتاب الأيمان بالطلاق فيمن قال لامرأته أنت طالق إن 
فكت اد 

(؟) «الأم؛ -5١8/9(‏ باب الطلاق بالحساب). 

(۳) «المبسوط» (5/ -۲٤٤‏ كتاب الطلاق - باب المشيئة في الطلاق). 

(:) «الأم؛ (۹/ -٠١‏ كتاب السبق والرمي - باب الأستثناء في الأيمان). 

)٥(‏ «المبسوط» (۹/ -۳٠-۳١‏ كتاب الأيمان - باب في الاستثناء). 

)١(‏ أخرجه أحمد .4)١777/7(‏ والدارمي .)۲۳٤۳(‏ والبيهقيى )55/٠١(‏ من طريق 
حماد بن سلمة به. 


TIT ع‎ 


وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرئى في الطلاق أستئناء ويلزمه الحكم. 
حكي هذا القول عن مكحول. والزهري. والحسن. 

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له أستثناء. روي هذا 
القول» عن طاوض.:ويحكى عن رب آنه فال 2 هن يدا باليمين فن 
الطلاق والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق. 


وكان أبو عبيد يقول: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله : أن 
الطلاق واقع عليه لازم [فإذا) حلف بالطلاق على شيء واستغنى فله 
ا 

وقال أحمد بن حنبل: هما سواء. وكان يقف عن الجواب في ذلك 
وقال: إنما يكون الأستثناء في الأيمان. والطلاق والعتاق ليستا بيمين 
فيكون فيهما أستثناء. وكان أبو عبيد يحتج في إسقاطه الأستثناء في 
الطلاق وإلزامه طلاق من أستثئن فيه في غير يمين يحلف بها بأن نية 
الأستثناء في كلام العرب إنما [هي]!" للأفعال المستقبلية. وبما يدل 
القرآن» وذلك قوله تعاليل: ولا نَفُولنَ لِسَأَىَْءٍ إن قعل دل يلت عَدَا © إل 
أن سا ای وقوله : ادخ الْمَْجِدَ حرام إن سا اسه اميت که 
و أذخلوأ مِصَرَ إن سَاءَ اس . وكذلك الأيمان إذا قال: والله إن فعلت 


ت 


.)۱۸۰٤( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: إذا. والمثہت من «الإشراف» (۳/ .)18٠‏ 
(۳) في «الأصل»: هو 

.۲٤-۲۳ الكهف:‎ )٤( 

)0( الفتح : ۷ 


(5) يوسف: 44. 
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كذا وكذا إن شاء الله. أو: والله لا فعلت كذا وكذا إن شاء الله فهذا هو 
الأستثناء الذي وضع في محله. وقوله: أنت طالق إن شاء الله لا ينفعه ذلك 
وهو طلاق قد مضئ ساعة لفظ به صاحبه. 

ومن حجة من لا يوجب الطلاق في هذه المسائل إجماع أهل العلم 
عل ثبوت النكاح وصحته» واختلافهم في وقوع الفرقة إذا طلق واستثنئ 
فيه» قال: فغير جائز إزالة نكاح يجمع عليه إلا بإجماع مثله أو سنة 
لا معارض لها. 


ذكر طلاق المريض 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولًا بها 
طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض» فمات أو ماتت قبل أن 
تنقضي عدتها أنهما يتوارئان”'". 
وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاناء وهو صحيح في كل قرء 
تطليقة» ثم مات احا آنا لآ مات لا ا من المت 
وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولًا بها وهو مريض ثلانًا ثم مات من 
مرضه؛ خمس فرق: 
فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة. 
- روي عن عثمان بن عفان َيه أنه ورث أمرأة عبد الرحمن بن 
عورف وَهِ [وكانت]”" في العدة“. 
)01 «الإجماع» : (؟1٠5).‏ (۲( «الإجماع»: .)5١9(‏ 
() في «الأصل»: وكان. والمثبت من مصادر التخريج. 
)٤(‏ أخرجه سعيد في «سننه» (21908 2)١9094‏ والبيهقي في «الکبری» -۲٣۲/۷(‏ 
۳ مطولا بقصة. وسرد طرقه ابن حزم في «المحلئ» )۲۱۸/۱١(‏ وما بعله. 


۳ ۳ 


وهذا قول ابن سيرين › والنخعي» والشعبي ٠‏ وعروة» وحماد بن أبي 
سليمان. والحارث العكلي. وسفيان الثوري. ورييعة بن أبي عبد الرحمن» 
والليث بن سعد» الان وصاحبيه . وحكي ذلك عن الا وزاعي» 


وابن شبرمة. 

وقالت فرقة: ترثه وإن أنقضت العدة. هذا قول [البتي]”''. وحميد. 
ابات الخ وروی دك قرع عبن الله من زناه أنه ورت اا 
بعد اا ن 

وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد خروجها من العدة ما لم تزوج. هذا 
قول أحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد. وحكي هذا 
القول عن عطاء بن أبي رباح» والشعبي. وابن أبي ليلئ. 

وقالت فرقة رابعة: ترثه وإن تزوجت. 

كذلك قال ابن أنس“ ٠‏ وحكي ذلك عن ابن الزبير. 

وبه قال أبو ثور. 

وقد كان الشافعي -إذ هو بالعراق- يقول: ترئه ما دامت في العدة 
وبعد أنقضاء العدة» ثم قال بمصر: وهذا مما أستخير الله فيه. 

وأخبرني الربيع أن الشافعي””' قد أستخار الله فقال: لا ترث المبتوتة. 


)١(‏ «المبسوط» -١9194/15(‏ باب طلاق المريض). 

(0) في «الأصل»: الليثي. والمثبت من «الإشراف» (153/1). 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانى» .)١178(‏ 

480 ااي دقالك راط «المدونة الكبرئ» (؟87-487/7- كتاب الأيمان بالطلاق - 
طلاق المريض). 

)٥(‏ «الأم» (879-357/6- طلاق المريض). 
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وقد أحتج الذين ورثوها منه بخبر عثمان وأن ذلك قول عامة التابعين» 
وبه قال عامة أهل العلم من علماء الأمصار من أهل المدينة. والحجازء 
وأهل الكوفة» والبصرة؛ والشام. ومصرء وغيرهم. وغير جائز على مثل 
هلؤلاء الجماعات الخطأ والغلط» ولم يكونوا ليأخذوا مثل هذا العلم 
إلا عن بينة وأمر بين ولا يجوز أن يعدل عن قولهم إلا إلئ مثلهم 
ولا نعلم مثلهم خالفهم. وقضاء الإمام يلزم» وقد قضئ بذلك عثمان بن 
عفان. وهو قول عوام أهل العلمء وهذا يشبه الإجماع إلا ما كان من قول 
ابن الزبير ومن وافقه. وقد عارض خبر ابن جريج الحجاج بن أرطاة 

١الالا-‏ فروي عن ابن أبي مليكة. عن ابن الزبير أنه قال: لولا أن 
فان ور ا 

واحتجح غيرهم بأن الله تبارك وتعالئ جعل بين الأزواح أحكامًا فمما 
جعل بينهم من الأحكام : الإيلاء. والظهارء واللعان فحكم هذه في هذه 
الأبواب غير حكم الأزواج» فإذا كان حكمها فيما ذكرنا غير حكم 
الأزواج فكذلك حكمها في اترات وله أحييرا:'* أن الط 
لا يرثها إن ماتت وجب كذلك أن لا ترثه؛ لأن الله -جل أسمه- ورث 
الزوج من الزوجة وورثها منهء فإذا زال ميراث أحدهما لارتفاع أسم 
الزوجية وجب كذلك أن يزول میراٹها منه كما زال ميراثه منها لو ماتت. 
وقد جعل الله عدة المطلقة ثلاثة قروءء وعدة المتوفئ عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرًا إلا أن تكون حاملاء وهه تعتد عدة الطلاق. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5١197(‏ والبيهقي (7/ 757). وابن حزم في «المحلئ» 
(۲۲۹/۱۰) من طرق عن ابن E E‏ الا 
(؟) «الإجماع»: .)40١(‏ 


ا سس تي سند 

وأجمع أهل العلم ا ی ا افده 
لا تغسله. وله أن ينكح أختهاء و[أربعًا]'' سواها عند كثير من 
أهل العلم. 

ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك. قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل 
على أنها إذا طلقت طلاقًا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم. 

ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكمًا]"" 
من أحكام اله“ . 

وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة. ولا بعد 
اقا المد ذا ها ن وهو صحيح أو مريض”". 


ذكر المريض يطلق زوجته 
التى لم يدخل بها 
فقالت طائفة: لا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولها نصف الصداق. 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 
وقال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي : ليس بينهما ميراث؛ لأنه 
لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن : لا ترثه. 


.078( «الإجماع»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أربع. وال 

(9) في «الأصل»: حكم. والمثبت الجادة. 

)٤(‏ قال المصنف في «الإشراف» ١ /١(‏ قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر. 
(5) الإجماع: (101). 

() «المبسوط» /١(‏ ۲- باب طلاق المريض). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 7(7( 


وفيه قول تان وهو أن لها الهيراك: والضداق اما :وغ دة 
كلك الا لخن البضرئع: و احم يه جل واا ودين رراشوية: 
وأبو عبيد. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاء ولا ميراث لها ولا عدة 
عليها. كذلك قال جابر بن زيد. وروي ذلك عن القاسم بن محمد» وسالم 
ابن عبد الله بن عمر. 

وفيه قول رابع: وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث. 

هكذا قال مالك بن أنس”". 

واختلف عنه في العدة فحكئ أبو عبيد عنه أنه قال : عليها العدة. 
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليهاء وابن القاسم أضبط 
لحكايات / مالك من أبي عبيد» وحكى ابن وهب هذه المسألة عن 
مالك فلم يذكر العدة” ". 

وفيه قول خامس : وهو أن لها نصف الصداقء. ولها الميراث إن مات 
من وجعه ذلك ما لم تنكح. 


هكذا قال عطاء بن أبي رباح. 


.)454 »۹1۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج)‎ )١( 

(۲) «المدونة » (۲/ ۸۹- كتاب الأيمان بالطلاق وطلاق المريض - باب في طلا 
المريض أيضًا). 

(۳) وفى «الموطأ» برواية يحيئ (ص07/7) قال: قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل 
أن ا بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها.. وانظر: 
«الاستذكار» (۱۷/ 1٤€‏ ؟). 


ITEP 


ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق آمرأته وهو مريض ثلاثاء ثم 
م 

فقالت طائفة : ترثه ؛ إذ أصل ذلك كان فرارًا. ذكر الزهري أنها ترثه في 
قضاء عثمان'''. وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان 
فرارًا من الميراث. وهذا قول أحمد" وإسحاق. وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. 

وقالت طائفة: إذا صح من مرضه. ثم مات لم ترثه. روي هذا القول 
عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
ومالك بن أنس”". وبه قال الشاقع ٠‏ وأبو عبيد» وأبو ثورء 
والنعمان'“ وحكي هذا القول عن الحارث العكلي”". 
+ مسانل : 

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلانًا إن كلمت فلانًا وذلك في 
صحته» ثم كلمت فلاا وهو مریض» ثم مات : فلا ميراث لها في قول 
أبي ثورء وهذا قياس قول سفيان الثوريء وهو قول ابن الزبيرء 


والشافي ”". 


.)۲۱۹ /۱۰( ذكره ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١47(‏ 

(؟) «المدونة الكبرى» (۲/ ۸۷- كتاب الأيمان بالطلاق - باب طلاق المريض). 
(:) «الأم» (7738/6- طلاق المريض). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١1877/5(‏ باب طلاق المريض). 

.)١939( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )١( 

(۷) «الأم» /٥(‏ ۳۹۹- طلاق المريض). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال قتادة: إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها؛ فلا ميراث لها. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاث قال: 
لا ميراث لها. وهلذا قول الشافعي. راضحاب الرای .وا نو 
وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثا في قول الشافعي» وحكي 
هذا القول عن ابن أبي ذئب. 

وقال أصحاب الرأي”' في المسألة الأولئ: إن كان ذلك الرجل 
أباها أو من لابد لها من كلامهء أو قال لها: إذا أكلت طعامًا أو شربت 
شرابًا أو صليت المكتوبة» ففعلت ذلك وهو مريضء فإن لها الميراث. 
وأما إذا كان شيء لها منه بد مثل قوله: إن دخلت دار فلان -ولا حاجة 
لها هناك- أو كلمت فلانًا -لرجل لا حق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي 
المحره'"- فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض» ولم 
تنقض عدتهاء فلا ميراث لها. 

وقال مالك“ فيمن سألته أمرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت 
نفسها: أن ذلك طلاق» ولا يقطع الميراث ا ودل قال وغد 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (5//ام١-‏ باب طلاق المريض). 
(۲) «المبسوط» (5/ -۱۸٤‏ باب طلاق المريض). 

(*) كذا «بالأصل» والمقصود: المحارم. 

(6) «المدونة» (7/ -٠٠۴‏ كتاب إرخاء الستور - خلع المريض). 


باب الأمراض التي 
لا [تنقل]'“ أحكام الصحة عن سبلها 


قال أبو بكر: نظرت في مذاهب أهل العلم في هذا الباب فرأيت 
مذاهبهم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن أحكام الصحة مثل الحمى 
الربع» والفالج المتطاول» ومثل المقعد. والمفلوج القديم العلة 
وكذلك العلة الخفيفة التي لا تمنع أصحابها من الإقبال والادبارء 
والتصرف في الحوائج: كالصداع والجرب» وما أشبهه من العلر. إن 
أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف سائر 
الأصحاء. هذا معن قول بعض المدنيين: وبعض أهل الكوفةء وعامة 
أصحابناء وقد ذكرت بيان ذلك عنهم في غير هذا الکتات: 

واختلفوا فيمن قدم ليقتل و" طلق بين الصفين. 

فكان الأوزاعي يقول: ترثه أمرأته وتعتد عدة المتوفى عنها. وكذلك 
کی عن ابن ای ليله وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: المحصور 
نطلا آم أنه فان لا تردثء وكذلك إذا كان في صف القتال فطلق أمرأته 
ثلاثا لم ترث. قال: وإن كان رجلا فطلق أمرأته ثلا ورئت ما دامت في 
العدة إذا مات في ذلك الوجهء (وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص, أو قدم 
ليرجم في زناء فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه)”” أو قتل. 


)00 في «الأصل»: تنتقل. والمشبت من «الإشراف» ١ "58/1١(‏ ). 
(15 أ .واحسلفوا فرها يفنا 


() ما بين قوسين مكرر في الأصل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ يقم - 


وكان الشافعي يقول”'': ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو 
جائز / من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك. وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل 
فيما من قتله بد. وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في 
القصاص الذي يكون لصاحبه عفوهء فأما إذا قدم لرجم في الزنا 
فلا يجوز له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل له إلى تركه. وحكئ 
أبو غنيك عن العوزرىئ»«واصحاب الراي انهم 1ا1 يورثون: المطلق في 
خضان ولا اسر وا بمُصاقة عو مولا عد اليزاؤ فال قال و كلف 
يروئ عن مالك في هذه الحالات. وأكثرها مثل قول سفيان. قال 
أبو عبيد: وهذا المعمول به عندنا. 

وكان أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل 
أو كان في سفينة يخاف الغرق أو مواقمًا للعدو أو كان يتتبع بعدو 


ذكر طلاق المجنون والمعتوه 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه 
لاحجو :"اج دلت قال عفنا ين عفان .و كال على فن آي :طالف: کل 
طلاق جائز إلا طلا ق ا وممن ا طلاق المعتوه لا يجوز: 


)١(‏ «الأم» (#47/54- أم ولد النصراني تسلم). 

(۲) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف)». 

.)5١6( «الإجماع":‎ (۳) 

(:) أخرجه عبد الرزاق (١۱۲۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ -۲١‏ باب ما قالوا في طلاق 


وروأ 


المعتوه). وسعيد فى اسننه» (۱۱۱۲› 111۳(< و«سنن البيهقي الكبرى" (۷/ 01504 ب 


الشعبي» والزهري» وقتادة. وأبو قلابةء والحسن البصري» والنخعيء 
وسعيد بن المسيب. وجابر بن زيد. ويحيئ بن سعيد الأنصاري. 
وال يو ان وسفيان وري والشافعي”". وأبو ثور. 
وأصحاب الرأي”". وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

قال أبو بكر : وكذلك نقول» وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن 
رسول الله يِه أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة. 

15/ا- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن المنهالء حدثنا 


حماد» عن حماد. عن إبراهيم. عن الأسود. عر اه أن رسو ل اوه 
قال ارفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتىئ يستيقظ› وعن الصبي حتئ 
0 يحتلم » وعن المجنون حتئ يعقل» . 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن 


= وذكره البخاري معلا في «صحيحه» تحت باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر 
والجنون) ۰ 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۷۹/۲- كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران والأخرس). 

(۲( «الأم» (/ 56-754- طلاق السكران). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (00- باب الخلع). 

(4) أخرجه أبو داود (4556): وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد فى مسنده )1١9/5(‏ 
والنسائي 191/7(« والدارمي (5595) وابن حبان فى ا 4 (IE)‏ 
والبيهقي في «الکبری» (5/ )۸٤‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة به. 
قلت : وإسناده ضعيف وآفته حماد بن أبي سليمان سيء الحفظ لكن ورد الحديث 
عن جماعة من الصحابة بنحوه» وقد خرجت طرقه في «تحقيقي» لكتاب «تحفة 
المودود» لابن القيم (ص٤١۳).‏ 

.)8١5( «الإجماع»:‎ (0) 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ه) 


ذكر طلاق الصبي 

واختلفوا في طلاق الصبي. 

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتئ يحتلم. كذلك قال 
الج :و الغ والهينين التضرى» وال رئ ومالك جو ان : 
وسفيان الثوري» والحكم. وحمادء والشافعي”". وكذلك قال أبو عبيد. 
وقال بهذا سفيان» وأهل العراق» وعليه مالك وأهل الحجاز. قال: 
ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام. 

قال أبو بكر : 

وحكي هذا القول عن ربيعة» والأوزاعي» وبه قال أبو ثور. وكذلك 
نقول؛ لقول النبي ية : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حت يحتلم. ٠».‏ 
وقد ذكرته. 

نورق ذلك عن أبن عنا ”3 . 

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة» وصام شهر 
رمضان جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب». وقال عطاء: يجوز 
طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۷۹-۷۸/۲- كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران 
والأخرس). 

(۲) «الأم» -۳۱۸/١(‏ كتاب العدد: أستبراء أم الولد). 

(۳) كذا بالأصل». وهي مقحمة فقد تقدم ذكر مالك وفي «الإشراف» )١19/1١(‏ قال: 
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز. وأنظر: «المغني» لابن قدامة 
-۳٤۹-۳٤۸/۱٠(‏ باب وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۲۷- ما قالوا في الصبي). 


ع 10 


وقال إسحاق: كلما جاوز أثني عشر سنة وقد عقل الصلاة فطلق. 
وقعء ربما أحتلم ابن أثني عشر سنة. 
وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه. 


ذكر طلاق السكران 
اختلف أهل العلم في طلاق السكران". 
NSN EEE‏ ذم تاذلف فال عقا r‏ 
وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمد. وطاوس» وعطاء. وروي ذلك 
عن عكرمة» وجابر بن زيد. وحميد بن عبد الرحمن» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ويحيى الأنصاري. 
وعبيد الله بن الحسن. والليث بن سعد» وإسحاق. وأبي ثور 
والمزني» وحكي ذلك عن عيسئ. والبتي. / 
وقالت طائفة: طلاقه جائز. 
كذلك قال عطاء؛ والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» والنخعي: 
ومجاهد. والشعبي. وسعيد بن المسيب» وميمون بن مهران»ء والحكم. 
وبه قال مالك بن أنس""', وسفيان الثوري». والأوزاعي. وابن شبرمة. 


.)١1١7١( «مسائل أحمد رواية ابن هانى»‎ )١( 

35 أنظر كل هده الأثار عند سعيد في اسننه» (18-808/1م), و«مصنفي» عبد الرزاق 
(۸/۷). وابن أبي شيبة -١/4(‏ من أجاز طلاق السكران). و«المحلئا؛ 
.)5١8/٠١(‏ 

(9) «المدونة الكبرى» (0 5 - طلاق المكره والسكران). 


a 


والشافعيء وأبو عبيد» وسليمان بن حرب» والنعمان" وصاحباه. 
ESD ONO TS,‏ 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من لا یری طلاق السكران جائدًا بأن 
المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب ذلك أن يسقط طلاق 
السكران» إذ لا مراد له» وليس في أحتجاج من أحتج بأن الصلاة تلزم 
السكران» ولا تلزم المجنون حجة لدفع ما قلناه؛ لآن الصلاة قد تلزم 
النائم ولا تلزم المجنون»ء ولو طلق رجل في حال نومه وطلق آخر في 
حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهماء وفي قولهم: إن السكران إذا 
آرت لى سكتب فى سكرة و »:دلبان صل إن لا حكم لفو 
واحتجوا بحديث عثمان فف وقالوا: لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي 
يك خالفه» وقال بعضهم: وقد أجمع أهل العلم أن الزوجية تامّة قبل 
أن يطلق في حال سكره. 

ثم أختلفوا في زوال النكاح إذا طلق في حال سكره. فغير جائز أن 
يوقع طلاق باختلاف لا حجة مع من أوقعه. 

واختلفوا في حد السكران» وكان سفيان الثوري يقول: السكر 
أختلاس العقل» وكان يقال: لا يجلد حتئ يختلط عقله» فإن أستقرئ 


4 «الأم» (ه/غ5*- 8060- طلاق السكران). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (5/ -۲٠١‏ باب الخلع). 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانىئ» (۸١١)ء‏ ورواية أبي داود .)١١54(‏ 

)٤(‏ قال الخرقى: عن أبى عبد الله كبن فى السكران روايات: رواية يقع الطلاق» ورواية 
لأ بقع ورواية يتوقف عن الجراب ويقول: قد أختلف فيه أصحاب رسول الله كا 
قال ابن قدامة : أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة وإنما هو ترك للقول 
فيها. انظر : «المغني» مع الشرح الكبير (8/ 590). 


© _- 0ك 


وكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد. فإن أقام القراءة وتكلم بما 
لا يعرف لم يجلد. وقال أحمد بن حنبل : إذا تغير عقله عن حال صحته 
فهو سكران» وحكئ أحمد عن مالك أنه قال: السكران إذا تغير عن 
طباعه. وقال إسحاق نحوًا من هذا'''. وقد أحتج بعضهم بالحديث الذي 
۳- حدثناه علي بن عبد العزيز. فا چا حجاج بن المنهال. 
قال: حدثنا حماد عن عطاء بن الساتین عن عد الله بن حہیب» 
ال ا لب ا ل فدعا يي 
TT‏ الكافرون اغ عدون 5 0 
عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأنزل الله 
تق «الا شرا الصاو ران نا 
(). 1 8 1 5 
وقال أصحاب اى : السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة 
ولا السماء من الأرض 
قال أبو بكر : : الذي لا يعقل الرجل من المرأة يكون سكرانًا. وقد يقع 
أسم السكران على من خلط في كلامه أستدلالا بالآية. 


0 أنظر: 5 (8//ا16) فصل : : وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه.‎ )١( 

(۲) النساء: ۳ 

as. (۳)‏ وأخرجه ابن 
ابي حاتم في ااتفسير ها (؟60865) وعبد بن حميد في «المنتخب» «(AY)‏ والترمذي 
(5؟٠:‏ °( ٠‏ وأبو داود () من وجه آخر عن علي بنحوه. قال الترمذي : . حسن 


ال 5 اكتايهه الأشرنة ) 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy‏ 
ذكر طلاق الولي (علئن)”'' المجنون 
واختلفوا في طلاق الولي على المجنون. 
قول الشافعي”''. والنعمان. وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي 
Î‏ علق الس رونا ميري لسري ا و و ها 
وليه. وقال قتادة في الاخ الذي له يتكلم : يطلق عله . 


ذكر طلاق المكره 

اختلف أهل العلم في طلاق المكره. 

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه. 

رزوی اداوس ندل فار عا اقلت اماه ج 
وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاناء فذكّرها الله -تبارك 
وتعالئ- والإسلام. فحلفت ليفعلن أو لتفعلنء فطلقها ثلاناء فلما ظهر 
أت عمر بن الخطاب ‏ فذكر له الذي كان من أمر أمرأته إليه والذي 
كان منه [إليها)“ قال: أرجع إلى أمرأتك فإن ذا ليس بطلاق. 


)١(‏ في «الإشراف»: عن. 

() «الأم» (597/0- ما يجوز خلعه وما لا يجوز). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١1779414(‏ 

(8) أي: أجتباه من خلاياه ومواضعه «لسان العرب» مادة: شور. وأنظر: «غريب 
الحديث» للخطابي (564/5). 

(5) في «الأصل»: إليهما. والمثبت من مصادر التخريج. 

0( أخر جه سعيد في «سننه» (4؟١١),‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ لاه ") بنحوه. 


ع 66ت 


0۵- وزؤق: عن على بن أن طالب -رحمه الله - أنه كان / ع 
طلاق المكره شا" 

وروي ذلك عن [ابن ٩]‏ الزبير: وابن عمرء. وابن عباس . وهذا قول 
طاوس› وعطاء. وجار ثفن زنب والحسن. وصريح. وعمر بن 
عبد العزيز» وروي ذلك عن القاسم. وسالم. وعبد الله بن عبيد بن 


0 550 : 6 )( 
عكمير ١‏ ونه قال ابن عول» وايو السختياني. ومالك بن انس ٠.‏ 
( 


ولاو ا و ا وو 

وأجازت طائفة طلاق المكره. وممن أجاز طلاق المكره: الشعبي» 
والنخعي» وأبو قلابة» والزهري» وقتادة» والنعمان. وصاحباه. غير أن 
النعمان قال: إذا أكره السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز. وإن أكره 
على بیع لم يجز''". 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على 
طلاق. أو عتق فأحلفه جاز عليه» إلا أن يكون ورئ ذلك إلى شيء 
وی ا ا 


.) من لم ير طلاق المكره شيئًا‎ -۳۸/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أبي. وهو تصحيف. والتصويب من «الإشراف» .)١857/7"(‏ 
وأخر جه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 08 "). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (؟/ ”8- طلاى المكره ). 

(5) «المهذب» (۲/ ۷۸- فصل في طلاق المكره). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسحج» .)40١(‏ 

)١(‏ أنظر هزه الأقوال فيء امصنف ابن أبي شيبة» -۳۹/٤(‏ باب من كان يرئ طلاق 
المكره جائرًا). «المحلیٰ» (۱۰/ .)۲٠۲‏ 


(۷) من «الإشراف» .)۱۸٦/۱(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفي هذه المسألة قول ثالث وهو : أن الذي أكرهوه إن كانوا لصوصًٌ 
فليس بطلاق. وإن أكرهه السلطان فجائز. هذا قول الشعبى. 

وفسره ابن عيينة قال: يقولون: إن اللص يقدم على قتلهء وأن 
الطان لاق 

وقد أحتج بعض من أبطل طلاق المكره بقول الله كد : ظإِلَّامَنْ 
حكن رون O‏ لان رخو ال الماك اق 
بلا نة الوا :فما دون الكفر مين أفعال اللسبان أو يان يكون 
مرخصًا فيه. واحتجوا بالأخبار التي رويناها عن عمر بن الخطاب» 
وعلي» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء وبالحديث الذي روي 
عن النبي بي أنه قال : «إن الله -تبارك وتعالئ- رفع عن أمتي : الخطأ 
والنسيان وما آستكرهوا عليه» ". 

واحتجوا بحجج قد ذكرناها في غير هذا الموضع. 

واختلفوا في حد الإوكراه. 

7- فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أميئًا على 


5 58 0 ع e‏ ع 3 
نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته“. 


)١(‏ «سنن سعيد» .)١1717/-1178(‏ و«امصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۳۹- من كان یری 
طلاق المكره). 

.٠١١ النحل:‎ )0( 

(۳) أخرجه ابن ماجه .27١55(‏ وابن حبان (47)» والدارقطني (۳/ ۱۳۹). والطبراني 
في «الكبير» 2)١١١51١(‏ والحاكم في «مستدركه» (۲۹۸/۱) من حديث ابن عباس 
وا وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة (489/5- باب الأمتحان في الحدود)ء وعبد الرزاق 
»)١١1555(‏ والبيهقي في «الکبری» (۷/ 708). 


وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به”'". وذكر حديث شريح القيد 
کره» والوعيد كره. والسحر كره '". 

قال أبو بكر : وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل 
وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره. 

وقال أحمد بن حنبل” : حد المكره إذا كان يخاف القتل» والضرب 
الشديت: 


ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق 

اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان. 

قالت طائفة : 

من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيًا لم يحنث. كذلك 
قال ععاءب وعمرو بن وحار وان أي چ ونال اسای ار جر أن 
لا يلزمه شيء. 

وروي عن الشعبي؛ والحكم”*' في الرجل يحلف على شيء فيخرج 
علئ لسانه غير ما يريد. قال الشعبي : نيته. وكذلك قال طاوس. 

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا : أرجو أن 
يكون الأمر فيه واسعًا. 

وقال إسحاق: هو على الإرادة. 


.)٠١١ /١8( ونقله عنه ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 
.)١١577( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (8/ 57 7). 

.)١١799( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وأرتحية عانق عليه شلك" "1ل عذادككول:! لدعروق مج اذ اوررق 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال ربيعة. وروي ذلك عن مكحول› 
وهو قول مالك والنعمان وصاحبيه. وحكي ذلك عن الأوزاعي. 
وابن أبي ليل وسفيان الثوري. 

وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق. ولا يحنثه في سائر 
الأيمان. وكان الشافعي يحنثه في الحكم وقال: لو حلف لا يفارق 
غريمه حتئ يستوفي منه حقه فأخذ حقه ثم وجد دنانیره رصاصًا 
أو نحاسًا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في 
الأيمان» ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان. 

وكان أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق ويقف على 
إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيًا. 


ORT DRO ل‎ RKTT 


.)٤١١ -٤٠٥ /5( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم‎ -۸١ /۲( «المدونة الكبرئ»‎ )0( 
فلاا فكلمه ناسيًا).‎ 


7# ا 


ذكر جد الطلاق وهزله 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء''". 


روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. وابن مسعود. وعن أبي الدرداء 
أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن : النكاح» والطلاق» والعتاقة"". 

e e 
اا‎ ۳, 
. وبه قال انو غ ويا القران قوله كد : ولا دوا ایت الله راه‎ 

قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله َة أنه قال: «جدهن جد. 


وهزلهن جد». 


عطاء بن ات رباحء وعبيدة السلماني» وهذا عل معن 


.)٤١١( «الإجماع»:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (81/5- من قال: ليس في الطلاق والعتاق 
لعب( ا 

(۳) كذا «بالأصل»» وفي «الإشراف» (۱۸۸/۳): مذهب. 

(6) «المهذب» (۲/ -4١‏ باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع). 

.۲۳١ البقرة:‎ )0( 


[عن]'' عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: 
أخبرني يوسف بن ماهك. أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله عي 
أنه قال: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح. والطلاق. 
والرجعة)”". 

قال أبو بكر: ولو أطلق لاماس قبول ذلك لعطلت الأحكام. ولم يشأ 
مطلق أو معتق أو ناكح أن يقول: لغيت. فيكون في ذلك إبطال أحكام 
الله.ء وهذا غير جائز. ومن تكلم بشيء مما ذكرناه لزمه ولم يقبل منه 
كلامًا غيره نطق به. 


)١(‏ «بالأصل»: بن. وهو تصحيف. والتصويب من المصادر وسليمان هو ابن بلال 
كذلك سمي عند الحاكمء وابن الجارود وغيرهما. 

(۲) أخرجه أبو داود 2)7١84(‏ والترمذي .)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن حبيب به وأخرجه ابن الجارود في «المنتقيل؛ (717). 
والحاكم في «المستدرك» )۲٠١/۲(‏ كلاهما عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه البيهقي في في «الکبری؟ (۷/ )71٠‏ عن سليمان بن بلال به. وأخرجه سعيد في 
السئنه) .)۱٦۹٠۳(‏ 
وقال الترمذي: هذا حلايث خسن عريت»: 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن 
أردك من ثقات المدنيين» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» 9 عقب كلام الحاكم. وأقره صاحب 
«الإلمام» وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» وهو مختلف فيهء قال 
النسائي : : منكر الحديث» ووئقه غيره فهو علئ هذا حسن. والحديث حسنه الألباني 
بطرقه وشواهده كما في «الإرواء؛ (1875). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 34) "(yy‏ 


ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق أمرأته إلئ أجل معلوه يسميه مثل 
نكري" E E TE‏ اسه دلق 

فقالت طائفة: 

هي زوجته إلئ ذلك الوقت. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن 
زيدء وإبراهيم النخعي»› وا بو هاشم. وروي ذلك عن ابن عباس. 
قال سفيان الثوري» والشافعي اأكي وا كيو اماق واس عسي 
وأنو كوو بوأضخان الراق ا وجك هذا الع ل عن عة ا ین 
افر وان الي 

وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. كذلك قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة» ويحيى الأنصاري. وربيعة» وبه 
الها لي E‏ 

قال أبو بكر : فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق. فليس 
يوقع عليه الطلاق أحد علمته إلا أن يأتي ذلك الوقت. ولم يفعل ما حلف 
عليه أن يفعله. 

قال أبو بكر : 


۸- وقد روي عن ابن عباس يقول: ولا يجوز أن يطلق على المرء 


)١(‏ أنظر: «مصنفي عبد الرزاق» (27877/7: وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲- في الرجل يطلق 
أمراتة إلا سنة) ٠:‏ ولاشتن شعيد 005/796 

(؟) «المهذب» (۲/ 97- فصل وإن قال لها: أنت طالق إلى شهر ). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (175-18/5- باب من الطلاق). 

() أنظر: «الكافي «للقرطبي )557/١(‏ وقد ذكر في هذه المسألة تفصيلا. 


0( 
زو حته قبل الوقت الذي شرط انها تطلق عنده إلا بحجه . 
۹- وقد جاء الحديث عن رسول الله ية أنه قال : «المسلمون 


عل شروطهم» '". 


ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة : 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. 

فقالت طائفة : لا يقع الطلاق حت تلد. كذلك قال عطاءء وهو قول 
ا و 

وفيه قول ثان قاله مالك قال في الرجل يقول لامرأته : إذا ولدت 
نانك طالق»رولين بال ا حل أنه ا ر ان حملت أو كانت ا 
يوم حلف وقع عليها الطلاق. 

قال أبو بكر : 

وبالقول الأول أقول. وإن قال لها: كلما ولدت ولدًا فأنت طالقء› 
فإن ولدت ولا فهي طالق وتعتدء فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع 
الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني. وإن ولدت ثلاثة أولاد 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۳- من قال لا يطلق حت يحل الأجل) عنه مختصرًا. 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳٥۸۹(‏ والترمذي (0؛»؛». والحاكم في امستدرکه» 
.)٥/۲(‏ والدارقطني (38/7)., والبيهقي .)۲٤۹/۷(‏ وانظر طرقه في «البدر 
المنير» (5/ 007). 

(6) «الأم» -۳۲٠/١(‏ كتاب العدد- عدة الحامل). 

(4) «المبسوط» للسرخسي (5/ *67- 4- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(5) «المدونة الكبرئ» 54-0-فيمن قال أنت طالق إذا مث أو مات فلان...). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


وقعت تطليقتان بالولدين الأولين؛ لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة 
وانقضت عدتها بالثالث. ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في 
بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع. هذا قول 
الشافعي / وأصحاب الرأي. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة» وإن 
ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدت غلامًا وجارية لا ندري أيهما 
أول» فإنه يقع عليها تطليقة» نأخذ في ذلك بالأقلء ولا يلزمه الأكثر 
إلا بالإحاطة وانقضت عدتها بالولد الثاني. هكذا قال أبو ثور» وكذلك 
قال أصحاب الرأي''' غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما 
وبين الله بأكثر من ذلك : تطليقتين. 

وإذا قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلامًا فأنت طالق 
واحدة» وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين» فوضعت غلامًا وجارية لم 
يقع عليها الطلاق؛ وذلك لأن حملها لم يكن غلامًا ولا جارية. كذلك 
واب 

وحكي عن مالك" أنه قال في أمرأة قال لها زوجها: إن لم 
تكوني حاملا فأنت طالق ثلانًا: أنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري 
حاملا هي أم لا. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (77/5- باب من الطلاق). 
() «المدونة» (77*/5- فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق). 


ات 


ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة 

وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالقء فإذا رأت الدم وقع 
غا الطلاق: 

فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتئ تطهر من 
حيضهاء فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري» وبه 
قال النعمان”''. وأبو ثور» وهو قول كل من نحفظ عنه من 1 
العل ا ا قل ارا قال ا 
عفنت او ان حضيت انت نطالع "قال : TT‏ 
هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم» كذلك قال مالك. 


ذكر التجزئة والتبعيض“ في الطلاق 
ل 0 
الشعبي» والحارث العكلي. والزهري› وقتادة. ونه قال ا أ 
وأحمد بن چ وابن ن القاسم صاحب e‏ 


() «المبسوط» للسرخسي -١7١/5(‏ باب من الطلاق). 

(؟) «الإجماع»: (4۰۸(. 

(۳) «المدونة الكبرى» -5١/7(‏ فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت) . 
() في «الأصل» مشتبهة ولعلها: النقص. والمثبت من «الإشراف» .)١7978 /١(‏ 
(0) أورده ابن فدامة٠»‏ وعزاه إلى ابن المنذر. أنظر : «المغني» ( 0۹4/۹( . 
0( «الأم» (0/ 5 7- الطلاق بالحساب). 

(۷) «المغني» -٠٠۹/٠١(‏ فصل إذا طلقها نصف تطليقة). 

(۸) «المدونة » (۲/ 1۹- فيمن قال لها أنت طالق بعض تطليقة). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وكذلك قال أبو عريد » وأبو نور» وأصحاب TE‏ وهر فول 
سفيان» وأهل العراق. وهو قول مالك. وأهل الحجاز» لا أعلمهم 
يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض. 

فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة» لزم كل واحدة منهن تطليقة. 
كذلك قال الحسن البصري› والشافعي". وابن القاسم» أن ثورء 
وأبو عبيد» وأصحاب الرأي. 

وادا قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن 
تطليقتان» للات قال الحسن ») وقتادة. والشافعى. وابن القاسم. 
وأبو ورء. وأصحاب الاي 

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق. 
فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق. هلذا قول الشافعي ٠‏ وأبي ثورء 

وقال أصحاب الرأي”"' في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال 
الشافجي. وقالوا ف اليدين. والرجلين» و شيه ذلك من جسدها : لا يمع 
لاوقالا :قال تضفك أو لك أو.عشرك أو جر مق الت 
جزء طالق : أنها تكون طالقًا. وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل 


من أمرأته شعرًا أو أصبعًا فقد طلقت. وإذا أعتق من عبده شعرًا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/١(‏ باب من الطلاق). 
(؟) «الأم» (19//0- الطلاق بالحساب). 

(9) «المبسوط» للسرخسي -١1١57/5(‏ باب من الطلاق). 
(6) «الأم» (57/0- كتاب النفقات - الطلاق بالحساب). 
(©) «المبسوط» (5/ -١١5‏ باب من الطلاق). 


Y1 / 


© 


أو أصبعًا فقد عتق. 

وقال الأوزاعي: ولو طلق منها شعرّاء أو من جسدها طرفًا أعتدت 
به. وحكي عن الشافعي"'' أنه قال في الشعر كذلك. وحكئ بعض أهل 
د مالك" وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي. 
إلا أن عبيد الله قال : لا يقع في الشعر. 

وحكي عن النعمان' " أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله. 
وحكي ذلك عن يعقوب. 


ذكر الطلاق المشكل 
الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول 

اختلف أهل العلم في الرجلين / يحلفان على الشيء يختلفان فيه 
كاختلافهما في الطيرء يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه 
بالطلاق. ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. 

فقالت طائفة: يدينان كذلك قال عطاءء والشعبيء والحارث 
العكلي . والزهري» والثوري» وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال مالك“ في الرجل يقول: أمرأته طالق إن كان فعل كذا وكذاء 
ويقول الآخر: أمرأته طالق إن لم يكن فعله. قال: يدينان ذلك جميعًاء 
;اسان 


(1) «التنبيه» للشيرازي /١(‏ 5/ا١-‏ باب الطلاق). 

(0) «الكافي» للقرطبي (- باب جامع الأيمان بالطلاق). 

(۳) «فتاوى السغدي» (۱/ .)۳٤۲‏ 

(4) «المدونة الكبرئ» (7/ -5١‏ فيمن قال لامرأته : اعطاق إن كدت تح أو إن 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) س۷(yygË)-‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعًا. هذا قول 
مكحول. وسئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود قال: أحسدنا 
أمرأته طالق ثلاثا. فقال الآخر: نعم. فقال الشعبي: خبتما جميعًا 
E a‏ 

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق قولين أحدهما: أن يدينا. والآخر 
كالقول الثاني الذي ذكرناه. وبهذا القول قال أبو عبيد. 

وقال قتادة في رجل له حق على رجل» فقال المطلوب: قد قضيتك 
وإلا فامرأته طالق. وقال الطالب: أمرأته طالق إن كنت قضيتني. قال: 
على المطلوب البينة أنه قد قضئئ لهء فإن أقام البينة طلقت آمرأة 
الطالب. وإن لم يأت حلف الطالب بالله ما قضاني. ثم طلقت أمرأة 


المطلوبس. 
يقين النكاح. 


وكان الشافعي يقول”": إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في 
الحكم. والورع له أن يطلقها. 

وكان أحمد بن ختبل”' وإسحاق يقولان: إذا حلف بطلاق أمرأته 
لا يدري واحلة أم تلاث» اف الواحدة فقد و حت عليه» وهي علذه 

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعى. 


. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 167- في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق)‎ )١( 
«المهذب» (۲/ ۵ باب الشك في الطلاف واختلااف الزوجين فيه).‎ (۲( 
.)٠١١۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )۳( 


ومن حديث إسحاق بن راهويه» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي. 
عن ربيعة في رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث. قال: يرجع إل يقينه 
ويلغي الشك. قال: وقال الأوزاعي. وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك 
ولا أجمع ئ 


ذکر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته 
اختلف أهل العلم ين المرأة سمع طلا قها ثم يجححد الزوج"'". 
البصري»› والنخعي. والزهري. 
وقالت طائفة : تفر منه ما أستطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي 


هذا القول عن جابر بن زيد» ومحمد بن سيرين. 


وقالا [خماد]"'" بن آي :سليمان دی مه قال أى قر هرال 
ا تمتدي منه بمأ تمعدر وتهرب إن فدرت. 

وحك أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد. 
وقال: ال بقول أهل التغليظ. وممن رأئ أن تهرب منه ولا تقيم عنده: 


الثوري. وا ويعقوب. 


(۱) أنظر: سنن سعيد» 2))4٠١ /١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» .)41١5/5(‏ 

(۲( «بالأصل»: أحمد. وهو تصحيف. وقد تكررء والتصويب من «الإشراف» (۳/ 0۹۲). 

(۴) «مسائل أحمد رواية ابن هانى» .)1١943(‏ 

() «المبسوط؟ للسرخسي -140/٠١(‏ كتاب الأستحسان - باب الرجل يرى الرجل 
يقتل أباه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) 


واختلفوا في أستحلاف الرجل المدعيا عليه الطلاق. 

ممن روا غه أنه قال يستحلف: ابن عمرء والحسن البصري. 
وإبراهيم النخعي . والزهري. والأوزاعي. وال وا 
وأبو ثوره وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. 

وهذا داخل في جملة قول رسول الله بَتِةِ: «البينة على المدعى. 
واليمين على المدعيل عليه»". ۰ 

وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان. روي ذلك عن 
ارق اتن 

وفيه قول ثالث: قاله مالك”". قال: لا يحلف بدعواها. فإن جاءت 
بشبهة من بينة ليست بقاطعة بشاهد واحد حلف. فإن حلف [خلي]”*' بينه 
رع وت ا( ووا قدي شيا من تعره 
ولا (عريتها)"“ وهي تقدر على ذلك ولا يصيبها إلا وهي مكرهة. 

واختلفوا في ميراثها منه إن توفي. 

فقالت طائفة: ترثه. / كذلك قال الحسن. 

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث [إلا أن) تقر من بعد موته أنه 
كان طلقها ثلاثًا البتة. 


)١(‏ «الأم» (۷۸/۷- كتاب الدعوى والبينات - في حكم الحاكم). 

(؟) أخرجه الترمذي )۱۳٤١(‏ من حديث عمرو بن العاص به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ 946- فى السيد يشهد على عبده بطلاق آمرأته). 

(4) في «الأصل»: علي. وهو تصحيف. والمثبت من «الإشراف». 

(5) فى «الإشراف»: تتزين. وكلاهما بمعنئ. 

)3( من العري» وهو التجرد من الثياب السان العرب» مادةٌ : عري. 

(۷) في «الأصل»: أن لا. والمثبت من «الأم» »)١57/0(‏ و«المبسوط» .)١1557/90(‏ 


۳ ۷ب 


هذا قول ابن أبي ليلىئ. 

وحكي ذلك عن ربيعة ويحيل بن سعيد. 

وقالت طائفة: لا ميراث لها. 

كذلك قال قتادة» والشافعي'''. والنعمان. ويعقوب. 
وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وكذلك نقول. 


ذكر الطلاق يجحده المطلق 
فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' على أن الرجل إذا طلق 
زوجته ثلانًا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد 
ذلك. أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل. 
كذلك قال الشعبي» والأوزاعي. ومالك. وأهل الحجاز» والثوري. 
وأهل العراق. وربيعة» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وكذلك 
ول 


)١(‏ «الأم» (148/9- باب الطلاق). 

(0) «الإجماع» (505). 

(۳) قال ابن حزم في «المحلئ» :)۲۱۸/۱١(‏ ومن أيقنت أمرأته أنه طلقها ثلانًا أو آخر 
ثلاثء أو دون ثلاث ولم يشهد علئ مراجعته إياها حت تمت عدتهاء ثم أمسكها 
معتدياء ففرض عليها أن تهرب منه إن لم تكن لها بيئة» فإن أكرهها فلها قتله دفاعًا 
عن نفسهاء وإلا فهو زنًا منها إن أمكنته من نفسهاء وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه 
في كل شيء حكم الأجنبي. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


ذکر طلاق السفيه 


(T). )5( ra» (0,‏ . 5 ۴ ِ 
أجمع مالك > والشافعي > والنعمان في من تبعهم أن طلاق 


السفيه لازم له» وكذلك نقول؛ لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام. 
وتقام عليه الحدود. 


ولا نکا حه ولا ا 


(1) 


() 
(۳) 
(€) 


«المدونة الكبرئ» (۷۹/۲- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره 


والسفيه). 

«مغني المحتاج» (۳/ 1۷۹- كتاب الطلاق). 

«الهداية شرح البداية» (۳/ ۲۸۲- باب الحجر للفساد). 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۲۲۸۹(‏ 


كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاث 


ذكر طلاق الثلاث 
للتى تنكح زوجا ثم لم يدخل بها 
قال الله -جل من قائل- : 
و لماه اي لاني رام وال نات ميقا 
وكان ظاهر مخرج كش ب عه إذا نتكحت 
زوجًا غیره وفارقها أن کا الأول فلما د ل 
لما فرض الله من طاعته» واستدل بقول رسول الله َيه على أن الله إنما 
وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم”"'. 
إلا ما روي عن سعيد بن المسيب» وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. 


.59٠ البقرة:‎ )١( 
.)8١١( «الإجماع»:‎ (۲( 


- حدئنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق'''. عن معمرء 
وابن جريج أن ابن شهاب [أخبرهما]'' عن عروة بن الزبير. عن 
عائشة أخبرته: أن رفاعة القرظي طلق أمرأة له فبت طلاقها. فتزوجها 
بعده عبد الرحمن ابن الزبير» فجاءءت رسول الله 5 فقالت: يا نبي 
الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال ابن جريج : ثلاث تطليقات. 


وقال معمر. اخ ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
ال رة وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهُدْبةء فتبسم 
رسول الله َو ثم قال لها: «لعلك تريدين أن تر جعى إل رفاعة؟! لاء 
حت تذوقي غسيلته ويذوق عُسيلتك». قالت: وأبو بكر ويه جالس 
عند النبي 4 وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن 
له» فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكرء ألا تزجر هذه عما تجهر به 
عند رسول الله E:‏ 
وهذا قول على. وابن عباس › وابن عمر» وجابر بن عبد الله 
وعائشة. وهو قول مسروق» والزهري» ومالك وأهل المدينة 
٤ (0) f ۴ ht “| `‏ 5 ع 
وسفيان الثوري. واهل الرأي من اهل العراق» واهل الشام» ونه 
قال الشافعي"'. وأبو ثور» وأبو عبيذ. وهو قول كل من لقيناه وحفظنا 
(1) «المصنف» .)١١١۳١(‏ 
(؟) في «الأصل»: أخبرها. تحريف. 
(۳) أخرجه البخاري (0579). ومسلم )۱٤۳۳(‏ من طريق الزقرى يهم 
(:) «المدونة الكبرئ» (؟/ -١‏ كتاب النكاح الثالث- فى الإحلال). 


(5) «المبسوط» للسرخسي -١١-٠١/1(‏ كتاب الطلاق). 
(7) «الأم؛ (0/ /ا80- كتاب العدد - نكاح المطلقة ثلانًا). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


١‏ ةلالا روى عن سان 'الفسيع» فال اما الاي ورلن بحت 
يجامعهاء وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك 
إحاذلها فا اسن أن وها اول . 

وهذا قول / ما نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه. وإنما قال مثل 
قول سعيد طائفة من أهل الخوارج. 

قال أبو بكر : والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها. 


ذكر التغليظ في المحل''' والمحلل له 
5- حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله بن 
جعفر» عن عثمان بن محمد» عن سعيد الممَبري» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ل لعن المحلل والمحلل له”". 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله 
إلا وجي . 
وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة 


.)١985( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )١( 

(۲) فى «الإشراف» (۳/ :)١195‏ المحلل. 

(۳) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير » (۲۷۳)ء وأحمد (۲/ ۳۲۳). والبزار في اكشف 
الأستار» .)٠٤٤١(‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (584). والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر به. وقال الترمذي : سألت محمذا عن هذا الحديث فقال: 

)€( أخرجه سعيد في «سننه» :)١9917(‏ وعبد الرزاق (۷۷۷٠۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرى؛ 
.(*A/۷)‏ 


وما 


(5) أخرجه عبد الرزاق )٠١1/78(‏ من طريق الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري به. = 


2 04 م 4 ١‏ ~ 
إذا علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود بک الريك 
ومواكله. والمحلل. والمحلل له ملعونون عل لان محمد ذة يوم 
الا 


ذكر الاختلاف 
في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلانًا فتنكح زوجًا ليحلها 
لزوجها الأول ت طائنة :لا سجرن لكاي وله بحاي ری 
الأول» إلا نكاح رغبة غير مدالسة”"). 

؟؟لالا- روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر ؛ أنه سئل 
عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح”". 

وقال قتادة”؟ : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم 
التحليل فلا يصلح. 

وقال اا0 اجر الثلاثة: الزوج الأولء أو الزوج 
الآخرء أو المرأة أنه محلل» فنكاح الآخر باطل. ولا تحل للأول. 


د رول إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ : : صدوق يتشيع. 

)١ ( وأخرجه الترمذي‎ ٠١ أخرجه بهذا ا لوا‎ )١( 
بنحو‎ )١١8/6( والبيهتي ف فى «الكبرى»‎ 

© المدالسة: ا أنظر : «اللسان» مادة ( دلس ). 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (الالا كل والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۲۰۸). 

.)۱١۷۸١( المصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


(5) أخرجه سعيد فى «سننه» .)۱۹۹٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 07# 


8 


وكا ال ام اح | عن القلاة و عا د امه 

قال كر ين داه الي دن تالحر ل اوفك ن 
سوت ف الجاهلة الس المستفار: 

وقال ابن أن نجيح ٠.‏ عن مجاهد” "' في قوله : إن ظا أن يُقيمَا حَدُودَ 
أله“ قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. 

وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أن 
والليث بن سعدء وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال. وتكون 
الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها 
لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا. 
وقال أحمد بن e‏ جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها ؛ 
لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. 

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن. والنخعي. 

قال أبو بكر : وقد روي عن عروة» والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا 
لم يأمر به الزوج””". 


.)١990( سعيد في «سننه»‎ )١( 

(۲) سعيد في «اسىننه) (۱۹۹۸). 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1۸١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

.77١ البقرة:‎ )8( 

(5) «المدونة الكبرئ» -۲١١/۲(‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). واشرے 
الزرقاني» (۳/ -١١١‏ باب النكاح في العدة ). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١5١18(‏ 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» )١١1/87(‏ لكن قال: (.. إذا لم يعلم أحد الزوجين). 


ع 1 )1( ١‏ 
وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين ٠‏ وروی 
مجاهت غر عر تة 7 وليس منهما ثابت 
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها. 
ٍ- 00 ا a‏ ف 
وقال اخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا حجديدا. وقال احمد 3 


ذكر استحلال المطلقة ثلاتا بمملوك 
كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها 
الأول. وروي ذلك عن الشعبي. وبه قال مالك“ وسفيان الثوري. 
والشافعي””'. وأبو ثورء وأبو عبيد» وبه قال أصحاب الرأي2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (81/ا١1)؛‏ وسعيد في «سئنه» )١449(‏ ولفظه مختصرًا عند 
عبد الرزاق وفيه : ( أرسلت أمرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر 
أن يقيم عليها ولا يطلقهاء وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكينا لا شيء له 
كانت له رقعتان يجمع أحدهما علئ فرجه والأخرئ علئ دبره» وكان يدعي ذا 
الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من 
عمر شيئّاء وانظر: «تحفة التحصيل» (۲۷۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۸۸ ١‏ وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" .)١١١۸(‏ 

(4) «المدونة الكبرى» (75/ 7١١-709‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 

(ه» «الأم» (0/مارة 25521 الجماع الى حل بين المر اه و 

(1) «المبسوط"» للسرخسي -١80-١1798/6(‏ باب الإحصان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ 


ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية 


واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاث تنكح ذميًا ويدخل 
بها ثم يطلقها. 

فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح 
جديد. كذلك قال الحسن» والزهري» وروي ذلك عن الشعبي» وبه 
قال سفيان الثوري» والشافعي”''. وأبو عبيد» وابن نصر»ء وأصحاب 
الرأي» وكذلك نقول؛ لأن الله تبارك وتعالئ يقول: حى تنكم روج 
رو والنصراني زوج 

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة 


اوا أن غد ارج ومالك بن اش 


ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك 

واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلامًا مراهمًا يجامع مثله فجامعهاء 
أيحلها / لزوجها الأول؟ 

فقالت طائفة : يحلها. كذلك قال عطاءء والشافعي. وأحمد"» 


() «الأم؛ -۳١۹-۳١۸ /٥(‏ الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(؟) «المبسوط» للسرخسى -١15:-1١84/6(‏ باب الإحصان). 

٠ .77 البقرة:‎ )۳( 

(4) «بالأصل»: وابن. والواو مقحمة» وفي «الإشراف» )١195/7(‏ على الجادة . 
() «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲٠۹‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 

(5) «الأم» (0/مه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(۷) «المغني» -007-661١/١(‏ فإن تزوجها مملوك). 


۳ب 


ا وحكي ذلك عن الشعبي ١‏ والأوزاعي. 
وفيه قول ثالث : وهو أنه لا يحلها للزروج الأول. كذلك قال الخ 


(۳) 


اف واو غ 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ؛ لأنه روج. 


ذكر استحلال المطلقة ثلانًا بالنكاح الفاسد 

اختلف أهل العلم في مطلقة ثلانًا تنكح نكاحًا فاسدّاء أو يصيبها 
ثم يفارقها. 

فقال اكثر اهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنکاح صحيح. كذلك 
قال الحسى.ء وال لشعبو > وعطاء. وحماد بن ابن سَليمان: وهذا قول 
ال رون اجن اومان لر .زا لأوزاعى و ا © 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر : لبس :هذا بزوج ء ولا يحلها للأول؛ لان أحكام الزوج 
من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بيلهما. 

واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض. 


1 )5 
واحمد 


)١(‏ «الميسوط» (6/ -٠٤١‏ باب الإحصان). 

(۲) «المدونة الكبرئ» -7١8/7(‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 
(۳) زاد في «الأصل»: قال أبو عبيد. وهي مقحمة» وليست فى الإشراف». 
(4) «المدونة الكبرئ» (7/ -7١١‏ كتاب التكاح الثالث -في الإحلال). 

(5) «الأم» (568/6- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۷(‏ 

(۷) «المبسوط) (1/ -٠١‏ كتاب الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ تت 0 35 


فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء. ومالك إذا 
أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه. 

وفيه قول ثان: وهو أنها" تحل للأول. هنذا قول الشافعي”'"'. 
وكذلك قال أصحاب الرأي”" في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر. 
وكذلك نقول؛ وذلك أنه زوج» وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. 

وكان الشافعي يقول“ : إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر 
[ما تغيب]“ حشفة غير الخصيء أحلها. 

وحكي هذا القول عن الأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن. وروي ذلك 
عن أحمد بن حنبل» قال: الخصي لا يولج. 

قال أبو بكر : إنما قال أحمد: الخصي لا يولج» فإذا أولج فهو زوج 
وذاق'الغسيلة: 


ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت 
كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بهاء فإن 
كانت عنده مصدقة فليتزوجها. وإن كانت عنده متهمة فلعسال عن ذلك 


)1١(‏ زادفي «الأصل»: لا. ولعله سبق قلم من الناسخ» وفي «الاشراف» (۳/ ۱۹۷) على 
الصواب. 

(؟) «الأم» (0/ 09"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(۳) «المبسوط» (ه5/ -١47‏ باب الإحصان). 

(4) «الأم» (4/0ه8- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(5) غير واضحة «بالأصل»ء والمثبت من «الأم). 


© 


و . ال ا TE‏ 
قال ابو عبيد: وهو معن قول الشافعي : إذا قالت قولا يحتمل أن 
يجد ما يدل على صدقها. 


ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا 
ثم تعود إلى المطلق 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر إذا طلق زوجته الحرة 
ثلانًا ثم أنقضت عدتها ونکحت زوجًا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها 
ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات”". 

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم 
1 5 ب (TD),‏ 
ترجع إلى زوجها الاول . 

فقالت طائفة: تكون على ما بقى من طلاقها. 
وعمران بن حصين › وأبو هريرة. وروي ذلك عن زيد بن أسلمء ومعاذ بن 
جبل؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبيدة السلمانى» وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» وبه قال مالك بن أنس» وسفيان 


6 «الأم» (517/6”- ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم) و(۹/۷٤۲-‏ باب 
الطلاق). 

.)4١١( «الإجماع»:‎ )( 

(۳( أنظر : «مصنف عبد الرزاق» )٣٥۵-۳۵١۱ /٦(‏ ولاسنن سعيد » (۲/ .)۷٥-۷۳‏ 
و«سنن البيهقي الکبری» (۷/ .)۳٣٤‏ 

.) كتاب العدة وطلاق السنة‎ -5١ /5( «المدونة»‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 7 5 
الثوري» وابن أبي لهل : 

وحكي ذلك عن الأوزاعي» وربيعة» وابن أبي ذئب» وعبيد الله بن 
الج 

وهكذا قال الشافعي”'''. وأحمد بن حنبل" وأبو عبيد» وأبو ثور. 
وابن نصر. رهد ال 

وفيه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن 
عمرء وابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح» والنخعي» وشريح. 
والنعمان“» ويعقوب. 

وقد أحتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج 
الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره أنها عنده على ما بقي من 
الطلاق وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له فلما أجمعوا على هذه 
الحال ثم أختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي 
ندا لمع علي | زا TRE E‏ لو كان طني دن 
أنها تحرم عليه إلا بعد زوج» وكانت حاله في هه / المسألة خلاف 
حالته في المسألة الأولى؛ لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة معنئ. 
فلما أفترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين فيجعل حكمها إذا 
أحتاجت إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي 
لا تحتاج إلى زوج له حكم. 


)١(‏ «الأم» (ه/ -85٠‏ ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم). 
(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» .)٠١١١(‏ 

(۳) «المبسوط» -١١١/١(‏ باب من الطلاق). 

(6) «المبسوط» -١١١/5(‏ باب من الطلاق). 


/r‏ أ 


قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة؛ ولأن 
ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ين من الخلفاء الراشدين 
وغيرهم ٠‏ وبه قال عوام أهل العلم. 

وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها 
الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد. فان لم يكن دخل بها فعلئ ما بقى. 


ST‏ لاه 


ذكر طلاق الأخرس 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الأخرس إذا كتب 


الطلاق بيده أن ذلك جائ . 


(010 
(۲) 
(۳) 


€3) 
)0( 
(3 


[کذللی ۲" قال النخعي, والثوري: FE‏ في نمسي مله شيء. 
ا ee‏ 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه يلزمه ذلك إذا اشار به. 

وقال ابن القاسم : وكيف لا يلزمه في الكتاب. 

وممن ع أن الكتاب بالطلاق يلزمه : الشافعي””'. وأبو تور. 

وقال أصحاب الوا يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في 


أنظر تفسير القرطبي .)۸٦/١١(‏ 


من «الإشراف» (۳/ ۱۹۸). 

القائل هو الثوري. والأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۲۹۰۵) وقال : ليس له 
طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيءء وإن كتب. 

«المدونة» (۲/ ۷۹- طلاق السكران والأخرس). 

«الأم» (0/ 04- وجه الرجعة). 

(المبسوط» -١1577/5(‏ باب طلاق الأخرس ). 


وقال الشافعي"'' في الرجل يمرض فيخل لسانه: فهو كالأخرس فى 


الرجعة والطلاق إذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. 

وقال أبوثون في الإشازة تقهم عن الأ خرس تجوز علية: 

وقال أصحاب الرأي”'': إن كانت إشارته تعرف في طلاقه. ونكاحه. 
وشرائه» وبيعه. وكان ذلك منه معروفاء. فهو جائز عليه. وإن شك فيه فهو 
ال و #ذللفة واف انها هو ات والقياس في هذا كله أنه 
باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. 

قال أبو بكر : أما قوله: لا تعقل إشارته فقد دفع به قوله: إن كانت 
إشارته تعرف» وفي قوله: إذا كانت إشارته تعرف دفع لقوله: لا تعقل 
إشارته» ثم ذكر أن الذي به يحكم ليس بقياس» وأن القياس في ذلك 
أنه باطل. ففي إقراره بأن القياس في ذلك باطل إقرار بأنه حكم 
بالباطل ؛ لأن القياس عنده حق» فإذا حكم بضده فقد أقر أنه حكم 
بضد الحق وهو الباطل. 

وفي إظهاره القول بالاستحسان - وهو ضد للقياس - دفع منه للقياس 
الذي هو عنده حق. وقد يكتفئ بحكاية هذه المعاني عن الإدخال 
على قائلها. 

وقد روي عن قتادة أ يطلق عنه وليه. 

وقال الزهري: تصير أمرأته» ولا يطلق وليه. 


)01 «الأم» (0/ 04 - وجه الرجعة) . 
(5) «المبسوط» -١157/1(‏ باب طلاق الأخرس). 
(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (157914). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (Ny‏ 


ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث 
أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي عدتها 
ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلتٌ الدار فطلقها ثلانّاء ثم تزوجت 
بدا اتقضيتف عدتهاء ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد» ثم دخل 
الدارء أن الطلاق لا يقع عليها"''. 

كذلك قال :مالك راان واو تو باستحاب لای 
لأن طلاق ذلك الملك أنقضئئاء وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاثاء فطلقها تطليقة وانقضت عدتهاء ثم تزوجها رجل ودخل بهاء ثم 
طلقها فعادت إلى زوجها الأول ثم دخل الدار. ففي قول أصحاب 
الرأي : يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي''' فيها قولان: 

أحدهما: كقول أصحاب الرأي. 

والثانى <١‏ أن الطلاق لا يقع. 

وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع. 


.)41١5( الإجماع:‎ )١( 

(۲) «المدونة» (57/7- كتاب الأيمان بالطلاق - فيمن قال أنت طالق). 
(۳) «الأم» (۷/ -۲٤۸‏ باب الطلاق). 

(8) «المبسوط» -١١9/5(‏ باب من الطلاق). 

(5) «البحر الرائق» (5/ ۳۷- كتاب الطلاق - باب التعليق). 

() «المهذب» (۲/ 49- فصل إذا علق طلاق أمرأته). 


۹ ۳ 


*# مسانل : 


کا اد ل ارلا فوا سا لست لم روج 
فقال: إحداكما طالق. كان القول قولهء فإن أراد أمرأته فهي طالق. وإن 
أراد الأجنبية لم تطلق أمرأته. وبه قال أبو ثورء وأصحاب الرأي”". 
وحكي عن يعقوب / أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من 
البهائم والهوام وقع الطلاق على أمرأته. 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم" على أن الرجل إذا قال 
E TOE‏ اعد إن قال ونانف 
طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين؛ وإن قال: أنت طالق ثلانًا 
إل اا اا يطل دنا كذلك قال سفيان الثوريء. والشافعي©, 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي” ٠‏ وكل من أدركنا من أهل العلم. 

وكان الشافعي يقول" : إذا قال لها : أنت طالق طلاقًا كانت واحدة 


2 


إلا أن يريد بقوله: طلاقا : بائنًا. 
وال الان ان یواعد فون بوالخدةررزية قال أيوكون .ركاذ 
مالك يقول”*": إذا حلف بطلاق أمرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه. 


)١(‏ «الأم» -١75/0(‏ الطلاق بالحساب). 

(0) «المبسوط» -1۷١ -1۷١ 81١5/70‏ باب من الطلاق» وباب الشهادة فى الطلاق). 
(۳) «الإجماع» ١ .)4١6 .5١5(‏ 
)4( «الأم» (707/57/0- الطلاق بالحساب). 

(5) «المبسوط» -١١8/5(‏ باب من الطلاق). 

(5) «الأم» (5/ 7105- كتاب الطلاق - الفسخ). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (88/5- كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة). 

(۸) «الكافي للقرطبي» -۲۹۸/١(‏ باب الطلاق بصفة وإلئ أجل). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وقال الأوزاعي: لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حت يكون 
الناس منه على يقينء وكذلك نقول. 

وكان الشافعي". وأبو ثورء وأصحاب الرأي”'' يقولون: إذا قال 
لها -وهي مدخول بها-: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» لم تطلق 
حت يطلقهاء فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث. واحدة بعد واحلة. 


ذكر الطلاق بالوصف العظيم 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا 
اليف: 

فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعکرمة» وبه قال 
الشافعي”"» وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن 
يكون نوى أكثر من ذلك. 

وفيه قول ثان قاله النعمان“ قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا 
فيكون ثلاث وكدذلف إذا قال + أذت :طالق تطليقة شتديدة: أو غريضة»: 
أو طويلة أنها تطليقة بائنةء وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة» 
أو كبيرة» أو شديدة. أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاءء 
وفيما بينه وبين الق هكذا قال أصحاب الرأي”. 


)١(‏ «المهذب» (۲/ ۹۲- كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١1١57/5(‏ باب من الطلاق). 

(۴) «الأم» )0/ VY‏ ت الحجة في البتة وما أشبهها). 

(:) «المبسوط» للسرخسي -١57/5(‏ باب من الطلاق). 

(5) «المبسوط» (5/ -١56‏ باب من الطلاق). 


© 

وفي قول الشافعي. وخا واا و چا يولك 
الرجعة إذا لم يرد أكثر منها. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ 
فقال: هي واحدة''". 

وفرّق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت”". 
*# مسائل : 

وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذاء وأشار بأصبعه أو أصبعين 
أو ثلاث» فهي طالق واحدة» ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئً]“. 

وفي قول أصحاب الرأي””': يلزمه مع القول ما أشار به فإن أشار 
بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منهاء ويدين فيما بينه وبين 
الله ك. 

وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق» 
فأكلن جميعًاء طلقن جميعًا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. 
وكذلك نقول. 

وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في 


وله فير 


.)١٠١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
وزاد: (أو ما نوئ).‎ .)۱٠۲٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
.)١١7685( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 

لال المت الجادة. 

(5) «المبسوط» (5/ ۲ - باب من الطلاق). 

(5) «المبسوط) -١55/5(‏ باب من الطلاق). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضًا واحدة. 

وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولئ: هي في القياس طالق 
واحدة كما قال أبو ثورء ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين. وهذا قول 
النعمان. 

وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرئ فهي تطليقة واحدة. 
وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة. كذلك 
قال أبو ثور» وأصحاب الرأي""". 

وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق» فقال أبو ثور» وأصحاب الرأي: 
هي غير طالق. قال: وذلك أن هذا قد يكون على الأستفهام منه. 

واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذاء ويقدم الطلاق في 

فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنهء 
قدم الطلاق أو أخره. 

كذلك قال الحسن» وابن المسيب» والزهري. وعطاء. وسعيد بن 
جبير» والشعبي». وبه قال الثوري. / وهذا على مذهب الشافعي وأبي اا 
وز نوعابة محا 

وحكي عن شريح قول ثان وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر» وحكي 
ذلك عن النخعي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


3 
ل 


)١(‏ »۱1 ميسو ط ا (5/--- باب من الطلاق). 
(۲( أنظر : «مصنف عبد الرزاق» /٦(‏ ۳۷۹). واسنن سعید» (۲/ ۳۳). 


دكر الرجل يبيع زوجته 

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. 

فقالت طائفة : لا تطلق عليه» ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري. 
ET‏ إسحاق» وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. 

وفيه قول ثان قاله مالك قال: من باع أمرأته نكل به نکالا شدیدًا 
وطلقت عليه بواحدة» (وهي املك بها ولي له أن يتذوحها 
ولا يراجعها) ". ولا غيرها حتئ عرف منه توبة وصلاح مخافة أن 
يتروجها أو غيرها تيبيعها أيضاةء .وعلية"التكال الشديد» والس 
الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت» أو غيرها. 

وكان قتادة يقول في رجل تزوج أمرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك 
فيها مائة دينار. قال: قد قبلت. قال: بانت منه ويعاقيان» ولها عل 
زوجها الأول نصف المهر؛ لأنه لم يدخل بهاء وقال سعيد بن بشير: 
فضئ بها طريف القاضي» وجلد كل واحد منهما سبعين سوطًا وجعل 
لها بنصف المهر على زوجها الأول» وفرق بينهما” '. 

8- وقد روي عن عمر بن الخطاب ونه بإسناد منقطع لا يثبت أن 
رجلا باع أمرأته ففرق بينهما عمر وله 


8 000 س‎ i 
هه‎ SK SK. 


.)١١77( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل» (76/5- كتاب الخلع). 

(۳) تكرر في «الأصل». 

() لم أقف عليه» وأخرج عبد الرزاق )۱۸۸٠١ .18/8٠04(‏ بنحوه عن سفيان الثوري 
ويوسف بن عمر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 8) 


[جماع أبواب"'' المشيئة ي الطلاق 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت. 

فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق ما داما في المجلس طلقت. هكذا 
قال الحسن البصري. وعطاء. 

وبه قال سفيان الثوري. وأبو ثور. 

وقال قتادة» والزهري: إذا قالت: قد شئت» فهي طالق. ولم بذک 
ل 

وقال أصحاب الرأي”" كما قال عطاء غير أنهم قالوا: ولو قام الزوج 
وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها أن تقبل الطلاق ما لم تقم. وتقول 
فيه ما شاءت ولم تفارق المجلس”*' إلا أن تأخذ في عمل يعرف أنه قطع 
لذلك. وكذلك إن قال: إن أحببت فأنت طالقء. أو إن هويت أو إن 
رضيت. أو إن أردت» فهو مثل ذلك عند أصحاب الرأي وقال به 
أصحاب الرأي”. 

وقال أبو ثور كذلك في قوله: إن شو او رض أو ارت كه 
قال في قوله: إن شئت فأنت طالق. 


)١(‏ طمس «بالأصل» قدر كلمتين» وظهر حرف الباء فقط في آخرهاء والمثبت هو 
المناسب لمنهج المصنف في مثل هذه التبويبات كما تقدم» وفي «الإشراف» 
-۲١١ /۳(‏ باب المشيئة). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۰۲. .)١50١١5‏ 

(۳) «المبسوط» (7777/5- باب المشيئة في الطلاق). 

(8) لم تتضح هذه الجملة بالمخطوط نتيجة للطمس الشديد. وهه أقرب قراءة لها. 

)٠(‏ «المبسوط» (7775/5- باب المشئية في الطلاق). 


واخثلقوا فق الرجل تقول لافراته أت ظالق إن شنت أو متول شنت 
SNE EEG‏ 

ركان ان لر قرول 0 ا طالق م ف 
وإذا شئت» فهي طالق متي شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق 
ذلك. وإذا قال: أنت طالق كلما شئت فهي كلما شاءت طالق حتئ 
تبين بثلاث. 

وقال أحمد بن حنبل''' في إذا شئت كما قال الثوري ما لم يغشها 
فإذا غشيها فلا أمر لها. وكذلك قال إسحاق إلا الغشيان. وكان أبو ثور 
بول بوإذا قال لها انت طالق إ5 ت أو م :وذ ما قشف او كلا 
نك نان ع قلها شاءت وقع الطلاق. فإن شاءت مرة 
واحدة فوقعت تطليقة ثم تركها حتى أنقضت عدتهاء ثم تزوجها بعد لم 
يكن لها بعد ذلك مشيئةء وذلك أن حكم ذلك النكاح قد سقط فلا يعود 
شيء من أحكامه على أحكام التكاح الثاني. 

وقال أصحاب الرأي”"': إذا قال لها : إذا شثت فأنت طالقء أو قال: 
متول شئت فأنت طالق فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك إن 
شاءت» وليس ذلك مثل قوله: إن شئت إنما ذلك على المجلس» وإذا 
شئت / ومتئ شئتء وإذا ما شئت» ومتى ما شئت: لها المشيئة في 
ذلك كله أبدًا مرة واحدة في ذلك المجلس» وغير ذلك المجلس. وإذا 
قال: أنت طالق كلما شئت» كان لها أبدًا كلما شاءت حتئ يقع عليها 


.)١757١١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١١١١ .1١١9( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛»‎ )۲( 
«المبسوط» (5/ 576- باب المشيئة فى الطلاق).‎ )۳( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


منه ثلاث تطليقات». ولو شاءت مرة واحدة لضارت طالقًا بواحدة» ثم 
أنقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضًا. 

وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق مت شئت أو إذا 
شعت: فإذا شاءت فهي مرة واحدة» وإذا قال لها: أنت طالق كلما 
شئت فهي طالق كلما شاءت حتى تبين. 

وقال الحكم في قوله : أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق. 

وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى”'. 
*# مسائل : 

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت 
طالق إن تمت فقالت: فد فكت إن:شاء فلن أنيا :قد بردت الاين 
ولا يلزفهنا الظلاق إن شا فلان. كذلك: قال أخمد > وإشحاف» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن» فقالت: أحب واحدة وواحدة 
وواحدة» لم يقع عليها شيء؛ وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور. 

وأما قول أصحاب الرأي : يقع عليها كلهن. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق» وإن كنت 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ .)١١-٠١‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۷۹- باب من قال 
لامرأته أنت طالق إن شئت )» واسنن سعيد» -۳۳٣/۱(‏ ۳۳۸). 

.)٤۱۷( «الإجماع»:‎ )5( 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١5١(‏ 

)٤(‏ «المبسوط؛» (5/ -۲١١‏ باب المشيئة في الطلاق). 

(4) «المبسوط» (5/ 776- باب المشيئة في الطلاق). 


a م‎ © 


تبغضيني فأنت طالق. فإن هذا لا يعلم إلا بقولها. فإن قالت بشيء من هذا 
أنها عليه مما يقع به الطلاق أستحلفت. وكان الطلاق واقعًا عليهاء وذلك 
أن هذا شيء لا يطلع عليه إلا الله قد وهي كذلك. 

قال أبو ثور: وكذلك قال أصحاب الرأي”''». غير أنهم قالوا: هذا 
ا وأما في القياس فلا ينبغي له أن يصدقها. ولا نأخذ في هذا 
أا 

وسئل مالك في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن كنت تبغضيني› 
فقال: سل أمرأته. فإن أقرت أنها تبغضه طلقت» وإن أنكرت لم يفرق 
بينهما وذلك في مجلسهما. 

وإذا قال الرجل لامرأتين: إذا شئتما فأنتما طالق. فشاءت إحداهماء 
لم يقع الطلاق. ولو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرى لم يقع. وإن شاءتا 
جميعًا أن يوقعا الطلاق على إحداهما دون الأخرئ لم يقع؛ لأنهما شاءتا 
غير ما جعل لهما. هكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئتٌ الطلاق. فقال: وهو ينوي 


(1) «المبسوط» (77/5- باب المشيئة في الطلاق). 

(۲) قوله: (ولا نأخذ..) الظاهر أنه من كلام المصنف. فأصحاب الرأي تقدم قولهم 
بأنهم أخذوا بالاستحسان ولا يستقيم أن يكون هذا القول منهم» وفي «المبسوط› 
قال:.. والقول فيه قولها أستحسانًاء وفي القياس لا يقبل قولها إذا أنكره الزوج؛ 
لأنها تدعي شرط الطلاق وذلك منها كدعوى نفس الطلاق ولكنه أستحسن فقال: 
لا طريق لنا إلى معرفة هذا الشرط إلا من جهتهاء فلابد من قبول قولها فيه.. ). 

(9) «المدونة» (۲/ -5١-79‏ فيمن قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني ). وفيها أنه 
لا يجبر على فراقهاء ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها. 

(6) «المبسوط» /١(‏ 1- باب المشيئة في الطلاق). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


الطلاق» أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق؛ وذلك أنه إنما شاء لها غير 
مشيئتهاء وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك. فقالت: نعم. 

هكذا قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”''': إذا قال لها: شيئي الطلاق» فقالت: قد 
شئت» ينوي بذلك الطلاق» فهي طالق. 

ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى» فقالوا: ولو قال لها: أحبي 
الطلاق. أو أريدي الطلاق. أو أهوي الطلاق» فقالت في ذلك كله: قد 
فعلت.كان هذا باطلاء وإن نوئ به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق. 

قال أبو بكر: وليس من شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف. 

وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا أمرأتي. فطلق أحدهما كان باطلاء 
ولا يجوز فعل أحدهما دون الآخر حتى يجتمعا على الطلاق. هذا 
مذهب الشافعي” ".2 وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”*؟؟: إذا طلق أحدهما فهو جائز. 

قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول. 

ااال أنت طا لق إن كك سين ف ا يوان كنت تين المورت: 
فقالت: أنا أحب فلاناء وأحب الموت» فالقول قولها مع يمينها في قول 
أبي ثورء وأصحاب الرأي”*. 


)١(‏ «المبسوط» (79//5- باب المشيئة في الطلاق). 

.)575/١( «من» هنا بمعنل «فى»» أنظر : اامغني اللبيب»‎ ١ 
.(YAY /9( أنظر : المغني المحتاج»‎ (۳) 

(:) «المبسوط» /١(‏ ۲۳۹- باب المشيئة في الطلاق). 

(5) «المبسوط» -۲٤٤ /٦(‏ 5150- باب المشيئة في الطلاق). 


0( ل د 
وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك 
فأنت طالق. فقالت: أنا أحب ذاكء ففيها قولان: 
أحدهما: أن قولها باطل. وهي أمرأته بحالها؛ وذلك أن هذا ليس 
Irv1/r‏ في طبع المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله كد وتقطع يداه / ورجلاه. 
هذا قول أبي ثور. 
وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك. والطلاق واقع عليها. 


35 > ال 5 kU‏ ا 023 0 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


[جماع]'' أبواب طلاق الشرك 
ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما 
أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل أمرأته. 
أنهما على نكاحهما”"'. إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما 
ولم تكن زوجه. 
وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معًا أنهما عل نكاحهماء كانت 
مدخولا بها أو لم يكن دخل بها" 
واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها”*' نصراني [وهي”"' 
مدخول بها. 
فقالت طائفة: متئ أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما 
على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد» وبه قال قتادة» ر 
أنس" والأوزاعي» والشافعي" وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق. 
وأبو عبيد. 


)١(‏ بياض «بالأصل»» والمثبت من الإشراف». 

)۲( «الإجماع»: (5148). 

(۳) آنظر: «التمهيد لابن عبد البر» /١7(‏ 75). 

(4) في «الأصل»: يسلم زوجها. والمثبت من «الإشراف». 

(5) في «الأصل»: وهو. والمثبت من «الإشراف». 

(3) «المدونة الكبرئ» -7١57/5(‏ في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد 
الزوخيق): 

(۷) «الأم» -۳۸۷-۳۸١ /٤6(‏ المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة). 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١57(‏ 


وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام. فإن 
أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبئ أن يسلم فرق بينهما. فإن دخل بها 
فلها المهر» وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري. 

وقال الزهري”'': إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام. فإن أسلم 
فهي أمرأته وإلا فرق الإسلام بينها وبينه. 

وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت أمرأته 
فهي أمرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام. فإذا عرض عليه الإسلام 
اران سل فرق مها الحا كي وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج 
بدار الحرب فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الاتقا سات 
ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار 
الحرب بافتراق الدارين» فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا 
او واچ وا إلئ دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي 
ا قإذا انقضيت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي”". 

وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما 
تسلم.واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله -تعاليا-: ولا 
ا ا 

وقال يزيد بن علقمة: كان جدي وجدتي نصرانيين» فأسلمت ولم 
يسلم هوء ففرق عمر بن الخطاب ول بينهما). 


.)١7561/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) «المبسوط» (04/6- باب نكاح أهل الحرب). 
IRAE‏ ار 

.)۳۱٤ /7( ذكره ابن حزم في «المحلل»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yg‏ 


وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: 
لا يعلو النصراني المسلمة. يفرق بينهما'. 

وقال الحسن. وعكرمة. وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليه 
ا 

وقال طاوس» وعطاء. ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة. 
وأبي ثورء وبعض أصحابنا. 

قال أبو بكر : وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر. 

وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية» واليهودي 
تكون تحته اليهودية فتسلم ا قال: هو احق بها ما دامت في 
دار هجرتها. 

يروئ هذا القول عن علي بن ابي طالب ڪه" . 

وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي آمرأته» ولكن 
لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده؛ لأن 
له عهدا. وكذلك قال الشعبي. 

وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها 


كان نصرائيًا إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت معه. 


.)١77 /۷( والبيهقي في «الكبرى'‎ »)١55804( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
تكررت «بالأصل».‎ )۲( 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١53531(‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١5555(‏ 


۳ب 


ذكر إسلام أحد الزوجين 
من أهل الذمة قبل أن يدخل بها 
اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. 
فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس. وكذلك 
قال الحسن البصري› والزهري. وبه قال ا والأوزاعي. 
/ وابن شبرمة ١‏ وعثمان البتي. والشافعي”"'. ا وإسحاق. 
وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. 
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان 
الثوري. 
ذكر [الوثنيين]*' يسلم أحدهما 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا 
أسلم أحدهما قبل صاحبه [و]0© لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع 


)١(‏ «المدونة الكبرىئ» (۲/ -٠١١‏ كتاب النكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية 
والمجوسية يسلمن ويأبئ أزواجهن الإسلام). 

(5) «الأم؛ (ه/ -٤‏ كتاب النكاح - الزوج لا يدخل بامرأته). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١187(‏ 

(4) في «الأصل»: الحربيين. والمثبت من «الإشراف» (۳/ )7١6‏ وهو الموافق لما بعده 
كما هو ظاهر في کلام المصنف. 

.)٠٠٠ /"( في «الأصل»: أو. والمثبت من «الإشراف‎ )٠( 

)000 «الإجماع»: (4۱۹). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 5-0 


وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهما إذا أسلما معّاء 
أنهما على النكاح» دخل بها أو لم يدخل بها" . 

واعاترا فى الركيو يمك السسهنا تدر لاخر برعي اراي 

فقالت طائفة : تقع الفرقة بإسلام أيهما أسلم منهما. هذا قول الحسن» 
وعكرمة» وقتادة» والحكم» وطاوس» ومجاهد» وعطاء. وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة : إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل أنقضاء عدة 
المرأة فهما على النكاح. هذا قول الزهري. والشافعي”"» وأحمد"» 
وإعتحاق: 

وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا أسلم المجوسي وتحته 
المجوسية ولم يكن دخل بهاء فأبت أن تسلم فليس لها مهرء وإن 
أسلمت المجوسية تحت المجوسي عرض عليه الإسلام فإن أسلم 
فهما على نكاحهماء وإن أبئ أن [يسلم]”*' فرق بينهماء ولها المهر إن 
كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. 

وقال مالك“ : إذا أسلم الرجل قبل أمرأته وقعت الفرقة بينهما 
[لأن الله]"“ -تبارك وتعال- يقول في كتابه: رلا تيكو بوصم 


.)٤۱۸( «الإجماع»:‎ )١( 

(0) «الأم» (6/ -۳۸١‏ ۳۸۷- مسألة مال الحربي - المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل 
المرأة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١814(‏ 

(4:) فى «الأصل»: يسلما. والمثبت من «الإشراف » .)5١5/5(‏ 

)6( «المرطأ» 1-0 باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله). 

(7) في «الأصل»: إن شاء الله. والمثبت من «الموطأ». 


آلكرافرٍ 4''' إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم. 

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي"'': قال ابن الحسن في كتابه: 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب فدخل بها أو لم يدخل. 
وهما جميعًا في دار الحرب من غير أهل الكتاب. فإنهما على نكاحهما 
رن سكين ی لاف حفن قل الاين انق 
العصمة فيما بينهما. وكذلك لو كانت أمرأة هي التي أسلمت ولم يسلم 
الزوج» فأما إذا أسلم واحد منهما -أيهما كان- وخرج إلى دار 
الإسلام قبل أن تنقضي عدة المرأة ولم يكن بينهما نكاح من قبل أن 
العصمة قد كانت أنقطعت حين خرج إلئ دار الإسلام. وإذا خرج 
أحدهما إلى دار الإسلام ثم أسلم. فقد أنقطعت العصمة بينهما. ولو 
خرج الثاني مسلمًا لم يكن بينهما نكاح فلا يقع طلاقه عليها؛ لأن 
العصمة انقطعت فيما بينهما وهو خاطب. وليس على المرأة عدة. 

وقد أحتج بعض من قال: ينفسخ النكاح بإسلام أيهما أسلم 
بقوله: ولا تَتيكوأ به بعصم الْكَوَاٍ * قال : : فكل أمرأة لا تجوز للمسلم 
اكداء عفد اني فليس له أن يتمسك بعقد نكاح كان قبل أن يسلم 
ولا يرجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا بنكاح مستأنف؛ لان الله 
عنيارك وا لما كوم على المشتركين تنكام اعمات و 
ري ا ا ار -جل أسمه-: وولا کا 
ا حي E‏ > ولا تنكحوأ المتركينٌ حى يُؤُميو 4 . كان استدار 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.)١717/١( «السير»‎ )۲( 
١ البقرة:‎ )۳( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


تحريم ذلك في معنى أستقباله. ولما أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر 
على الفسلمة باطل ”2 

واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا 
المختلف فيه حكم المجمع عليه. 

فأما الأخبار التي أحتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة. فإن 
أسلم وهي في العدة فهو أحق بهاء فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة. 

وقد أختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي َي رد 
زينب بنته عليه / بالنكاح الأول" وروي أنه ردها عليه بنكاح 
جديد”". وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض» وفي أسانيدها 
مقال. 


ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين 
اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما. 
فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما أرتد منهما. روي هذا 


.)77 /۳( أنظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)١١547(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) من حديث ابن عباس به. وقال 
أبو عيسى : هلذا الحديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. 

(۳) أخرجه الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو به. 
وقال أبو عيسئ: هذا حديث في إسناده مقال» وفي الحديث الآخر أيضًا. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم. 


ةف 


n 
ونه قال نالك في المسلم يرتد عن الإسلام وله أمرأة فأيهما يقطع‎ 
العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن‎ 
الإسلام]'" ولها زوج. وهذا قول النعمان وأصحابه. وبه قال أبو ثور.‎ 
وزفر.‎ 
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلئ دين الإسلام قبل‎ 
أنقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما.‎ 


ا" اا وإسحافق. 


هذا قول الشافعي 

وحكي هذا القول عن الشعبي؛ والنخعي» والحكم في المسلم يرتد 
عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي 
عن ابن أبي ليلئ أنها أمرأته بحالها حتئ يستتاب. فإن تاب فهي أمرأته: 
واد اة وكات ليا تمي اناهن 

وفك سكي عن ابن شبرمة آنه قال إذا مجنت يعد لامها وله 
زوج فإنها تستتاب» فإن تابت قبل أنقضاء العدة فهي علئ نكاحهاء وإن 
كان بعد أنقضاء العدة فهو خاطب. وإن كفر الزوج قبل المرأة أنقطعت 
العصمة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7777/7- ۲۲۷- كتاب النكاح الثالث- الارتداد). 
(؟) سقطت من الأصل!ء والمثبت من «الإشراف ». 


(6) «الأم» (85/6- الفسخ بين الزوجين بالكفر). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1110(‏ 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) - 


ذكر إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة 
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع لسوة. 
فقالت طائفة : يختار منهن أريعًا ويفارفق سائرهن. كذلك قال الحسن. 
الك و الا وعبد الملك. وأحمد"» وإسحاق» وحكي 
هذا القول عن عبيد الله بن الحسن» ومحمد بن الحسن. واحتح هؤلاء 
-أو من احتج منهم- بالحديث الذي 
60- حدثناه محمد بن الصباحء حدثنا عبد الرزاق“ أخبرنا 
بن 2 : 7 
معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة». فأمر النبي اة أن يأخذ منهن أر د 


.)۷٤١ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(0) «الأم» -۷۷-۷٦/٠(‏ الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة). 

(۳) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (۳/ 40). 

.)١۲١۲١( المصنف:‎ )8( 

(5) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳). والترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه .)۱۹٥۳(‏ وابن حبان في 
ااصحيحه) 2»)5١08-841825(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۲) كلهم عن معمر به. 
قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهريء عن سالم» عن أبيه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روئ شعيب بن 
أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 
قال محمد: وإئما حديث الزهري عن سالم» عن أبيه «.. أن رجلا من ثقيف طلق 
نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال». 
قلت : وأعله بالإرسال أيضًا غير واحد من النقاد منهم : أبو زرعة وأبو حاتم كما في 
«العلل» ٠ ١ -5٠٠ /١(‏ ووهم مسلم» معمر بن راشد في روايته. 
وذهب آخرون إلى الجمع بين الروايتين وتقوية المتصل» وانظر تفصيل ذلك في 
«البدر المينر» (۷/ 597) بتحقيقنا. 


وفيه قول ثان: وهو أنه يختار الأربع الأول. ويفارق الأواخر. هكذا 
قال النخعي + وقتادة:. وكان سقيان الثوري: يقول في المشرك يسل 'وعنده 
ثمان نسوة: إن كان نكحهن جميعًا في عقدة فرق بينه وبينهن. وإن كان 
نكح واحدة بعد الأخرئ. حبس الأربع الأول منهن وترك سائرهن. 
وحكي هذا القول عن النعمان. 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 

ولا معنئ لتشبيه من شبه نكاح من زاد على الأربع بنكاح الأم والبنت 
إذ كان من قوله بأن له أن يبتدئ نكاح ما زاد على الأربع. ولا يحرم 
نكاحها عليه على الأبد. ونكاح الأم والابنة إذا دخل بهما عنده محرم 
غ 


ذكر إسلام المشرك وعنده أختان 


اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معًا. 
فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري› 


ET ٤‏ اسحاق › واه عبيذ.» وقال 


والأوزاعي» والشافعي”” 
الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها ثم 


.)۱۸۹ /۱( للشيباني‎ RD 


(۲) «الأم» )°| -¥A‏ نکاح السو 
(۳) «الإنصاف» (۸/ ۲۱۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية 
أنه قال: يمسك الأولىٰ منهما إن شاء. وقال عبد الملك / الماجشون في 0'7اب 
الأختين إذا أسلم وهما عنده: أنفسخا جميعًا. قال: وهو من قول من 
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لحديث الضحاك بن 
وتحتى أختان.» قال : «طلق أيتهما at‏ 


ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة 
وبنتها ودخل بهما جميعًاء ثم أسلمواء أن يفارقهما جميعًاء ولا ينكح 
واحدة منهما'". هذا قول الحسن البصري. 

وقال عمر بن عد العزيز› وقتادة: وإذا ججتمع بين الهرأة وبنتها ثم 
مالك" وأهل الحجاز» وعن سفيان»ء وأهل العراق. وقال: هو قول 
)010( أخرجه أبو داود «(YYTY)‏ والترمذي .)١١١(‏ وابن ماجه (۱۹01)› وأحمد (5/ 

٣۲‏ من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ : «اخترا. 

وقال أبو عيسل: هذا حديث حسن. 
)١(‏ «الإجماع»: .)55١0(‏ 
(۳) «المدونة؛» (195-197/5- نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). 


(ND) r, 5 6 1 ء‎ 

قال أبو بكر : وكذلك قال الشافعي : إذا دخل بهما. قال الشافعي" : 
وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الأبنة إن شاءء ولم يكن 
له أن يمسك الأم» [أولئ كانت أو آخرة]" إذا ثبت له [العقدان) في 
الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال» جاز نكاح الأبنة بعد الأم إذا 
لم يدخل بالأم» ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بألابنة؛ لأنها مبهمة. 

قال أبو بكر: وللشافعي”*'' قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن 
يمسك أيتهما شاء. ويفارق الأخرئ. 

وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار. يقول في الأم والبنت: 
إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاءء قال: وقد يقال: إذا 
بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدًا؛ لأنها من أمهات نسائه. 
وتحريمها حرام الأبد. ومن انکر الا ار قال: هنا يمسك الأولى 
منهما إذا لم يكن دخول. 

واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس 2 . 

ففي قول الشافعي”""" : يكون النكاح موقوقا على العدة» فإن رحعت 
إلى دينهاء أو إلى دين الإسلام قبل أنقضاء العدة ثبت النكاح. وإن أنقضت 
العدة قبل ذلك وفعت الفرقة. 


سے 


6 «الأم» (8/6/ا- نكاح المشرك). 

(Y)‏ في «الأصل»: أولى كانت أو حرة. وفي «الأم» (أولا كانت أو آخرًا). 
(۳) في «الأصل»: العقدين. وهو خلاف الجادة. والتصويب من «الأم». 
)6( «الأم» (8/6/ا- نکاح المشرك). 

() فى «الإشراف» 7/790 ...:)75١8‏ وتتمجس ' (تدين بالمجوسية). 
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3209 «الأم» (501/6/ا- الفسخ بين الزوجين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 00 


وفي قول اعات ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من 
قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينفسخ النكاح. ومن قال: إنهم من 
أهل الكتاب: أثبت النكاح. 


ذكر طلاق أهل الشرك 

اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك. 

فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري› 
وقتادة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس"". 

وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح› 
والزهري» والنخعي» والشعبي» والحكم» وحماد» وبه قال سفيان 
الثوري» والأوزاعيء والشافعي”" ٠‏ وأصحاب الرأي“. 

وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن. 

وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله وق: #إقل 
لا كف اننا ت لكر ا ي 

وقال الشافعي"؟: وإذ ثبّت رسول الله ية عقد نكاح أهل الشرك وأقر 
أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت 
بثبوت النكاح» ويسقط بسقوطه. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/5(‏ باب طلاق أهل الحرب). 

(0) «المدونة الكبرئ» (7/ 47-من حلف لامرأته بالطلاق). 

(۳) «الأم» (ه/ ۸۳- طلاق المشرك). (4) «الحجة» للشيباني (۳/ .)5٠١‏ 
)٥(‏ الأنفال: ۳۸. 

() «الأم» /١(‏ ۸۳- طلاق المشرك). 


لما 


7- وقد روي أن عمر بن [الخطاب]''' نه أستفتي في رجل طلق 
ارات في الجاهلية أثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها 
ولا أحرمهاء فقال عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد أمرأتك فإنها 
حلال”''. وهه حجة لقول مالك. 


ذكر الشهادات في الطلاق 
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. 
فقالت طائفة: تكون واحدة. ويستحلف الرجل. كذلك قال فتادة. 


( ؟ اه 
»> ومحمد» وابو نور. 


ومالك بن أنس”"ء وابن أبي ليلئ؛ ويعقوب 
/ وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معًا. روي ذلك عن الشعبيء 
وبه قال الشافعي والنعمان. 
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. 
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في الطلاق. كذلك قال مكحول» 


(N) ia 1 5‏ م فة ]ااه 
والنخعي . والزهري. والشافعي ٠‏ واحمد بن حنبل > وابو تور. 


)١(‏ في «الأصل»: عبد العزيز. وهو خطأء والضواتب نا اتشتاه. وانظر : «المدونة؛ 
„(AY /۲)‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١15165(‏ من طرق مر عن فاد نکر وراد قال معي 
وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء. 

(۳) «المدونة» (۲/ 47- في الشهادات). 

(6) «المبسوط» (5/ -١775-1١‏ باب الشهادة فى الطلاق). 

)٥(‏ «الأم» ()۷/ 97 - الشهادة على الشهادة اس القاضي). 

(5) «الأم» (۷/ ۸۸- شهادة النساء). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (401). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


وأجازت طائفة شهادة أمرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال 
إسحاق. وأصحاب الرأي''. وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع 
الرجال في الطلاق. وكذلك قال سفيان الثوري. 

واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق أمرأته ثلانا قبل أن 
يدخل بها ففرق الحاكم بينهماء ثم رجعا عن الشهادة. 

ففي قول أصحاب الرأي”'': يرجع عليهما بنصف المهرء فإن رجع 
أحدهما رجع عليه بربع المهر. 

وقد حكي عن الشافعي'" قولان: حك عنه الربيع أنه قال: يرجع 
عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل ؛ لأنهم حرموها عليه فلم 
تكن لها قيمة إلا مهر مثلهاء ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر. 

وحكول أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي. 


OORT SRT DY ل‎ 


)١(‏ «المبسوط» -١77/5(‏ باب الشهادة في الطلاق). 
(۲) «المبسوط» (5/ -١7/5‏ باب الشهادة في الطلاق). 
(۳) «الأم» (۷/ ۹۷- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 


ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس 


ااا لتنا أن انحوي محمد بن عبد الوهاس». أخبرنا سليمان بن 


حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ا اسا عن 
ثوبان قال: قال رسول الله يَقِيِ: «أيما أمرأة سألت زوجها الطلاق في 
رئاس قنع اوعلها واس العا 

4- حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثنا العباس بن الوليدء حدثنا 
وهيب» عن أيوب» عن الحسنء عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)75757١(‏ وابن ماجه .)35١805(‏ والترمذي (۱۱۸۷). وأحمد 
(5/ لالالا. ۲۸۳). وابن حبان في «صحيحه» .)٤۱۸٤(‏ والبيهقي في «الکبری» 
)3١17/0(‏ كلهم عن أيوب به. لكن عند الترمذي قال: عن أبي قلابة عمن حدثه . 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الألباني في «الإرواء» .)5١70(‏ 

(۲) أخرجه النسائى (07080). وأحمد )٤۱٤/۲(‏ من طريق وهيب به» وقد قدم 
النسائي لفظ الع على «المختلعات». وقال: الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة شيئًا. 


دكر ما يجوز من الخلع وما لا يجور 

قال الله -جل من قائل- : «ولا تیل لحت أن تَأَحْدُوا يمآ +اتَتْمُوهنّ عنما 
0230 أله شع شدوة ان 4 إلى ناويك هم اشلبوده. 

قال أبو بكر : فظاهر كتاب الله يستغنئ به عن كل قول. وقد حرم 
الله كذ على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيا مما آتاها إلا بعد 
الخوف الذي ذكره. ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى 
وخالف أمره فمّال: خاو اك قا ره و تعد دود انه توبك هم 
لظو . 

وثبت أن نبي الله ييه خالع بين رجل وامرأته على مثل معنئ 
كتاب الله. 

049- حلا محمد بن إسماعيل › حدثنا عبيد الله بن عمر»› حدثنا 
عبد الأعلىء > عن سعيد» عن قتادة. عن عكرمة. عن ابن عباس : أن 
[جميلة] " بدت سلول أتت النبي ي فقالت: يا رسول الله ما أعتب 
علیٰ ثابت خلقًا ولا دیا » ولكني لا أستطيعه وأكره ا 
قال : «تردين عليه حديقته؟» قالت: : نعم قال : كاوه رول الله ٤‏ َه أن 
يأخذ منها ما ساق إليها لا يزداد“. 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

© في «الأصل»: خولة.:والكت من الصاف 

(5) رواه البيهقي ب «الكبرئ» (۳/۷) من طريق عبيد الله بن عمر به وأشار البيهقي 
إلى خلت ناوه وليت اي البخاري (60717/17-07177) من طرق عن 
عكرمة عنه ومرسله أيضًا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 0 


العلم. وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من 
قشلهاء روي معنی ES‏ عن اين عباس › وعطاء. ومجاهد. 
والشعبي › والنخعي› اهن سيرين ٠»‏ والقاسم بن محمد» وعمرو بن 
دینار» وعمرو بن شعيب »© وعروة بن الا والزهري› وحميد بن 
عبد الرحمن› وقتادة. ونه قال سهان الثوري. ومالك بن ا 
ا وأبو ثور» وحكي عن النعمان”*' أنه قال: إذا جاء الظلم 
والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو أثم لا يحل ما صنع 
ولا يجبر على رد ما أخذ. 
قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله. والثابت عن 
رسول الله / يك وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل 0 قال الله 
ا نوفا «ولا يل لَكُم أن تاوا ِ ِا َاتَبتمُوهنَ سيا فحرم الله 
على الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئًا إلا على الصفة التي ذكرها كد 
(وقال)'' قائل: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير 
طلاق جاز أن يأخذ مالها على الطلاق وهذا غلط كبير من قائلهء 
وغفلة شديدة من المحتج به؛ لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من 


)١(‏ أنظر: «سنن سعيد » )۳۷١ /١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» .)18٠/5(‏ و«المحلل» 
.)3"6/٠(‏ 

(۲) «المدونة» (۲/ -۲٤١‏ ما جاءذ في الخلع). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (17141). 

)٤(‏ «المبسوط» 56٠١ -١99/5(‏ باب الخلع). 

(0) البقرة: ۲۲۹. 

(5) في الإشراف: ولو قال. 


۳سب 


يه ب ب ست 


أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحةء وهه 
المعاوضة وهذا التشبيه إن لم يكن أعظم في التجاوز إلى إباحة المحرم 
فليس بدونه لخلافه ظاهر الكتاب. أفترئ هذا القائل يستحيي أن يجيز 
ما حرم الله من [الربا]'' في كتابه بما أباح من العطايا على غير 
العوض فيقول: لما أبيح أن أهب مالي بطيب نفس بغير عوض جاز لي 
أن أعطيه في أبواب الربا بعوض. فإن أستعظم ذلك وقال: لا يجوز 
ا ل و ا 
باب الربا حيث شبه قوله يك : «#قإن طن ڏک عن سيو يه سسا مکو ميم 
ا بما حرم في قوله: 9 یل لسع ل لمانا شر د 
إل أن اقا ألا قيا دود آنه" "لوال لقان سو واا :ممه اف 
نفسه أو نصب للفتوئ أنه سئل على [من]“ حلف بطلاق زوجته ثلا 
لا يفعل كذاء وليفعلن كذا لشيء لا بد له من فعله. أن يأخذ منها شيئًا 
ويخالعها به ثم يفعل ما قد حلف أن لا يفعله أو يمتنع مما حلف 
ليفعلنه في يومه أو شهره بعد الخلع ثم يرجع فيخطبها وينكحهاء فأقل 
ما يلزم قائل هنذا القول خلاف قوله وق : ولا يِل لَحكُمْ أن تَأَحُدُوأ مآ 
ارقن شيم فقول كيف تكسن :بأل ذلك وهما جميعًا يقيمان حدود 
الله في أداء كل واحد منهما إلى صاحبه ما يجب له على صاحبه بل 
يحل لك أن تأخذ منها ما لم يكن تحريمه موجودًا في قوله: طول 
)١(‏ في «الأصل:: الزنا. والمثبت من «الإشراف». 

(۲) النساء: 4. 


إفرة البقرة ف T۹‏ 
)€( من «الإشراف». 


(5) كذا «بالأصل» ولعلها : (بل كيف يحل لك... ) 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ييل لڪ أن َحْدُوأْ مما َاتَْْمُوهُنَ سيا وهذا من الأمور التي لا تحتمل 
التأويل» وليس بحديث فيحتال مخالفه إلى الطعن في إسناده» ولا تحريفه 
بالتأويل عن ظاهره» ولقد بلغني عن بعض من لم يكن عنده فيما قلنا مدفع 
أنه قال : إنما أخبرنا ذلك من جهة تراضيهما به» فلو عارض هذا القول 
معارض في كثير من أبواب الزنا ونكاح الشغار ونكاح المحرم وكثير 
من البيوع الفاسدة المختلف فيها إِنَا إنما أجزنا ذلك لتراضيهما به 
فمن أبطل هذه الأشياء المختلف فيهاء وأجاز ما تحريمه موجود في 
ظاهر الكتاب خارج عن أبواب الإنصاف يستعمله للحكم الذي لا يعجز 
عنه أحد. والله أعلم. 
ذكر مبلغ الفدية 

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها. 

فقالت طائفة : لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها 
أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. 
وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال مالك" والشافعي”"» وأبو ثورء 
والنعمان» وروي معنن هذا القول عن عثمان» وابن عمر رضي الله 
عنهما. واحتج قبيصة بقوله: إن ِم ألا بجا دود أ ف ماح عَلهمَا ي 


ا 000 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ٤٥١‏ ۲- ما جاء في خلع غير مدخول). 

(؟) «الأم» (0/ -۲۹١‏ ما تحل به الفدية). 

(۳) «المبسوط» (7/5؟51- باب الخلع )» وابدائع الصنائع» .)٠١١/۳(‏ 
(8) البقرة: ۲۲۹. 


Vt ع‎ 


+ ل ب 

وقالك ا اعدا اکر نينا اعا 

كذلك قال طاوس. وعطاء. والزهري» وعمرو بن شعيب. 

ولك ةو اجه والسفيق الجن البصري: 
والحكم. وحماد. وهكذا قال أحمد" وإسحاق. وأبو عبيد. 

وقال ميمون بن مهران: من خلع أمرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
فلم يسرح / بإحسان. 

وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق 
إليها. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول ثالث : ما أرئ أن يأخذ منها كل 
مالهاء ولكن ليدع لها شيئًا” ". 

وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل”*' عن رجل تريد آمرأته الخلع 
قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًاء قلت : يقول الله يد في كتابه: طقل 
جاح عَلهمَا تا مدت بو قال: إن هذه نسخت» قلت: وأين جعلت7)؟ 
قال: جعلت في سورة النساءء قوله : ون ارتم أُسَيَبْدَالَ روچ مَكَاب روج 
وَدَانَيْسَمْ إِحَدَسْهْنَ قِنطارًا» حت بلغ : ينما غَلِيظًاع9". 


.)603--691/5( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١17817(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١847(‏ وسعيد في «سننه» .)١541(‏ 

3 أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة البقرة آية: ۲۲۹ / 7/ .)٤۸١‏ والسائل هو عقبة بن 
أبى الصهباء. 

)2 البقرة: 6 . 

)١(‏ عند الطبري: فأنل حفظت؟ 

.3١-15١ النساء:‎ )۷( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 71-00 


قال أبو بكر: ظاهر الآية التي أحتج بها قبيصة بن ذؤيب”'' يطلق 
الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثيرء كان ذلك أكثر مما أعطئ 
أو أقل. 


ذكر أختلاف أهل العلم في معنى الخلع 

اختلف أهل العلم في الخلع. 

فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة". روي هذا القول عن عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب وابن مسعودء وبه قال الحسن البصري› 
وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أبي رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والزهري» وابن المسيب»› وقبيصة بن ذؤيب» وشريح› والشعبي ٠‏ 
ومكحولء وابن أبي نجيح. ا ا 
والأوزاعي. وا ی ی عبى :أن مات 
الرأي قالوا” : إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى أثنتين فهي 
واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة لا تكون أثنتين. 


)١(‏ أخرج سعيد في «سننه» )١54717(‏ عن قبيصة بن 0 أنه كان لا یری بأسًا أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاهاء ويتلو هذه الآية فلا جاح عَلهِمَا فا مدت بء وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» أيضًا (۲/ 585- 580). 

(۲) أنظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (1/ »)٤۸۷-٤۸٩‏ واسئن سعید» (1/ ۳۸۲- 
.)٤‏ و«المحلئن» (۱۰/ ۲۳۹). 

(۳) «المدونة الكبرئ» -۲٤١/۲(‏ ما جاء في الخلع). 

() «المبسوط» -١199/5(‏ باب الخلع). 

(0») «الميسوط» -75١١7/5(‏ باب الخلع). 


> ا 

وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي 
تطليقة”"2. 

وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن 
عباس» وطاوس» وعكرمة» وبه قال أحمد". وإسحاق. وأبو ثور. 

قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع أمرأته. إن نوئ بالخلع 
طلاقًا أو سماه فهو طلاق. فإن كان سمي واحدة فهي تطليقة بائنة 
وإن لم ينو طلاقا ولا سمئ لم تقع الفرقة. 

وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين 
جميعًا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا 
طلاقء وإن كان السلطان بعث حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها فهو أنقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد" حديث عثمان 


فلم 20 


)001 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١9/59(‏ 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5** (TEY‏ 

(۳) قال أحمد: روي عن عثمان أنه قال: الخلع تطليقة» وما سميت. قال أبي في 
حديث عثمان: إسناده ما أدري ما هو؟! جمهان عن أم بكرة هو؟ كأنه لم يرض 
إسناده. أنظر : «مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله» (1545). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ٩1/۲(‏ رقم )١19‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» 
(۳۹/۷)ء وعبد الرزاق »)2١77(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 85- ما قالوا فى الرجل إذا 
خلع أمرأته. .(« وسعيد في اسئنه» (145 )١41 2١8‏ کل عن شام بن رر عن 
عروة عن ججمهان «أن أم بكرة ة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه» 
ثم ندمت وندم» فجاء عثمان فأخبره فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو 
علزا جا اسبعت فر ان . كذا لفظه عند عبد الرزاق أم بكر وعند الشافعي والبيهقي 
أم بكرة؛ وقد ذكرها المزي في ترجمة جمهان فيمن روئ عنه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) ("yyy‏ 


وحديث على ليس بشانت؛ لأن الذي رواه اا وحديث ابن 


مسعود مختلف في إسناده» منهم من قال : إبراهيم النخعى عن عبد الله» 


ووصله بعضهم فقال: عن علقمة. عن عبد الله 


)غ0( 


إفة 


2) 


قلت: وجمهان قال فيه الحافظ : مقبول اه. وورد من وجهين أخرجهما عبد الرزاق 
في «المصنف» (۱۱۷۵۷. )١11/28‏ بمعناه مطولًا : 

الوجه الأول: رجاله ثقات لكن ابن جريج عنعن فيه. 

والثاني : فيه المثنئ. وهو ابن الصباح» ضعيف الرواية. 

أخرجه سعيد في «سننه» )٠٤١١(‏ من طريق حصين الحارئي عن الشعبي. عن 
الحارث به. ۰ ١ ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق )١١1/65(‏ عن حصين به لكن سقط ذكر الحارث» والحارث 
هو الأعور متهم بالكذب. قال ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۳۸): رويناه من طريق 
لا تصح عن علي بن أبي طالب. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -۸٤‏ ما قالوا في الرجل إذا خلع آمرأته..). وعبد الرزاق 
.)١١767(‏ وسعيد في «سننه» )١5017(‏ كلهم عن ابن أبي ليل عن طلحة 
عن إبراهيم» عنه به» وفي رواية ابن أبي شيبة رواه عنه وكيع. وابن عيينة 
وعلي بن هاشمء وقال بعد ذكر الأثر إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن 
عبد الله. 

قلت : ورواه الثوري عند عبد الرزاق» وأبو معاوية عند سعيد بدون ذكر إبراهيم» 
وهم أثبت من علي بن هاشم فروايتهم هي المحفوظة. 

قلت: والخلاف هنا لا يضر إذ أن مرسل إبراهيم عن ابن مسعود صحيح ففي 
«تهذيب الكمال» (۲/ ۲۳۹) تحت ترجمة إبراهيم. 

قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود. 

قال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت. وإذا قلت : قال 
عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. 

فالعلة في هذا الإسناد هي ابن أبي ليلى. 

قال ابن الملقن في «البدر» (۸/ )5١‏ عقب ذكر الأثر: وابن أبي ليلئ سيء الحفظ. 


وليس فى الباب حديث أصح من جوف ابه هاي" كان حي 
يقول: جيد الإسناد. كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتئ يقول: 
ألا ترئ أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاء ثم 
قال تبارك وتعالئ في الثالثة: فلا نل لم من بعد حي تمكح روجا عبرو 


فلم يجعل الفداء بينهما طلاقًا. 


ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة 
اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي 
عدتها. 
فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. 
كدلان افا ا عسي وا ی ري با ور 
والزهري» والحكم» وحمادء وروي ذلك عن ابن مسعود"› وأبي 


)١(‏ قال البيهقي في «الكبرى» (۳/۷): قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن 
حنبل - حديث عثمان وحديث علي. وابن مسعود وا في إسنادهما مقال» ولیس 
في الباب أصح من حديث ابن عباس» يريد حديث طاوس عن ابن عباس هنا 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق (2)1117/717-111/58 وسعيد في «سننه» (14217)» وابن 
أبي شيبة (5/ 87- من كان لا يرى الخلع طلاقًا) ثلائتهم من طرق عن طاوس به. 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۹١ /٤(‏ من قال لا يلحقها الطلاق) عن وكيم › 
عن علي بن المبارك؛ عن يحيئ بن أبي كثير به. ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع 
فيحيئ بن أبي كثير لم يسمع من أبن مسعود. 
قال البخاري : لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك› أنظر : اتحفة 
التحصيل» (ص757). وله وجه آخر أخرجه عبد الرزاق (١۱۱۷۸).ء‏ وسعيد فى 
لاسننه» )۱٤۷١(‏ عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عنه به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


التوواء ولي ا عر وا خد فيا ووا مقت ن ري 
وأصحاب الرأي”" ثم ترك أصحاب الرأي قولهم. فقالوا: لو قال لها 
بعد الخلع: أعتدي. لم يلزمه شيءء وكذلك لو قال: كل أمرأة لي / 
طالق» كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك 
الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع. 

قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم. 

وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك 
قال ابن عباس" وابن الزبير» وبه قال عكرمة» والحسن» وجابر بن 


= قلت : الضحاك قال عنه الحافظ : صدوق كثير الإرسال. اه 
وسماعه من ابن مسعود بعيد. قال المزي في «تهذيبه»: قيل: لم يثبت له سماع من 
أحد من الصحابة. وأنظر: «تحفة التحصيل؟» (ص50١5١).‏ 
قال البيهقي في «الكبرئ» (۷/ /711): أما ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن 
مزاحم عن ابن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف. 

0 أخر جه سعيد في «اسننه» )١571/(‏ عن فرج بن فضالة › عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عون الأعور بهء وأخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» /٤(‏ 8- ما قالوا في الرجل يخلع 
أمرأته ثم يطلقها) عن ابن عون عن الأعور - كذا في «المصنف» - عنه به. 
قلت : وتصحف في الموضعين والصواب (أبو عون الأعور). وهو عبد الله بن أبي 
عبد الله» ترجم له المزي في «تهذيبه» (8155)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(57/4- كتاب الكنئ)» وابن حبان في «الثقات» (۷/ 577) ولم يذكر فيه جرح 
ولا تعديل. وقال الحافظ : مقبول. وضعفه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ١17‏ 3) بفرج بن 
فضالة. وقال: ضعيف في الحديث. 

(۲) «المبسوط» -7٠١6/5(‏ باب الخلع). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١11/17(‏ وسعيد في «سننه» .)۱٤١١(‏ وابن أبي شيبة 
-۹١ /5(‏ من قال لا يلحقها الطلاق)» والبيهقي في «الكبرى؛ (۷/ )۳١۷‏ كلهم عن 


۷/۳ 


ابن جريج عن عطاء به عنهما. وإسناده صحيح وابن جريج صرح بسماعه من عطاء = 


م ب 
زيدء وروي ذلك عن طاوسء والشعبي؛ والقاسم» وسالم؛ وميمون بن 
مهران» والشافعي"") 
وفيه قول الث: 
//ا- روي عن أبي E‏ والحسن قالا: إن طلقها حين تفتدي 
منه فأتبعها في مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداءء وإن طلقها بعدما 
يفترقان لم يلزمها. 
وقال مالك : إذا أفتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها 
ثم طلقها طلاقًا متتابعًا (نسمًا)“ فذلك ثابت عليه» وإن كان بين ذلك 
قال أبو بكر: أما حديث أبي الدرداء وابن مسعود فليس بشيء يصح 
من جهة النقل» وليس في الباب أعلئ من حديث ابن عباس» وابن الزبير» 
وبه نقول؛ وذلك أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من 
زوجها كمعنى الأجنبية في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء 
والظهار واللعان والميراث» فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق 
وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما 
من الأحكام» ولا نعلم [مع]'"' من أوجب الطلاق حجة. 


ء ۲ - 3 ٠.‏ 
ا د وإسحاق. وابي ثور. 


= عند عبد الرزاق. 

)١(‏ «الأم» -۲۹۱/١(‏ ما يقع بالخلع من الطلاق). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١۸(‏ 

(۳) هو ابن عبد الرحمن» والأثر أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١١1/59(‏ 
€3 «الموطأ» (؟/ -٤٤٤‏ باب طلاق المختلعة). ۰ 

(05) نسمًا : ما جاء من الكلام على نظام واحد. لسان العرب: (نسق). 

)١(‏ ليست «بالأصل»» والمثبت مقتضى السياق. 


س الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف (ج 4) ن 


ذكر النكاح بعد الخلع في العدة 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها. 

فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح 
فسا هذا قول عطاء بن أبي رباح» وطاوس» والحسن» وإبراهيم 
النخعيء وهو قول سفيان الثوري» ا والأوزاعي» 
اا ينات 1 

افق قوق نان 1 E E‏ 
فليردد عليها ما أخذ منهاء ويشهد على رجعتها. وكذلك قال الزهري. 
وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وابن 
جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما أعطاها ما كانت في عدتها منه 
فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي. 

وقال أبو ثور قولا ثالئًا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقًا فالخلع 
فرقة» وليس بطلاق» ولا يملك رجعتهاء وإن سمئ في الخلع طلاقاء 
وإن سمئ تطليقة أو تطليقتين وقع بها ما سمئ من الطلاق وهو أملك 
برجعتها ما دامت في العدة؛ لأن الله -تعالئ- قد ملك الزوج إذا طلق 
أمرأته واحدة رجعتها ما دامت في العدة فلا يبطل ما أثبته له ود 
إلا بدليل من كتاب أو سنة. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


)١(‏ «المدونة» (7557/175آ!- ما جاء في خلع غيرمدخول بها). 
() «المهذب» (۲/ -٠١١‏ فيما إذا طلق أمرأته بعد الدخول). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

.)١119/91/( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


6+ ب ب ب ب 
ذكر النكاح بعد الخلع 
في العدة فيطلقها قبل أن يمسها 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم 
ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها'. 

فقالت طائفة: عليها العدة. 

كذلك قال النخعي. وروي ذلك عن الشعبي. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن 
الحسن» وعطاءء وكذلك قال مالك" وروي ذلك عن عكرمة. 
وقتادة» وأبي عبيد. 

والصداق في هه المسألة مختلف فيه. 

قالت طائفة: لها نصف الصداق”". 

هكذا قال الحسن. وعطاء. وقتادة» وميمون بن مهران» وعكرمة. 
وطاوس› والأوزاعي» ومالك. وأبو عبيد. 

وقال عطاء» وعكرمة» والحسن. والزهري. وقتادة» والأوزاعي: 
تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي» والنخعي أنهما قالا: لها 
الصداق كاملا. 


(۱) أنظر: «مصنفي؟ عبد الرزاق (5/ »)٤۹١‏ وابن أبي شيبة (4/ 44- فى المرأة تختلع 
من زوجها ثم يتزوجهاء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها). 
() أنظر المسألة في «الاستذكار» (۱۷/ ۱۸۹). 


(۳) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 44- باب من قال لها نصف الصداق). 


سد الأوسط من السنن والإجماع (yu)‏ 
/ ذكر الخلع في حال المرض 

اختلف أهل العلم في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة. 

فقالت طائفة: إن أختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه. وإن 
أختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه. كذلك قال سفيان الثوري. 
وود د 

وكان أحمد يقول: 

لا يجوز من ذلك إلا بخلع مثلها في مثل حالهاء فإن كان فيه فضل عن 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا أختلعت من زوجها في حال مرضها 
بالمهر الذي تزوجها عليه» وقد دخل بها وماتت في العدة» وذلك أقل 
من ميراثه فهو جائز» وليس له غيره ويلزمه الضرر في هذاء وإذا 
أختلعت بأكثر من مهرها في مرضها وماتت قبل أنقضاء العدة» فإن كان 
ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائزء وإن كان أكثر من ميراثه منها فذلك 
[مردودٌ]”" إلى قدر ميراثه» وكذلك لو أختلعت بأقل مما تزوجها عليه 
إذا ماتت من ذلك المرض» وإذا برأت من ذلك المرض. 

وكان الشافعي يقول“ : يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع. 
فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر 
فالخلع جائزء وإن مات من المرض؛ لأنه لو طلقها بلا شيء كان 


.)1151/( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 


(؟) «المبسوط» (557/5- باب الخلع). 
(۳) فی «الأصل»: مردودا. والمثبت من «الإشراف». 


(5:) «الأم» /٥(‏ ۲۹۳- الخلع في المرض). 


ÎYvo ع‎ 


ا ن 
الطلاق جائرّاء وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل 
[أن]”'' تصحء جاز (له) مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على 
مهر مثلها وصية (يحاص)”" بها أهل الوصايا. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أختلعت المرأة من زوجها في مرضها على 
مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائرًا وكان المهر له. فإن ماتت في 
مرضها لم يكن للورثة على الزوج سبيلء ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه 
بشي ء. 

كان الخارث النكلى ,رل ا خلس المر ادن زوجها زهو 
مريض فمات وهي في العدة فلا ميراث لها. 

وحكي ذلك عن الشعبي» وقبيصة بن ذؤيب» وكذلك قال أصحاب 
الا ۰ 

وروي عن الزهري أنه قال: إذا أختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها 
زوجها إدا ماتت من مرضها ذلك. 

وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة؛ لأن المريض عندنا 
ليس يورث من جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض. 


10( : لست في «الأصل». وا لحت من «الأم». 

(۲) في «الأم»: لها. 

(۳) يحاص: أي يتقاسمونه حصصًا بينهم. وهي بمعنى المقاعلة من حصص. أنظر : 
«المطلع على أبواب المقنع» .)5١5 /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 16- ما قالوا فيه إذا أختلعت من زوجها وهو 
مريض فمات في العدة). 

(5) «المبسوط» (5/ ۷- پاب الخلع). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


ذكر تفريق [الأب]''' بين ابنه الصغير وزوجته 
ونزع الابنة الطفل”"“ من الزوج بالخلع 

اختلف أهل العلم في مبارأة”" الأب على ابنته الصغيرة اليك ). 

فقالت طائفة: ذلك جائز عليهاء وإن كرهت فلا يجوز في الثيب» 
ويجوز ما ترك من صداق ابنته بكرًا عن غير طلاق» ولا يجوز على 
الثيب. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. 

وقال الزهري: تجوز مبارأة الأب على البكرء ولا تجوز على الثيب. 
وقال قتادة والزهري: صلح الأب جائز على ابنه صغيرًا لم يبلغ» وعلى 

وكان عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال قتادة 
كذلك : إذا كان الأبن صغيرًا قال: وعلى الأب نصف الصداق. 

وكان الحسن يقول: [للأب]”' أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي 
زوجه. وكذلك في الجارية. وقال يحيئ بن سعيد الأنصاري: تزويج 
الآباء عندنا للصغار جائزء وتفريقهم جائز. 

وكذلك قال أبو عبيد في الأبن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل 
الفرج فما يمنعه من تحريمها. 
() المبارأة: المصالحة على الفراق. «اللسان» مادة: برأ. 
(؟) فى «الأصل»: البر. والمثبت من «الإشراف» (۱۹۸/۱). 
)۳( الطفل : الصغير من الإنسان بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. أنظر: «المصباح المنير» 

(V4 /1)‏ 
(4) أنظر آثار المسألة في «مصنف عبد الرزاق» (5/ -٠٠-۲۹۹‏ باب المبارأة). 
(5) في «الأصل»: الأب. والمثبت أليق بالسياق. 


م ب ب ب 


وكان مالك" يقول في الصبي: لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز 
صلح الأب وهي تطليقة بائنة. وكذلك الوصي إذا زوج يتيمًا عنده صغيرًا 
جاز نكاحه» ويجوز أن يصالح أمرأته عنه. ويكون الصلح من الأب 
والوصي تطليقة على الصبي. 

قال أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك. وقالت الطلاق إلى / الأزواج. 
هذا قول الشافعي”''. وأصحاب الرأي”". ففي قولهم: لا يجوز 
طلاق الأب على ابنه فإن فعل كانت زوجته بحالها وأبطل فعله. 
وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

كان مجاهه ل من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال 
محمد بن سيرين: لا يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على 
البكر أيضًا. وقال سفيان الثوري: [لا تجوز) مبارأة الأب على البكر 
ولا على الثيب. 
*# مسائل من باب الخلع : 


مالك أنه قال: طلاق السكران جائز. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۲٠١‏ في مصالحة الأب على ابنه الصغير). 

(۳) «الأم» (0/ 597- ما يجوز خلعه وما لا يجوز). 

(۴) «المبسوط» -5١9/1(‏ باب الخلع). 

20 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١۹‏ باب في الطلاق بيد من هو). 

(0) ليست «بالأصل». والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» ۰ رقم .)٠١918‏ 
(5) «المدونة» (۲/ 87- طلاق المكره والسكران ). 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي''' إذ من قوله: أن طلاق 
السكران جائز. وبه قال أصحاب الرأي". 

وحكو أبو ثور قولًا آخر وهو: [أنه)" جعله غير جائز قال: لأنهم 
لما لم يختلفوا في المجنون المطبق أن طلاقه وخلعه لا يجوز [وكانت”*) 
العلة في ذلك عندهم عدم العقل كان كذلك السكران. 

واختلفوا في خلع المكره عليه. 

ففي قياس قول مالك : لا يجوز. 


كذلك قال اف القاسم. وهر مذهب الشافعى ° 


٠‏ وبه قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'"' في الرجل يستكره حتئ يخلع أمرأته 
أو يطلقها: فذلك عليه جائز. 

قال أبو بكر : ومن قولهم أن إقراره ومنعه في حال الإكراه لا يلزمانهء 
ولو تكلم بالكفر مكرها عليه لم يلزمه فلم لا؟ كان خلعه كذلك» وما بين 
ذلك فرق والله أعلم. 

واختلفوا فى الرجل تكون له المرأتان يسألانه أن يطلقهما بألف 


فطلقهما في ذلك المجلس. 


00 نؤذلك ان العاف رسي نه کا ”ومو كرون عا او ا اک 
فطلق لزمه الطلاق. أنظر : «الأم» (0/ 14- باب طلاق السكران). 

(۲) «المبسوط» (5/ -5١6‏ باب الخلع). 

(۳) في «الأصل»: أن. والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في «الأصل»: وكان. 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۹- باب طلاق السكران والأخرس). 

)١(‏ وذلك أن الشافعي لم يجز طلاق المكره كما تقدم. 

(۷) «المبسوط» -7١17//5(‏ باب الخلع). 


لظ 


فقالت طائفة : يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم 
كريوواه ةنا أضاكها فق اننم حكدا كان مهاف الا N‏ 
أبو ثور: على كل واحدة منهما مهر مثلها. 

[وللشافعي”"' فيها قولان: 

أحدهما: أن الألف عليهما على قدر]”'' مهور مثلهما. والآخر: أن 
على كل واحدة منهما مهر مثلها؛ لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء 
چول 

وإن أدعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج. وأقامت شاهدًا أنه 
خالعها بألف. وشاهدًا بخمسمائة» كانت شهادتهما باطلا؛ ولا يلزم 
الزوج شيء في قول الشافعي”*'. وأبي ثورء وأصحاب الرأي“. 
ولك تقول 

وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج» وقال: خالعتك بعبد فشهد 
شاهد أنه خالعها على عبد. وشاهد أنه خالعها على دنانير لزمه الطلاق 
الد أقر به» ولم يلزمها من المال شيء في قول الشافعي» وأبي 
ثور» وأصحاب لر وبه نقول. 


عاد 
اد 


)١(‏ «الميسوط» (7/75 ۲٠٣‏ باب الخلع). 

(0) «الأم» (/ -۲۹١‏ الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع). 

(*) في «الأصل»: لأن. والمثبت من «الإشراف». 

€3 «الأم» (6/ ۳۰۰- أختلاف الرجل والمرأة في الخلع). 

(5) «المبسوط» -7١8/5(‏ باب الخلع). 

(5) «الأم؛ (۵/ ۳۰۱-۳۰۰- أختلاف الرجل والمرأة في الطلاق). 
0) «المبسوط» -7١8/5(‏ 6 باب الخلع). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الخلع بالشيء المجهول 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها)“ أمته 
أو بعبد لا يعرفه. 

فقالت طائفة: الخلع جائزء وله مهر مثلها. 

هكذا قال الشافعي”". 

وال إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرئ فالخلع 
باطل. 

وقال أصحاب الرأي”': إذا قالت: أخلعني على ما في بطن أمتي» 
فذلك جائز وله ما في بطن الأمة. فان لم يكن فيه شيء فلا شيء له. 

الاو يحكهيه أن مها فالحكم جائزء فإن 
أصطلحا عل شيء منه وتراضيا به كان جائرّاء وإن أختلفا كان للزوج 
ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك 
أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن أختلعت منه 
على خادم لها [أوسط]“ فالخلع جائز””'. والوسط عندنا أربعون 
دينارًا في قول النعمان'"'. وفي قول يعقوب و[محمد”": علئ قدر 
الغلاء والرخص. 


.)199/١( فى «الأصل»: أمته. والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 

(۲( «الأم» (6/ 7945- ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز). 
() «المبسوط» -۲۲۱/١(‏ باب الخلع). 

(8) فى «الأصل»: أو سقط. والمثبت من «الإشراف». 

(5) «المبسوط» (177-7717/5- باب الخلع). 

(1) «بدائع الصنائع» .)١5١86/(‏ 

(۷) في «الأصل»: يعقوب. والمثبت من «الإشراف». 


هقد 


واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من 
الدراهم ففعل فنظر. فإذا ليس في يدها شيء. 

فقال النعمان''' وأصحابه: له ثلاثة دراهم» وكذلك قال أحمد بن 

وفي قول أبي ثور: الخلع باطل. لا يلزم واحدا منهما شيء. 

فإذا كان / في يدها درهم» أو درهمان» أتم له ثلاثة دراهم في قول 
أصحاب الراق: 


اد 
2 


ذكر الخلع على الشيء الحرام مثل: 
الخمر والخنزير وغير ذلك 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر 
والخنزير والميتة» وما أشبه ذلك. 

فقالت طائفة: له مهر مثلهاء والخلع واقع. كذلك قال الشافعي”". 

وقالك ظائت ال شي له عبر عا سي كد كال التحهان 
ا ١‏ 

ا كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائرًا ورد منه 
الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت 


من ذلك في قول مالك؟ قال: لاء وهذا مذهب أبي ثور. 


)١(‏ «المبسوط» (5/ - باب الخلع). 
(۲) «الأم» (1594/0- ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز). 
(۳) «المبسوط» (5/ 06- باب الخلع). 
)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -۲٤۸/۲(‏ ما جاء في خلع غير مدخول). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد 
الخلع قبل أن يقبضه الرجل. 

فقالت طائفة: عليها مهر مثلها. كذلك قال الشافعي”. 

وقال أصحاب الرأي”" : إن مات العبد قبل الخلع فإن له مهرها الذي 
أخذ منهء وإن مات بعد الخلع فإن له قيمته. 

وفيه قول ثالث: قاله أبو ثور: قال: إن كان هذا هو النازل للعبد في 
يدها بعد الخلع فلا شيء له منها. وإن كانت منعته بعد الخلع فعليها قيمته» 
وإن كان مات قبل الخلع فالخلع باطل؛ لأن الخلع وقع على غير شيء. 
والله أعلم. 

وإذا خالعها على عبد فكان حرًا. ففي قول الشافعي”": له مهر مثلها. 
وفي قول أبي ثور: له قيمته. 

وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها. وقال 
أصحاب الرأي: إن أستحقه رجل كان للزوج قيمة العبد. وكذلك قال 
أبو ثور. وفي قول الشافعي: له مهر مثلها. 

وإن أختلعت منه على عبد» ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف 
درهم» ثم أستحق العبد. 

ففي قول أبي ثور: الخلع باطل. وفي قول أصحاب الرأي”'': يرجع 
عليها الألف إن كانت قبضتها. 


(۱( «الأم» (/ 40 1- الخلع على الشيء بعينه فيتلف). 
(۲) «المبسوط» (5/ -۲۲١‏ باب الخلع). 
(۳) «الأم» (6/ ١٠۲۹-الخلع‏ على الشيء بعينه فيتلف). 


() «المبسوط» (776/5- باب الخلع). 


سدم 

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: أخلعني ولك ألف درهم فيفعل. 

ففي قول أبي ثور: الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس 
بضمان له» فإن طلقها فالطلاق لازم» ولا شيء له. 

وقال أصحاب الرأي"'': إذا قالت: أخلعني ولك ألف درهمء 
أو طلقني ولك ألف درهم ففعل. فالخلع والطلاق جائزء وليس له من 
الألف شيءء وهو يملك الرجعة. هذا قول النعمان". 

وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن» والمال لها لازم. 

وقال الشافعي”": لو قالت له: أخلعني على ألف ففعل كانت له 
الألف ما لم يتناكراء فإن قالت: إنما قلت على ألف ضمنها لك 
غيري» أو علي ألف لي عليك لا أعطيك». أو على ألف فلسء وأنكرء 
تحالفاء وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت طالق وعليك ألف فهي 
طالق واحدة» له الرجعة» وليس عليها من الألف شىء فى قول 
الشافعي”*' والنعمان. 00 

وإذا أختلعت المرأة من زوجها بهاذِه الدن“ خل خمر”" فنظر فإذا هو 
خمر. 


)١(‏ «المبسوط» (5/ ۲- باب الخلع). 

(؟) «المبسوط» (5/ ۲ - باب الخلع). 

6069 «الأم» (6/ -١‏ الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع). 

(5) «الأم» (ه/ ١‏ - باب ما يفتدي به الزوج من الخلع). 

(5) ما عظم من الرواقيدء وهو كهيئة الح إلا أنه أطول مستوي : الصنعة في أسفله 
كهيئة قونس البيضة. «اللسان»: مادة (دنن). 

(91) في «الإشراف»:... الدن من الخل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ففي [قول]"'' الشافعي”'' : له مهر مثلهاء وقال النعمان"": ترد المهر 
الذي أخذت منه؛ لأنها قد غرته من ذلك. وقال أبو ثور : له ملء الدن خل 
من الخل الذي وصفته. وفي قول محمد بن الحسن : له مثل كيل ذلك الخل 
من خل وسط. 

وإذا أختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان أو إلى موته بشيء 
معلوم» فالخلع جائز في قول الشافعي”*'» وله مهر مثلها؛ لأن ذلك 
إل أجل مجهول. 

وقال أصحاب الرأي” : المال حال عليها. 

وكان أبو ثور يقول: الخلع جائز» والمال إلى ذلك الأجل» واحتج 
او ا المج اا تفار ل ا كال 
وقد اشترى النبي ية إلى الميسرة. 

وكان ابن عمر يشتري إلى الميسرة» وقد باع تميم داره من عثمان 
واشترط سكناها إياه. وكل هذا إلى أجل مجهول قد فعله القوم» وأرى 
ذلك جائرًا. وإذا أختلعت / المرأة من زوجها بعرض من صوف ١١۲۷ب‏ 
أو طعام معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز في قول الشافعي ١"‏ وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي””. 


)١(‏ ليست «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

(۲) «المهذب» (۲/ ۷۳). 

(۳) «المبسوط» (5/ -۲۲١‏ باب الخلع). )٤(‏ «المهذب» (۲/ 40). 
(0) «المبسوط» (5/ -۲۲١ -۲۲٠‏ باب الخلع). 

.58٠ البقرة:‎ )١( 

(۷) «الأم» /٥(‏ 594- ما يجوز أن يكون به الخلع). 

(۸) «المبسوط» (177/5- باب الخلع). 


وإذا تزوج رجل في مرضه أمرأة مريضة على ألف درهم ولا مال له 
غيرهاء ومهر مثلها مائة درهم» ثم أختلعت منه قبل أن يدخل بهاء ثم 
الزيادة. وما اعت غل فيو له ون ن لر م الال تسات 
ويكون لورثتها مائة درهم. ولا يتوارثان؛ وذلك أن الخلع لا رجعة فيه. 
هكذا قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'': يكون لورثتها من الألف ماتا درهم وخمسه 
وسبعون درهماء ولورثة الزوج سىعما ئه وخمسه وعشرون درهما. 

دذكر الخلع دون السلطان 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته دون السلطان. 

فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأنهما أجازا ذلك" 


eg :ومالك "الس امي‎ E 


وإسحاق. وحكي هذا القول عن ابن شبرمة» وعبيد الله بن الحسن» 
وال ومعحمد بن الحسن. 


)١(‏ «المبسوط» (151/1- باب الخلع). 

(۲) أنظر: «(مصنف عبد الرزاق» (5/ 495- .)٤۹٥‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ ۸۸- ما قالوا فى 
الخلع يكون دون السلطان)؛ و«سنن البيهقي الکبرئ» (۷/ .)۳۱١‏ ۰ 

(۴) «المدونة» -۳٤۳ /١(‏ ما جاء فى المدخول بها). 

€3 «الأم» (6/ 5< ما تحل به الفدية). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١٤۳ .٠١١8(‏ 


(5) «المبسوط» (5/ ٠7‏ ؟- باب الخلع). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لتك 010 


قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


وكان الحسن. ومحمد بن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند 
سلطان. 


دكر الحكمين 

قال الله -جل من قائل-: إن حِفْتُمْ سَْاقَ وسا . 

قال بعض أهل العلم في قوله: «إوَإِنَ حِفممَ) : اجن وفي قوله: 
#سْفَافَ بِنْسِبًا# روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهماء وقال 
IG E‏ 

اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها. 

فقالت طائفة : الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعاء وإن رأيا 
أن يفرقا بينهما فرقا. 

کا عن ابن أب طالب هه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما 
فئام من الناس» فأمرهم أن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 
ففعلواء ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا خمعتماء وإن رايتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة؛ 
رضيت بكتاب الله -جل وعز- لي وعلي» فقال الزوج: أما الفرقة فلاء 
فقال علي : كذبت لعمر الله حتئ ترضئ بالذي رضيت به”". 


.36 النساء:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۱۸۸۳). والشافعي في «مسنده» (۲/ )٤٠١‏ 
بترت السندى: ا فى «تفسيره» »)۷٤/٤(‏ والبيهقي في «الكبرى' 
(/9/ ۰0(« والدارقطني في ا (۳/ ۲۰) كلهم عن عبيدة عنه به. 


اسمس سس سس 

قال نالع غنات ا ومغاورة و لاك إلاراسها أن 
تجا جمعتما : وان رايا أن تفر قا رها 

وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز. 

وكذلك قال الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وسعيد بن جبيرء 
وقال إبراهيم النخعي : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقاء واحدة 
أو ال أو ثلاثة. 

رالا :ها احسن ها ممعت امن أهل الان الحكمين يدوه 
قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع» واحتج بحديث علي ف 
وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك. 

وقال الأوزاعي : حكم النشوز عليهما جائز. أجازه علي بن أبي 
ظالب وهو فول إشحاق بن دراه . 

قال 00 00 نقول ؛ ر قوله: وان حفتم 
قاف بَنهِمًا دَبمَنَُا حَكَمَا من اهلو وَحَكَمَا مَنْ أهْلهًا إن بريد ضاي 
الآية 0 بهذه ويام وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن 
التفريق إليهم» إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعئة معنى» وخبر عثمان 
وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة هذا القول. ثم هو قول ابن 
عباس» وهو من علم القرآن بالموضع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر 
آهل العلم. والله أعلم. 
)01 أخرجه عبد الرزاق )١١880(‏ وقال معمر: بلغني أن الذي بعثهما عثمان. 
(۲) «شرح الزرقاني» (۳/ 7370). 
(۳) «مسائل ان وإسحاق رواية الكوسج > .)٠١١*(‏ 
(5) النساء: .١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (7u‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين / لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك ٠۷۷/۲‏ 
الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء. 
وقال الحسن : إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي""' : 


() «الأم» (18/6- الحكمين). 


قال الله -جل ذكره من قائل- : طلِلَدِنَ يوون من ايهم . وكان أبي 
ابن كعب يقرؤها 8«الِلَّذِنَ يوون من ابه قال: 'يقسمون"”'"'. وكذلك 
اھا ابن ,عباس 

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل. 

وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من 
أربعة أشهر. كذلك قال مالك“ والشافعي» وأحمد بن حتبل'''. 


وأبو ثور. 


)١(‏ البقرة: 56؟5. 
(۲) أنظر: «تفسير القرطبي» (7/ .)1٠١7‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١598(‏ 

(8) «المدونة» (۲/ -۳۳١‏ باب الإيلاء). 

(ه) «الأم» /١(‏ 84”- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 


(1) «مسائل أحمد رواية عبد الله » .)١775(‏ 


انيت 

وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا. 
هكذا قال عطاءء وبه قال سفيان الثوري. وأصحاب الرأي”"'. 

وفيه قول رابع : وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير 
فتركها أربعة أشهر فهو مولي. 

- وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد الى عشرة أيام 
فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء”". 

وبهذا قال إبراهيم النخعي» وقتادة. 

وقال حماد”"': إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو 
مولي. 

وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب أمرأته شهرًا فتركها 
أربعة أشهرء إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء. وكذلك قال ابن 
الى دافن لوس يول د 
مولي » تبين منه با لډیلاء. 


وقال إسحاق بن ا 


هذا هو القول الذي نختاره من ذلك. 
قال أبو بكر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم» وقالوا: لا يكون 


الإيلاء أقل من أربعة أشهر. 


)١(‏ «المبسوط» (۲۱/۷- باب الإيلاء). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)۱٠١۲۸(‏ وابن أبي شيبة (4/ -٠٠١‏ من قال إذا حلف على 
دون الأربعة فهو مول) كلاهما من طريق ليث عن وبرة» عن رجل منهم وإسناده 
ضعيف كما ترى. 

(۳) أنظر: امصنف أبن أبي شيبة 4 -1١١/4(‏ من قال: إذا حلف على دون الأربعة 
فهو مول). 

.)٠٠١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 007 5 


هذا قول أبن عباس »› وسعيد بن جبير» وطاوس› ا اك 


۲ 5 : . ۶٩ 


وأبي عمد » ا ويعقوب. وكذلك نقول به. 


أ زهرة ا 1 
واحمد »> وابي بورء 


ذكر الأيمان التى يكون بها وجوب الإيلاء 
روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء”*. 
وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق» وبه قال 
مالك" وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي" وأبو ثور وأبو عبيد. 


ذكر الإيلاء في الغضب والرضا 


اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. 
رو غ شل ين ا فال اهل لى اصلاخ ا . 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۳۳١‏ باب الإيلاء). 

(؟) «الأم» (0/ -۳۸٤‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(*) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)٠١١*(‏ 

(4:) «المبسوط»؛ (۷/ -5١‏ باب الإيلاء). 

.)۳۸۱ /۷( أخرّجه البيهقى فى «الكبرئ»‎ )٥( 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۳۷- باب الإيلاء). 

(۷) «الأم» (0/ ۳۸۳- اليمين التي يكون فيها الرجل موليا). 

.)٤۲۳( الإجماع‎ )۸( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ -١١5‏ من قال الإيلاء في الرضى والغضب 
ومن قال في الغضب). والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)۳۸١‏ 


وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب"'"'. 

وروي هذا القول عن النخعي. وقتادة. والحسن البصري. 

وقال مالك : من حلف أن لا يطأ أمرأته حت تفطم ولدها فإن ذلك 
لا يكون إيلاء. وكذلك قال الأوزاعي إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول 
أبي عبيد. 

وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواء. كما يكون اليمين 
فى الق و ها سر اوررق هذ القول ع ان عرو وه قال 
نيان ا لر واعل اليد ا والشافعي” ٠»‏ وأصحابه. وقال 
اخ ی ا و ا 
بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء 
في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة قولهم 
أن كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء. ولم يقولوا في غضب ولا رضاء 
كان حال الغضب في ذلك كحال الرضا. 

وقال الشافعي: أنزل الله -تبارك وتعالى- الإيلاء مطلقًا لم يذكر فيه 
غضبًا ولا رضا. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


.)٤٥ /۱١( ذكره ابن حزم في «المحلول»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲/ -75٠‏ باب الإيلاء). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 5 -١١‏ من قال الإيلاء في الرضا والغضب). 
() «بدائع الصنائع» (5/ .)١۷١‏ 

(ه) «الأم» -۳۸١/١(‏ الإيلاء في الغضب). 

.)٠٠١٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان 


اختلف / أهل العلم في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها. ۲ ۷۷ 

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. 

روي هذا القول عن [عبد 1 3 و وبه قال النخعي . 
وعطاء» والحسن. وقتادة» والأوزاعي. 

وفيه قول ثان: 

روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما 
تطليقتان» وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة" 

وقال الشعبي» والحسن : هما كفرسي رهان» أيهما سبق أخذ به وإن 
وا ي 8 از ب۵٤‏ 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو أثنتين 
لم يقدم الإيلاء e‏ أن تحيض ثلاث حيض بانت 
منه إن كان طلق بنيتين : بالإيلاء» وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث 
حيض قبل الإيلاء 9 الإيلاء بشيء تكون واحدة» [وهي]”*' أحق 
بنفسهاء وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقضء فإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها. 


)١(‏ في «الأصل»: عبيد الله. والتصويب من «الإشراف». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٣ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يولي من آمرأته ثم يطلقها). 

(۳) وذكره ابن قدامة في «المغني» مع الشرح )۳۸/۷( 

(6) أخرجه عبد الرزاق ».)١١5957(‏ وابن أبي شيبة -٠٠١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يولي 
من أمرأته ثم يطلقها). 

)٠(‏ في «الأصل»: وهو. والمثبت يقتضيه السياق. 


وقال أصحاب الرأي”''': لا يهدم الطلاق الإيلاء» وإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وحكول أبو عبيد هذا القول عن 
سفيان وأهل العراق. وكان الزهري”''' يقول: إذا آلئ ثم طلق. أو طلق ثم 
آل وقعا جميعًا. 

وكان مالك" يقول في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها فتنقضي 
الأربعة الأشهر قبل أنقضاء عدة الطلاق فقال: هما تطليقتان إن هو 
وقف فلم يفء» وإن [مضت”*' عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس 
الإيلاء بالطلاق إذا أنقضت الأربعة الأشهر التي كان وقت بعدهاء 
وليت اله وما نامر أ 

وكان الشافعي يقول”"' : إذا آل ثم طلقها فمضت الأربعة الأشهر قبل 
أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها؛ لأنه 
ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها. 

وقال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك وأهل المدينة أنه يوقف 
بعد الأربعة» وإن لم يكن بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون 
المرأة تريد ذلك. 

قال أبو بكر: فإن آلئ منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي 
الأربعة الأشهر ففيما حكي لي عن سفيان وأصحاب الرأي”" أنهم 


)١(‏ أنظر: «المبسوط»: (97/ ۳۲- باب الإيلاء). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١١59260(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ كتاب الإيلاء). 

(6) في «الأصل»: مضى. 

)٥(‏ انظر: «الأم» (0/ ۳۹۰- ۳۹۲- الوقف). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قالوا: بانت منه بالطلاق» فإن هو تزوج بها بعد ذلك فالإيلاء كما هو 
ولا ينتقض. فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة 
وهي أحق بنفسها. 

وكان الشافعي يقول”'': إذا تزوج بها بعد أنقضاء العدة أستأنف أربعة 
أشهر من يوم تزوج بهاء فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطلبته بالجماع 
وفم. 

وفي قول أبي ثور إذا أنقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر 
ثم تزوج بها فقد سقط عنها الإيلاء» ولا يعود إليه حكم الإيلاء إلا أن 
يجدد إيلاء فإن هو جامعها كفر عن يمينه» ولا شيء عليه غير ذلك» وهذا 
يشبه بعض مذاهب الشافعي في هذا الباب. وهو قول يحتمله النظر. والله 
أعلم؛ وذلك أن حكم ذلك النكاح إذا زال زالت أحكامه. 

وسئل سفيان الثوري عن رجل حلف أن لا يجامع أمرأته أربعة أشهر 
فمضئ شهران ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجهاء قال: يستقبل أربعة أشهر 
ولا خا لرن ادن كان قر لك 

قال أحمد": لا بد من أربعة أشهر كوامل يبني على ما مضئ. قال 
إسحاق كما قال أحمد. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا. 

فقالت طائفة: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قربها قبل 
سنة فهي طالق ثلانّاء روي هلذا القول عن النخعي» وجابر بن زيد» 
والحسن البصري. 


(۱) انظر «الأم» (0/ ۳۹۲-۳۹۰ - الوقف). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١55060(‏ 


/Y‏ ملام 


0 اناد لا يحنث إلا أن يطأها. ونجعله مولي» وإن 
وطتها حنث» وطلقت عليه كلدثا. 

ركان العاف" قول إذا فال إن روطت فان طالق ونا أنه 
مولي فإن جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث. وإن لم يطأها حت 
تمضي أربعة أشهر وقف لها فإن جامعها حنث». وطلقت عليه ثلاثاء 
وإن لم يفعل طلق عليه» فإن لم يراجعها حتئ تنقضي عدتها بانت منه 
ولم يقع عليها أكثر من واحدة» وإن راجعها فالايلاء قائم بعينه على 
هذا حتئ ينقضي طلاق ذلك الثلاث. 

وفي هذا الباب قول سوئ ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء. 

كذلك قال عطاء”". 

قال: ليس الطلاق [يميئًا]”' فيكون إيلاء. 


aie 
1 


ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : إن قربتك فأنت علي 


كظهر أمي. 
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. 


كذلك قال النخعي . والحسن. 


)١(‏ «المدونة» (5/ 5 7- كتاب الإيلاء). 

(0) الام (0/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(۳) وذلك في رجل قال لامرأته: انف طا إن مسك عم ا انل + امت 
عبد الرزاق» .)١۱١۱۹۳۷(‏ 

() في «الأصل»: يمين. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك"''؟. وكذلك قال أبو ثور. 
وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون 
إيلاء إلا أن يحلف بالله. 

قال أبو بكر: 

لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق» فأما قوله المعروف 
عله نعشيى اذ قا إبيه ا "نلعت جياعا! و اربع ق 
e‏ 

وقال أصحاب الرأي”*': إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. 
أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن طرقها””' قبل 
الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي 
والحسن. 

وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي 
عن رجل قال: أمرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت. 
قال: ليس بإيلاء» ليس في الظهار أجل . 


)١(‏ «المدونة» -۳٠١/۲(‏ الرجل يظاهر ويولي). 

9 ف «الأصلا: يمين. والمثبت الجادةء ولفظه في «الإشراف» (أن كل يمين...). 

(۳) «الأم» (ه/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا ). وبوّب البيهقي في «الكبرى» 
(۷/ 1م*- باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث 
الحالف فهي إيلاء ). 

(4) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

)6( ل أتاها. 

.)٤٤١ -578/5( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


دكر الإيلاء بالظهار 
الذي لا يشترط فيه الهجران للمضحع 

اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر. 

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء» كذلك قال عطاءء والشعبي 
والزهري. وقال الحسن البصري» وسعيد بن المسيب. والنخعي: ليس 
في الظهار وقت. وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد. 
وقتادة: هو إيلاء. 

وحكي عن مالك" قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار 
بظهاره فهو كالمولي» وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه » وكان أبو عبيد يميل 
إلى قول مالك. 

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم. قد حكم الله فيه [حكًا] 

غير حكم الإيلاءء وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار» وهما أصلان 
فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليًا كما 7]11" 
يكون المرء بالإيلاء مظاهرّاء وهذا على مذهب الثوريء والشافعي © 
وا ا 


.) «المدونة» (7717/5- في الرجل يظاهر ويولى‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: حكم. 

(*) سقطت من «الأصل». والسياق يقتضيهاء وانظر الإشراف .007/١(‏ 
(5) «الأم) (9/ 787- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(0) أنظر: «مسائل أحمد رواية عبد الله» (:٠ه١-9هم"١),‏ 

(5) «المبسوط» (7074/5- باب الظهار). 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عدر له 

قال الله -جل من قائل-: لين ملو بن ايهم ربص أريعة شير إن آمو 
ن آله عمد يحم 09 که . 

فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء الجماع". كذلك 
قال ابن عباس" . وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وعطاء» والنخعيء والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وإسحاق» وأبو عبيدء وأصحاب الرأي”؟؟: أن الفيء الجماع 
إذا لم يكن در 

وقد أختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع”. 

فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه 
قال : الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه 
وبين الجماع فإن فيئه أن يفيء بلسانه وقلبه. 

وقال إبراهيم النخعي : إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن 
أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه. 

وقال أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز. 

وقال جابر بن زيد: لا يجزئه ذلك» فليس بشيء حتئ يتكلم بلسانه. 


)١(‏ البقرة: 51؟5. 

(؟) «الإجماع» .)٤۲٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۱۹۷٤(‏ وسعيد في «سننه» ۰۱۸۹٤(‏ ۱۸۹۵). 

(6) «المبسوط» (۷/ -۳١‏ باب الإيلاء). 

(0) أنظر : «مصنف عبد الرزاق» (5/ 5557- 2)177 وابن أبي شيبة -۱٠۲ /٤(‏ من قال 
لا فيء له إلا الجماع). ولاسنن سعيد» (۲/ .)٥۳‏ واتفسير الطبري» (1757/7). 


۳ب 


وقال الحسن والزهري : يفيء بلسانه. 

وقال سفيان / الثوري: إذا كان له عذر من مرض أو كبر» أو حبس 
فليفئ بلسانه. يقول: قد فئتء يجزئه ذلك. 

وقال أصحاب الرأي”: إذا آلئ وهو مريض فإن فيئه الرضا بقلبه 
ولسانه. وكذلك قال أبو عبيد. 

فقا الو تور إا كانه عدن لم يوقت وإتما برقت إذا تعدر الم + 
فإن كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتئ يصح أو يصل إن كان 
غائبًا. 

وقال طائفة : إذا أشهد على فيئه أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال علقمة 
والأسود وأصحاب عبد الله: إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد» فهي 
ني وقال الأوزاعي: الفيء عندنا الجماع» يشهد أنه قد فاءء فإن 
أصابه مرض حاجب عن الوطءء أو سجنء أو نفاس أمرأته أو كبرء 
أشهد على فيئه» ثم هو أملك بها. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له 
عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: يشهد إذا كان محبوسًا 
أو كا 

وقال النعمان' '' فيمن لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا؛ أن 
يقول: قد فئت إليهاء فإن كان على تلك الحال حت تمضي أربعة 
اشهر فذلك الفيء ماض» وقد سقط الإيلاء» وإن قدر على أن يجامع 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ -١‏ باب الإيلاء). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» -١١١/5(‏ ما قالوا في الرجل يولي من إمرأته ثم يرتد فيفيء 
إلیها..)» واسنن سعيد» (۰۱۸۹۷ 1498). 

(9) «المبسوط» (۷/ ١۳-باب‏ الإيلاء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان. ولم يكن فيئه إلا الجماع. 

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره. 
كذلك قال سعيد بن جبير. قال : الفيء الجماع لا عذر له إلا أن 
يجامع وإن كان في سفر أو سجن. 

ذكر الكفارة في الحنث على المولي 

اختلف أهل العلم في المولي يقرب أمرأته. 

فقال أكثر أهل العلم : 

إذا قربها كمّر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت» وابن 
عباس» وبه قال النخعي» وابن سيرين. 

وهو قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”'". 

وكذلك قال مالك" وأهل المدينة» وبه قال الشافعي“ وأصحابهء 
وأبو عبيدء وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه. 

هلذا ,قو الخسية فى . 

وقال النخعي”" : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. 


.)١١717/8( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

0) «المبسوط» (81/90- باب الإيلاء)ء و«الهداية شرح البداية» (۱۲/۲- باب 
الإيلاء). 

(۳) «الكافي» (۱/ ۲۸۰- باب الإيلاء). 

(؛) «الأم» (6/ ۳۹۲-۳۹۰- الوقف). 

.)١١708 .1١ا/٠١ا/( أخرجهما عبد الرزاق‎ )٥( 


وقال إسحاق بن راهويه: حديث ابن عباس في قوله: فن أله عَمُورٌ 
يَعِم2'”4: فإن جامَمَ فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها. 

وقد كان الشافعي'" ' يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر 
أو بعدها قولان: 

أحدهما: أن عليه الكفارة؛ لأنه حالف بالله يحنث. وهذا الظاهر. 

والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان؛ لأنها يمين لزم 
بها حكم غير حكم الكفارة. 

قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق» ثم قال بمصر: 
عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري. 


ذكر انقضاء وقت الإيلاءء والحكم فيه 
اختلف أهل العلم في المولي من أمرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت 
الإيلاء. 
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة". 
كذلك قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان» 
وعليء وزيد بن ثابت». وابن عمرء. وبه قال عكرمة. وجابر بن زيد. 
وعطاء بن ابي رباح » وقبيصة بن ذؤيب» والحسن البصري» ومسروق› 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(۳) «الأم» (۵/ ۳۹۲-۳۹۰- الوقف). 

(۳) أنظر : المصنفي» عبد الرزاق (5/ ٤٥۳‏ - 5094)» وابن أبي شيبة -٩٩ /٤(‏ - ما قالوا في 
الرجل يولي من أمرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)» و«سنن سعيد؛ 
(207/5. و«سئن البيهقي الكبرئ» (۷/ ۳۷۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وإبراهيم النخعي» وبه قال الأوزاعي» وابن أبي ليلئء. والثوري. 
راتات 

وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر. 
هذا قول سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» ومكحول. والزهري. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهرء 
فإما فاءء وإما طلق. 

كذلك قال علي بن أبي طالب / وابن عمر» وعائشة. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي الدرداء. 

وقال سليمان بن يسان : كان تسعة عشر رحلا من أضحات محمد عله 
يوقفون المولي. 

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه: سألت أثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي بي عن المولي» فكلهم يقول: [ليس]'' عليه شيء 
حتئ (تمضي"" أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول 
شغي دق سنسياه ا رسن واف نوه وال الات يون ال 
( 


والشافعي» وأحمد" وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 


)١(‏ «المبسوط» (9/ -7١‏ باب الإيلاء). 

(؟) ليست «بالأصل»». والمثبت من «سنن الدارقطني» .)١١ /٤(‏ 
(۳) تكررت «بالأصل». 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ ه5- كتاب الإيلاء). 

)0( «الأم» -#9٠/6(‏ الوقف). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠٠١(‏ 


۷۹/۳ 


وقد أحتج بعض من يوافق قوله قول أهل الحجاز بأن قال: بين 
الأزواج أحكام سوى الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزناء 
ومثل الممنوعة مهرها ونفقتهاء وكزوجة العنين والمجبوب. ولا سبيل 
للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ومحاكمتهن. فكذلك المولي منها 
بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاءء سواء إن طالبت ما يجب لها حكم 
لها بما يجب» وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد عليه سبيل. 
قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون 
طلاقًا فيحكم للمولي بذلك الحكمء ولو جاز أن يكون العزم على 
الطلاق طلافًا لجاز أن يكون العزم على الفيئة فيئًا. 

وقد أختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهرء فغير 
جائز إيقاع الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من 
لغات العرب أن اليمين تكون من أسماء الطلاقء ولا يجوز أن يفرق 
بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة. 


ذكر الرجل يولي من أمرأته قبل أن يدخل بها 
اختلف أهل العلم في المولي [من أمرأته]”'' قبل أن يدخل بها. 
فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول. 


وبه قال سفيان الثوري. 


)01 ليست «بالأصل؛ء وأضيفت مراعاةً للسياق» وفي «الإشراف» ( واختلفوا فى المولي 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج و) ن - 


وقد روي أن ابن الزبير تزوج أمرأة فاستزادوه في المهرء فحلف أن 
لا يزيدهم ولا يدخل بها حتئ يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه» قال: 
فتركها سنين» ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء”'". 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء. 
كذلك قال إبراهيم النخعي. 

وروي ذلك عن مكحولء» والحسن. 

وبه قال مالك" والأوزاعي. والشافعي"» ولا أحسبه إلا قول 
أهل العراق. 

وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول؛ و لقول الله 
-تبارك وتعالئ- : ِن يُؤلُونَ من سهم ربص أربعة أَخْيرٍ إن فاو فن الله 
عور يس 1740 ولم يذكر مدخولا بهاء فالإيلاء ا علئ ظاهر 
هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمةء مدخولا بها وغير مدخول 
بها علئ ظاهر الآية. 

ذكر الإيلاء قبل النكاح 

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة» وليست بزوجة 

له» ثم يتكحها. 


ا يه وذ ذال لبي تقر 
(۲) «المدونة» (۲/ -986٠9‏ كتاب الإيلاء). 
(۳) «الأم» /٥(‏ ۳۸۹- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 
(8) البقرة: 575. 


سم 

فقالت طائفة : ليس بمولي» ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي"", 
وأحمد بن حنبل”''» وإسحاق» وأبو ثور. وكذلك نقول. 

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هاا ولال ا 

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري”*' في رجل مرت به أمرأة فآلئ أن 
لا يقربهاء ثم تزوجها فتركها حت مضت أربعة أشهرء قال: ليس بإيلاءء 
ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين؛ لأن الإيلاء وقع وليست له 
أمرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربهاء فإن تزوجها وقع الإيلاء. 
هكذا قال أصحاب الرأي”. وقالوا: عليه الكفارة. 


ذكر إيلاء العبد 
اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. 
فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعى”"» 


e - 3 2. ٣ (Vv) 7‏ ت و (A) . r:‏ 
واحمد ۰ وابو ثورء وحجتهم قوله ڪق: لين يوون من اهن ٠“‏ 


)١(‏ «الأم» (0/ ۳۹۰- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١7014(‏ 

(6) «المدونة» (۲/ -۳٤۲‏ 87 #- كتاب الايلاء). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١17/01(‏ 

(6) «المبسوط» (۷/ ۴۳- باب الإيلاء). 

() «الأم» (ه/ 7947- إيلاء الحر من الأمةء والعبد من أمرأته). 
(۸) البقرة: 5؟57. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) ج4000 


وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء» / والزهري»› ۷۹۳ 
وة قال مالك ين أن 6 .اشاقن رزاغويف قال ساق 0 لان كل 
أمره فى الطلاق والعدة على النصف. 
وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من أمرأة أمه شهرانء فإن كانت حرة 
فأربعة أشُهر: كذلك قال الحسن »› ا 
وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبى : إيلاء 
الآمة نصف إيلاء الحرة. 
ذكر إيلاء الذدمى 
اختلف أهل العلم في الذمي يولي من أمرأته. 
المسلم. كذلك قال الشافعي“» وأحمد : إذا جاء راضيًا بحكمنا. 
وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا أختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال 
أحمد بن حنبل» وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم 
سواء. وكان النعمان"“ يقول في الذمي يولي: يكون موليًا. 
)١(‏ «المدونة» -”81١/75(‏ كتاب الإيلاء). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)97١(‏ 
)۳( أخرجه سعيد في «سننه» )۱۹۳١١(‏ عن الحسن والنخعي» وابن أبي شيبة -١١7/4(‏ 
ما قالوا في العبد يولي من الحرة) عن الحسن مختصرًا. 
2 «الأم» (/ ۳۸۹- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 
(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١155(‏ وانظر المسألة في «أحكام أهل 
الملل» للخلال (6/اه). 
)١(‏ «المبسوط» (۷/ ۳۸- باب الإيلاء). 


سے 


vv 
وفى الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن‎ 
لا يقرب أمرأته ثم أسلم قول ثان وهو : أنه لا يكون مولا إذا [أسلم'"‎ 
فط ذلك كله دوبهذا فال مالك ن ام‎ 
وفيه قول ثالث : وهو أنه لا يكون موليًا إذا كانت يمينه بالله؛ لأنه إذا‎ 
جامع لم يحنث» فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول‎ 
محمد بن الحسن» ويعقوب.‎ 


ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه 

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ أمرأته في هذا البيت 
أو هذه الدار أو هذا المصر. 

فقال كثير من أهل العلم : ليس بمولي؛ لأنه يجد إلى وطئها سبلا في 
غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري. والشافعي" والنعمان“) 
وضاحنة وأ خمد 

وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. 

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 
كذلك قال ابن أبي ليلئ. وقال إسحاق كذلك. غير أنه يرئ أن يوقف 
عند أنقضاء الأربعة الأشهر. 


.)780 /۳( في «الأصل»: أسلمت. والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 
كتاب الإيلاء).‎ -۴١١ /۲( » «المدونة‎ )۲( 

(۳) «الأم» (۷/ 144- كتاب أختلاف العراقيين - باب الطلاق). 
(4) «المبسوط» (۷/ ۳۸- باب الإيلاء). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» .)١56١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان الشافعي''' يقول: إذا حلف أن لا يقربها حتئ يشاء أبوهاء 

أو حتئ يشاء هوء أو تشاء هيء أو لا أقربك إلا في البحرء أو ما 
أشبه ذلك: لا يكون موليًا؛ لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف. 
وإذا حلف أن لا يقربها حتى يفعل هو أو تفعل هي أمرًا لا يقدر'") 
واحد منهما على فعله بحال»ء كان موليًاء وذلك أن يقول: لا أقربك 
حت أحمل الجبل كما هوء أو تطيري أو أطيرء أو حلف أن لا يقربها 
[إلا)" ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة 
أشهر كان موليًا. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي”*) 

وكان مالك ين اسن يقل إذا حلفكرسل لخ أن ل طا مره 
حت يقضيه حقه. قال : إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء. وإما طلق. 

وقال الأوزاعي: إذا قال: والله لا أطؤك حتى تسأليني عن ذلك 
قال: هو مولي. 


ذكر الإيلاء من أربع نسوة 
كان الشافعي يقول""': وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن» 
فهو مولي من كلهن. يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو آثنتين 


)١(‏ «الأم» (0/ ۳۸۷- المخرج من الإيلاء). 

(۲) زاد هنا: علئ. وأراها مقحمة. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم» (60/ ۳۸۷). 

(4) «المبسوط» (۷/ ۲۷- باب الإيلاء). 

() «المدونة» (۲/ 7”75- كتاب الإيلاء). 

)١‏ «الأم» (0/ ۳۸۷- الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). 


ع/.مما 


هم د ب 


أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتئ يفيء 
أو يطلق. ولا حنث عليه حت يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن, 
فإذا فعل فعليه كفارة يمين» ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهنء. ولا إيلاء 
عليه منهن٠‏ ويكون حينئذ في الرابعة موليًا؛ لأنه يحنث بوطئها. وكذلك 
قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'': هو مولي منهن كلهن. فإن تركهن أربعة 
أشهر بنَّ جميعًا بالإيلاءء فإن جامع قبل الأربعة أشهر واحدة أو ثنتين 
أو ثلاثة سقط الإيلاء عن من جامع منهن» ولا كفارة عليه؛ لآنه لم 
يجامع كلهن» ولا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن. 

كان سفانت الور قول : إن آلئ من أربع نسوة / فإن وقع على 
بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع عليه» ووقع الإيلاء على من 
بقي» فإذا واقعهن جميعًا وقع الحنث عند آخرهن., فإن تركهن جميعًا وقع 
الإيلاء. 

قال أبو بكر : أصل ما بنئ عليه كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
كل یمین منعت جماعًا فهي إيلاء» والحالف لا يطأ أربع نسوة إذا طالبته 
واحدة منهن فليس فيها عليه يمين يمنع جماعًا؛ لأن له أن يجامعها 
ولا 00000 


(Ore‏ د ۹ ن 
و[إذا]!؟ قال رجل لزوجته ولااجنبية : والله لا وطنتكماء. لم يكن من 


)١(‏ «المبسوط'» (۲۹-۲۸/۷- باب الإيلاء). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (7٠/ا١١).‏ 

.)٤۲۳( «الإجماع»‎ )۳( 

(8) ليست «بالأصل». والسياق يقتضيها. 


حسم الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) (vy‏ 


E نين‎ NLN aes 


الرابعة. والله أعلم. 


دكر المولې يستئني في يمينه 
كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع اا 
واستثنئ فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي""» وأحمد" 
وإسحاق» وعبد الملك الماجشون» وأبو ثور» وأصحاب الرأي' ". 
وکل ول 
الثابت عن رسول الله ية أنه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله لم 


وإذا قال وا ل قنك حفر اة فلن فلن بإيلة + لان قان 
قد شاءء فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتىٰ يشاء 
فلان» فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي” وأبو ثورء 
وأصحاب الواف 


)١(‏ «الأم» (ه/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١590١(‏ 

(۳) «المبسوط» (۷/ ۲۷- باب الإيلاء). 

(6) سبق تخريجه. 

)20 «الأم» (0/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 
(5) «المبسوط» (۲۸/۷- باب الإيلاء). 


د مسائل : 


واختلفوا في قوله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حت تمضي سنة 
إلا مرة ففي قول الشافعي» وأبي ثور: ليس بمولي. ولا يحكم عليه 
بحكم الإيلاء من قبل أن له أن يطأها مرة بلا حنث. وإذا أصابها مرة 
كان موليًا إن كان بقي من يوم أصابها من وقت اليمين أكثر من أربعة 
أشهر › وإن لم يكن بقي مقدار أربعة أشهر من السنة سقط الإيلاء عنه. 

وقال أصحاب الرأي”“ كما قالاء غير أنهم قالوا: إن كان بقي من 
السنة أربعة أشهر فهو مولي. 

واختلفوا في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها 
ثم ينكحها. 

فقالت طائفة: هو مولي» هذا قول النعمان”'' وأصحابه. وحكول 
أبو ثور هذا القول عن الشافعي. 

وفيه قول ثان قاله الشافعي' ' بمصرء قال: إذا طلقها فكانت 
أولئ بنفسها منه بأن تنقضي عدتهاء ثم نكحها نكاحًا جديدًا بعد 
العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء عنه بأنها صارت لو طلقها لم 
بقع عليه طلاقه؛ فلا يجوز أن يكون عليه حكم الإيلاء وهو لو أوقع 
لم يقع. 

وفيه قول ثانٍ: أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاقه شيء. 


)١(‏ «المبسوط؛» (۷/ ۲۸-۲۷- باب الإيلاء). 
(؟) «المبسوط» (۷/ ۳۲- باب الإيلاء). 
(۴) «الأم» -۳۹١ /١(‏ طلاق المولي قبل الوقوف ونحوه). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 8) 

وفيه قول ثالث: قال مالك"'': إن آلئ منها فوقفته بعد الأربعة ثم 
تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضًا حت بانت منه بالثلاث» ثم 
تزوجها بعد زوج يرجع عليه اليمين ونفقة أمرأته» فإن فاءء وإلا طلق 
عليه السلطان. وكذلك هذا في الظهار لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا 
بترك الفيء طلاقها أو بطلاتي غير ذلك. 

قال أبو بكر: إذا صارت [امرأة]”"' المولي أحق بنفسهاء وصارت في 
حال لو طلقها زوجها أو آلئ منها أو تظاهرء لم يقع عليها طلاقه. 
ولا إيلاؤه؛ ولا ظهاره» فقد سقط حكم الإيلاء عنهء فإن تزوجها بعد 
ذلك فوطئها فعليه الكفارةء ولا يوقف لها. وهذا أحد قولي الشافعي. 
وبه قال أبو تور. 

واختلفوا في الرجل يولي من أمرأته مرارًا في مجلس واحد. 

فقالت طائفة: إنما هو إيلاء واحد» وعليه كفارة واحدة إذا وطى. 
كذلك قال ابو ثور» وحكي ذلك عن الشافعي”". 

وكاق اعانا ورت يتولان: 

إذا تركها حتيل / تمضي أربعة أشهر كانت واحدة إذا أراد التغليظ /١8'ب‏ 
والتشديد قالا: ندع القياس في هذاء ونأخذ بالاستحسان» وكان ينبغي 
في القياس أن تبين بثلاث. 


كال زقرء مسد عن هذا نين كالات: 


)١(‏ «المدونة» -١١7/5(‏ باب الإيلاء). 

(0) فى «الأصل»: المرأة. والمثبت أنسب للسياق. 
)۳( «الأم (ه/ -۳۹٤-۳۹۳‏ إيلاء الرجل مرارًا). 
(6) «المبسوط» -۳٤/۷(‏ باب الإيلاء). 


واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله. 


ففي قول أبي ثور كفارة واحدة. 

وقال أصحاب الرأي : إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر» وقع 
عليها ثلاث تطليقات إذا كانت في العدةء وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين 
لله وهدي. وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي” : هو مولي في الوجهين جميعًا. 

وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعطاه أو أطعم 
العرادراق انرق أن قرو لكام يعم تاه 

وقال أصحاب الرأي”'': يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك. 
وهاذا أحد قولي الشافعي. 

فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان -وقد كان فلان آلئ من أمرأته - وهو 
ينوي الإيلاء. 

ني فول صاب ارا ١‏ کون مرا الوا آذ ال من امراتة 
ثم أشرك أخرئ معها كان باطلا. وقال الشافعي””': إذا آلئ من أمرأته ثم 
أشرك أخرى معها لم تكن بشريكتها. 

قال أبو بكر : هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعًا. 

وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته» فإن باع رقيقه سقط عنه 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ 8-74"- باب الإيلاء). 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (۳/ 577- باب الايلاء). 

(۳) «الأم» (۵/ ۳۸۹- باب من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 
)٤(‏ «المبسوط» (9/ 75- باب الإيلاء). 

)٥(‏ «الأم» (8160"- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 0-0 


الإيلاء» فإن عادوا في ملكه بعد أن زال ملكه عنهم بشراء أو بغير شراء لم 
يعد عليه الإيلاء ولا يعتقونه. هكذا قال أبو ثور» وهو أحد قولي الشافعي. 
وقد قال الشافعي”' : إن عادوا إلى ملكه فهو مولي. هكذا قال أصحاب 
الرأي"'". وقال الأوزاعي : إذا باع غلامه الذي حلف بعتقه لا يطؤها قبل 
الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. 

واختلفوا في الرجل يحلف لا يطأ زوجته حتئ تفطم ولدها. 

فقالت طائفة: ليس بمولي إذا أراد الإصلاح. روي هذا القول عن 
الحسن البصري» وبه قال قتادةء والأوزاعي. وحكئ أبو ثور عن 
الشافعي”" أنه قال: هو مولي» وحكئ عنه الربيع”* أنه قال: لا يكون 
موليًا؛ لأنها قد تفطمه قبل الأربعة أشهر إلا أن يريد: لا أقربك أكثر 
من أربعة أشهر. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أمكنه الجماع فهو مولي. فإن جامع كفرء 
وإن تركها حتئ تمضي أربعة أشهر فوقفته وقف. 

وفيه قول سواه وهو: ما كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر. وهو ينوي 
ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو موليء. وإن كان بينه وبين الفطام أقل من 
أربعة أشهر فليس بمولي. هذا قول أصحاب الرأي””". 


IKE KET DKT 


)١(‏ «الأم» /١(‏ ۳۸۸- التوقيف في الإيلاء). 
(؟) «المبسوط» (۷/ ۳۹- باب الإيلاء). 

(۳) أنظر: «تفسير القرطبي» .)1١97-1١5/7(‏ 
(5) «الأم» (0/ ۳۸۷- المخرج من الإيلاء). 
(4) «المبسوط» (۷/ -٤١‏ باب الإيلاء). 


كتاب الظهار وسننه وأحكامه 


جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه 


قال أبو بكر : قال الله -جل ثناؤه- : ال يُظهِرُونَ منکم ين باهم م 
رت اتهم إن اموت إلا الى ولذ 0 الآية. 

؟- حدثنا موسئ بن هارون» حدثنا عبد الأعلل. حدثنا حماد. 
أخبرنا هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ أن جميلة كانت تحت أوس 
ابن الصامت» وكان أمرءًا به (لمم)”'' فإذا أشتد لممه ظاهر من أمرأته 
فال اله كفارة الكلهاء ”7 

- حدثنا أبو ميسرة الهمداني» حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا 
وهب بن جرير» حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث 


عن معمر بن عبد الله » عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: حدثتني 


.۲ المجادلة:‎ )١( 

(0) اللمم: الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن. «النهاية» /٤(‏ ۲۷۳). 

(*) أخرجه أبو داود .)751١5(‏ والحاكم (۲/ )٥۲۳‏ من طريق حماد بن سلمة به» وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


ف ةا 


خويلة أمرأة أوس بن الصامت. قالت: كان بيني وبينه -تعني زوجها- 
شيء فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم خرج إلى نادي قومه ثم 
[رجع] فراودني عن نفسي فقلت : كلا والذي نفسي بيده حتئ ينتهي 
أمري وأمرك إلى رسول الله بيه فيقضي فيك وفي أمره -وكان شيخًا / 
كبيرًا رقيقًا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف. ثم خرجت 
إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله َي حت جلست بين يديه» 
فذكرت له أمره فما برحت حتئ نزل الوحي علئ رسول الله ییا فقال 
رسول الله ية حين قلت: لا يقدر على ذلك. قال: «فأطعميه بِعَرّق من 
تمراء قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكيئًا!". 

قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على 
حاجة الرجل وفقره. وفيه دليل على تصريح الظهار» وكذلك قوله: 
ار لكف ساقمب 
as‏ وهذا دخل على من قال إن معن قوله: 
20 0 واي : الجماع. 


)١(‏ في «الأصل»: خرج. والمثبت من مصادر التخريج 

ET (۲)‏ وابن حبان (5714)؛ وابن الجارود .)۷٤١(‏ والطبراني 
في الكبير (۱/ ۲۲۵ رقم 5) و /۲٤(‏ ۷٤۲رقم‏ 777) من طريق محمد بن إسحاق 
عن معمر بن عبد الله به وعندهم مطولا. وفي رواية أحمد سماها: خولة. وهو 
المشهؤوافي جا 
وانظر الخلاف عند المزي في «تهذيبه؛ .)۸٤۲۳(‏ 

(۳) المجادلة: ”. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الخبر الدال على 
أن الكفارة تجب على التظهر مدة معلومة 
وإن زال الوقت 

6- أخبرنا محمد بن عبد الله» عن ابن وهب قال: أخبرني ابن 
لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: 
أن وچا عن بشن زريق ايقال 40 مةن صخر اد فت ار بعظا امن 
الجماع فلما دخل عليه شهر رمضان تظاهر من أمرأته حتى ينقضي 
رمضانء فاشتكيئل عينيه فأتت أمرأته تكحله في القمر فأعجبه بعض 
ما رأئ منها فوقع عليهاء فأتئ رسول الله يي فأخبره فقال: «لممت بها 
يا سلمة؟» قال: نعم» قال: «فأعتق رقبة»» قال: لا أملك غير رقبتي» 
قال: «فصم شهرين متتابعين»» قال: ما عمل يعمل الناس أشق علي 
من الصيام» قال: «فأطعم ستين مسكينا»» قال: ما أجد من مال 
قال: فأتي رسول الله كيه بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر 
صاعًا فقال: «تصدق بها». فقال: يا رسول الله. على أفقر مني ومن 
أهلي؟! فقال رسول الله كل : «كله أنت وأهلك'. 


»)۲۲۱۳( أخرجه أبو داود (۲۲۱۲) من طريق ابن وهب بهء وأخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من طريق‎ )۳۷ /٤( وأحمد‎ )۲۰٦۲( والترمذي (۳۲۹۹)» وابن ماجه‎ 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو» عن سليمان بن يسار بنحوه. وقال‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من‎ 
رواية أبي داود وابن ماجه منقطعة؛ ثم نقل‎ :)٠١٤ /۸( وقال ابن الملقن فى «البدر»‎ 
كلام البخاري»؛ وقال: وكذا نقل غيره عنه أن سليمان لم يدرك سلمة. لا جرم قال‎ 
عبد الحق في أحكامه: إنه منقطع. ثم ذكر طرقه هناك فانظره.‎ 


قال أبو بكر : 

يدل خبر سلمة على أن لا إعادة على مجامع في ليل الصوم؛ لأن 
النبي يي لما أمر سلمة بالصوم الشهرين المتتابعين وقد أخبره أنه وطئها 
بعد التظاهر» فإذا جاز أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن وطئها جاز أن 
يصام بعض الشهرين إذا كان الجماع في الليل» وذلك قوله: أعتق 
رقبة. علئ أن جميع الرقاب الصغير منهم والكبيرء والذكر والأنئئ؛ 
واا فقنو الا سوه والأحمرء والمسلم والمشرك جائز أي رقبة أعتق. 
إذ لو كان للنبي 4 مراد لأمره برقبة دون رقبة. فلما عم ولم يخص 
لم يكن لأحد أن يستثني من ذلك شيئًاء وهلذا يوافق ظاهر الآية 
وكذلك لو أعتق ا ال e e‏ 
السنة بسنة مثلها أو إجماع. وقد أجمعوا"'' أن الرَّمِنَ ون معت 
ال الا ى فذلك مستثنئ بإجماعهم. وقد وقع بعض من قال 
بظاهر هذا الخبر الدال أن نصف عبدين لا يجوز؛ لولف ق 
كاملة. 

قال أبو بكر : 

وكذلك في قوله: فأطعم ستين مسكينًا دليل على أنه يجزئ إطعام 
الذكران والإناث» والصغار والكبارء ولا يجوز أن يطعم أقل من ستين 
مسكينئا عددًا. 


(۱) «الإجماع» : )1( 
(0) الرّمن: أي مبتلئ بالزمانة» وهي العاهة. أنظر : «اللسان» مادة (زمن). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) ۷( 


ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارًا 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من أمرأته مرارًا. 

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. روي هذا القول عن علي رق أل 
طالب» وعن الشعبي» وعطاءء وطاوس» وجابر بن زيد. 

06- حدثنا إسحاق» عن عبد الوواق” : عن عثمان بن مطر» عن 
سعيد» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: إذا ظاهر / الرجل ۲۸۱/۳ب 
من أمرأته مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة. 

وبه قال الزهري. ومالك بن انس والأوزاعي. وأحمد" 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وقالت طائفة : عليه كفارات إذا ظاهر من أمرأته مرتين ر يريد 
بكل واحدة منها ظهارًا غير صاحبه» قيل: يكفرء وعليه في كل تظاهر 
كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: 
أردت ظهارًا واحدًا كان واحدًا. هذا قول الشافعي“. وقدكان يقول إذ 
هق اتراق عله رة دة ير بوكان قان الور يفول" + إذا 
كان يرددها فكفارة واحدةء وإن كان يريد بها يمينا أخرى يريد أن يغلظ 


فلكل واحدة كفارة. 


.)١١8590( «المصنف»:‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳٠۲-۳١١‏ فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١59(‏ 

() «الأم» (#494/0- ما يكون ظهارًا و ما لا يكون). 

(5) «المهذب»: (51/5). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١9055(‏ 


وفرقت طائفة ثالثة بين أن يظاهر منها في مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة فقالت: إذا ظاهر الرجل من أمرأته في مقاعد شتئ في أمر واحد 
فكفارات شتی وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. روي هذا 
القول عن علي بن نين طالب. وبه قال قتادة» وعمرو بن دينار. 

1- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حماد» حدثنا قتادة» عن خلاس» أن عليًا قال: إذا ظاهر الرجل من 

مرأته في مقاعد د شتی في أمر واحد فكفارات شتی . وإن ظاهر منها في 


مقفعل فكفارة 0 


وقال أصحاب الرأي”"“: إذا ظاهر الرجل مرتين أو ثلاثة في مجالس 
مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهارء وإذا ظاهر منها 
في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع فعليه لكل ظهار كفارة» إلا أن يكون 
نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة. 

قال أبو بكر: ودفع أبو عبيد حديث علي وقال: لم يسمع خلاس منه. 

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من يرئ أن عليه كفارة واحدة إجماعهم 
علئ أن من قذف مرارًا أو زنى مرارًا أن عليه حدًا واحدّاء وكذلك إذا 
وطئ من نكاحها نكاحًا فاسدا مرارًا كان مهرًا واحدّاء قال: وكذلك 
الظهار عليه كفارة واحدة إلا أن يكون عاد لِما قال فإذا كان كذلك ثم 


)01 أخرجه عبد الرزاق )١١1571(‏ من طريق معمر عن قتادة: عن علي » وفيه خلاس بن 
عمرو وهو لم يسمع من علي» وعزاه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ /07) لعبد الرزاق» 
وأثبت فيه خلاس بن عمرو. قلت : وهو من الوجهين منقطع ؛ فخلاس لم يسمع من 
علي نص على ذلك أحمد وأ بو حاتم وغيرهما. أنظر : : اتحفة التحصيل» (85). 

(۲) «المبسوط»: (5/ 516- باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


تظاهر ثانيًا فعليه كفارة أخرئ» وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد له 
أو يزنى فيحد» ثم يقذف ثانيًا أو يزني ثانيًا فعليه حد ثان» مثل القول 
في الظهار سواء. 


ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة. 

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي. 

77- حدثنا إسحاق». عن عبد ال عن ابن جريجحء عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب قال: أتل رجل عمر بن 
(YD.‏ 

وهذا قول عطاء» والحسن البصري› وروي ذلك عن طاوس› وره 
٤ 8 1‏ ۽( 
قال غعروة شن الزبئرة وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك ¢ 
والأوزاعی» ا وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: عليه لكل أمرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري› 


)١(‏ «المصنف» .)١٠١١١(‏ وأخرجه البيهقي (1/ 84”) من طريق مطر الوراق» 
وعلي بن الحكم. عن عمرو بن شعيب به. 

(؟) وأخرجه سعيد فى «سننه» .)۱۸۳١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 385) كلاهما عن 
ون عت به» وأخرجه البيهقي (7/ ۳۸۳) من وجه آخر عن عمر. 

(۳) «المدونة الكبرئ» -۳١١/۲(‏ فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة) . 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۹۷). 


وديف فنا 


هم ب ب 


وره وا عن" ولرل الأوال ر ا 

وممن قال إن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي» والزهري. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبه قال سفيان الثوري. وأصحاب 
الرأي ''» وكذلك قال الشافعي“. وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما 
روي عن عمر بن الخطاب. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه 
لو طلقهن معًا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن 
كل واحدة كفارة. وكذلك لو قذفهن معًا لوجب أن يلاعن كل واحدة 
وكذلك الإيلاءع. واحتج بعض من خالفه بقول عمر. وقال: ليس في 
الباب أعلى من قوله. وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء / والظهارء 
وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه. له أحكام سوئ أحكام 
غيره» والظهار إنما هو دَيْن لله على المسلم. وسائر ما ذكرناه حقوق 
الأزواج وغير [جائز]”” أن يلط بين الأصول بعضها ببعض. 

قال أبو بكر: وإنما أختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر 
أميء لا ما إذا قال لهزه : أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرئ : أنت علي 
كظهر امي فعليه لكل واحدة كفارة. 


)١(‏ أي: رواه يونس وقتادة عنه» و طريق يونس عند سعيد فى «سننه» (۱۸۳۳) وطريق 
فتادة عند عبد الرزاق )١١610(‏ وذكره البيهقي في «الکبرئ» )۷/ 28). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١1914(‏ عن هشام بن حسان به. 

(9) «المبسوط» (55060-774/5- باب الظهار). 

() «الأم» -۳۹۹/٥(‏ ما يكون ظهارًا وما لا يكون) وذكر القولين عنه البيهقي في 
«الكبرى» (۷/ .)۳۸٤‏ 

(5») في «الأصل»: ذلك. ولعله خطأ من الناسخ» والمثبت هو مقتضى السياق. 


-- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۹) (yy‏ 


ذكر الظهار بكل ذات محرم 
واختلاف أهل العلم فيه 

اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. 

فقال أكثر أهل العلم: كل أمرأة حرمت على الرجل بنسب مثل 
البنات» والأخوات» والعمات. والخالاات. ومن كان بمنزلتهن فهن 
كالأم في الظهار. 

وقال كثير منهم كذلك في كل أمرأة حرمت بالصهر مثل أم أمرأته 
وابنتها وامرأة أبيه» وامرأة ابنه. فمن كان يقول إن الظهار من كل 
محرم: الحسن البصري» وجابر بن زيد. والشعبي» والنخعي» 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وكذلك قال مالك في الظهار من 
ذوات المحارم من النسب والرضاعة» وهذا قول الأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي”"'» وبه قال أحمد”"» وإسحاق. وأبو عبيد. 
وأبو ثور» وقال الشافعي”'' إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم 
قولان : 

أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله -يعني الأم. 

والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما 
تال يوضر 

وإذا قال: أنت علي كظهر أختي» أو كظهر أمرأة محرمة عليه من 


)١(‏ «المدونة الكبرئ؛ -۳٠۸/۲(‏ ما جاء في الظهار). 
(؟) «فتح القدير» -760١ /٤(‏ كتاب الظهار). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4465). 


نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم. فإن ما يحرم من الرضاع من 
أمه يحرم عليه منهاء وأما الرضاع فإن النبي بي قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن 
قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعةء فإن كانت قد ولدت قبل أن 
ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له. ولا يكون 
مظاهرًا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن قط حلالَا له. 
وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذِه لم تكن قط حلالا له 
و 

فإ كال أنت علي كظهر '' أمرأة أبي أو أمرأة ابني. أو أمرأة رجل 
سماه» أو أمرأة له لاعنها أو طلقها ثلاثا لم يكن ظهارًا من قبل أن هؤلاء 
قد كن وهن يحللن له. 

وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول قتادة. 
وروي عن الشعبي أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحكو أبو ثور 
عن الشافعي” ' أنه قال: لا يكون الظهار إلا من أم. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقرل؛ لأن الله لما ذكر الأمء والأم 
لا تحل بنكاح ولا ملك يمين» وكل أمرأة تحرم على الأبد كتحريم 
الأم فحكم المظاهر بها كحكم الأم لا فرق 1000 
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)١(‏ «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 
(۲) زاد في «الأصل»: أمي أو. وهي زيادة مقحمةء وأنظر: «الأم» (ه/ ۳۹۷). 
(۳) «الأم» (/ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (Ny‏ 


ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أبي أو ابني. 
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارًا. كذلك قال الشافعي"''. 
وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر 
رجل كان ظهارًاء وقال [ابن القاسم صاحب]”'' مالك”": إذا قال: أنت 
علي كظهر أبي إنه مظاهرء وكذلك قال أحمد“. وكذلك قال إذا قال : 
أنت علي كظهر رجل. 


ذكر الظهار ببعض الحسد سوى الظهر 

قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي. 
قال : البطن والظهر فى هذا سواء» وروي هذا القول عن الحسن». 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن 
أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. 

وقال الأوزاعى : إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذهاء قال: هو 
: )0( 
ظهار ". 

وقال الشافي "1 إذااقال فرجف او راسك ودنك أن هة 


(۱) وهو قوله في القديم. أنظر : «الحاوي الكبير» (۱۰/ ٤۳۲-٤۳۱‏ - باب ما يكون ظهارًا). 
(؟) بياض «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

(YAT /Y) «الكافي»:‎ )۳( 

(8) «المغني» -09/1١(‏ فصل وإن شبهها بظهر أبيه). 

(5) وانظر المسألة في «تفسير القرطبي» (۱۷/ ۲۷۴). 

() «الأم» (897/0- ما يكون ظهارًا وما لا يكون ). 


م4 ب 


ب أو جلدك أو يدك / أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارًاء وكذلك لو قال: 
أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كبدن أمي. أو كيدها أو كرجلها. كان هذا 
ظهارًا؛ لأن التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها. 

وقال النعمان''': إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي ولا نية 
له فهو مظاهر. وقال ابن القاسم''“ صاحب مالك: إذا قال: أنت علي 
كرأس أمي أو كفخذ أمي أو كقدم أمي. قال: أراه مظاهرًا. وذكر 
أبو عبيد حديث جابر بن زيد ثم قال: وهذا قول سفيان» وعليه أهل 
الرأي من أهل العراق يرون كل ما كان من العورة بمنزلة الظهر. قال: 
ولا أعلمه إلا قول مالك" وأهل الحجاز. وقال أبو عبيد: لا أعلم 
الظهار يكون إلا بكل ما لا يحل للرجل أن يراه من أمه» وهو عندنا 
أصل التظاهر» وكل شيء من العورة فهو بمنزلة الظهر. وما لا يجب 
على الأمهات ستره من أبنائهن فلا يكون به عندنا ظهارًاء وذلك مثل 
الوجه والرأس واليد والفم. 

وقال أصحاب الرأي”" : 

إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها فهو مظاهر. وكذلك إذا قال: 
كفرجها أو كيدها أو كجسدهاء ولو قال: كيدها أو كرجلها فليس بشيء. 
وإن قال: كفخذها فهو مظاهرء ولو قال: جنبك أو ظهرك أو شعرك علي 
كظهر أمي كان باطلا لا يقع به الظهار. 


)١(‏ «المبسوط» (7077/5- باب الظهار). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳١۷‏ ما جاء في الظهار). 
(۳) «المبسوط» -75١1//5(‏ باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي 

كان الشافعي يقول"'': وإن قال رجل لامرأته: أنت علي أو عندي 
كأمي» أو أنت مثل أمي» أو عدل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار. وإن 
أراد ظهارًا فهو ظهارء وإن قال: كابنة لي فليس بظهار. 

وقال أبو بكر: إذا قال: أنت كأمي وأبي فإن هذا على رضي وكلام 
يدور بينهما ولیس في غضب. 

وقال أبو ثور: إذا قال: أنت كأمي فإن كان هذا على رضئ فقال: 
أردت الكرامة والمنزلة» كان القول قوله مع يمينه» وإن كان في غضب فهو 
ظهار ولا يقبل قوله في الحكمء. وهو يدين فيما بينه وبين اللّه» وقال 
أحمد”': إن قال: أنت كأمي إن فعلت كذا ففعله لزمته كفارة الظهار. 
قال إسحاق”: ليس في ذلك كفارة إلا أن ينوي الظهارء وقال 
النعمان”": إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي» فإن نوى 
ظهارًا فهو ظهارء وإن نوئ طلاقا فهو طلاق» وفي كتاب محمد بن 
الحسن”*؟: ولو قال لها: أنت علي كأمي كان لهذا الكلام وجهان. 
فإن عنى الظهار فهو مظاهرهء وإن عنى المنزلة والكرامة فليس بظهار» 
وإن لم تكن له نية في تحريم أو غيره فليس بشيء. وهو قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف فهو تحريم إذا لم يكن له نية. وفي قول 
محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية. 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (449). 


(۳) «المبسوط» (7017//5- باب الظهار). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسى (75018-1751//5- باب الظهار). 


ذكر قول الرجل لزوجته: 
أنت على حرام كأمي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي. 
فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك'''. وقال النعمان" : إن 
أراد طلانًا فهو طلاق» وإن نوئ ظهارًا فهو ظهارء وكذلك قال 
محمد بن الحسن» وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدًا منهما 
فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين» ولا يكون بهذا القول 
مظاهرًا ولا مطلقا. 
قال أبو بكر : 
فإن قال: أنت علىّ حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي”" إن أراد 
الطلاق فهو طلاق؛» وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهرء وقال أبو ثور: هو 
مارا و فاك فال الععمان: و فال انال ماهر انان 
يعقوب» ومحمد“ : إن أراد طلاقًا فهو طلاق. 


ذكر ظهار المرأة من الزوج 
اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. 
فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء. 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» -۳٠۹/۲(‏ ما لا يجب عليه الظهار). 
(۲) «المبسوط) (5/ 559-7558 باب الظهار). 


(۳) «الأم» (0/ 799- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 
)٤(‏ «المبسوط» (1559-75587/5- باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Nyy )١‏ 


وقال مالك بن أنس"". والشافعي” وإسحاق » وأبو ثور» 
وحكي هذا القول عن ربيعة» ويحيئ بن سعيد» وأبي الزناد» وسفيان 
ازى امان ار 

وقال النخعي : إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء» وحكي عن 
القاسم؛ وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد 
نكاحه فقالا : ليس عليها شيء. 

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا 
القول عن الحسن البصري» والنخعي””'. وقال الزهري"': إذا قالت 
لزوجها هو عليها كأبيها. قال: قد قالت منكرًا من القول وزورًا أرئ أن 
تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين» أو تطعم ستين مسكيناء 
ولا يجوزل هذا نين روجها وبا أننيظاها: 

وقال أحمد بن حبل” : أحوط أن تكفر إذا تظاهرت من زوجها. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة ليس عليها ظهار من زوجها إلا أن 
تقول أمرأة: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي» فإن ذلك ظهارء 
هذا قول الأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ 709- ما لا يجب عليه الظهار). 

(؟) «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1١95(‏ 

(8:) «المبسوط» (5557/5- باب الظهار). 

(5) «سنن سعيد» .١8841/(‏ ١801١)غ‏ و«مصنف عبد الرزاق» .)١١095(‏ 

(1) امصنف عبد الرزاق» .)١١١۹۳(‏ 

0) فى «المصنف»: قولها هذا. 

)۸( أنظر : «المغني» -١١١ /١١(‏ مسألة وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي). 


YAT /r 


و4 مد 

وقالت طائفة: إذا قالت: هو عليها كأبيها فإن ذلك يمين وليس بظهار 
حرمت ما أحل الله لها هكذا قال عطاء. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله أثبت الظهار للرجالء 
ولم يجعل للنساء ظهارًا فلا يجوز إيجاب كفارة بغير حجة. ولما 
كان المطلق والمولي الزوج دون المرأة. كان كذلك الظهار إليه 
دونهاء وإنما خاطب الله الرجال دون النساء كما خاطبهم بالطلاق 
دونهن فقال -جل ذكره-: وين هرون من ياه وقال: إا 
كحم مومت م طون ِن قل أن وشىي فأخرج النساء من 
الأمرين جميعًا. 


ذكر الظهار من الإماء 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي. 
فقالت طائفة : في الظهار من الأمة كفارة تامة(". 
كذلك قال مجاهد. والنخعي. وعكرمة؛ والشعبي» وعمرو بن دينار, 
والحسن» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار. 
وقال طاوس”* في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد 
أن يطأهاء وهكذا قال الزهري» وقتادة» وقال الحكم: الظهار من الأمة 


." المجادلة:‎ )١( 

(0) الأحزاب: 48. 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)557-8141١/5(‏ واسنن سعيد» (۲/٤٤-٥٤)ء‏ 
و«المحليل» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وافتح الباري» (۹/ ۳۹). 

.)۱١۵۸۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 


مثل ظهار الحرةء وهذا قول سفيان الثوري. ومالك بن أنس. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل 
الظهار من الحرة. 

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي”"؛ 
وأحملاين شيل" وإسحاق» والتعمان" + وأضحاية: وقد ويا ع 
0 والشعبي''' رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي 

وقد روي عن الحسن البصري”" قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه 
عنه قال: [لا]**' كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك. فإن كان يطأها 
فعليه الكمارة. 

وفيه قول رابع : وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهرء وإن كان لا يطأها 
فليس بمظاهر» وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -۳٠۹-۳۰۸/۲(‏ ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته). 

(؟) «الأم» (ه/ 895 الظهار). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١١ »۱٠۷۴۳(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» -۲٦۹۷ /٦(‏ باب الظهار). 

.)۱۸٥۳( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )٥( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١٠١۹۲(‏ قال ابن حزم في «المحلئ» :)٠١ /٠١(‏ 
روي ذلك عن الشعبي في قول له وعكرمة» ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في 
أحد قوليه وابن أبي مليكة. 

(۷) أخرجه سعيد في «سئنه» )۱۸٥١(‏ بهء وعبد الرزاق في «مصنفه» )۱٠۱١۸۷(‏ بلفظ : 
إذا كان ا 

(۸) ليست «بالأصل». والمثبت يقتضيه سياق ما في «الإشراف». 


۳/۳ 


وال يكفر عن يمينه. 
وفيه قول خامس قاله عطاء بن أبي رباح”"' قال: أما أنا فكنت مكفرًا 
بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة. 


ذكر اختلاف أهل العلم في معنئ قوله: م يعون لما دلواي 0 

اختلف أهل العلم في معن قوله : 8 يعودونَ لِمَا قالوأ. 

فقالت طائفة : إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوسر”؟؟2: الوطء إذا 
تكلم بالظهار» والمنكر والزور فحنث عليه“ كفارة. وقال الزهريء 
روفاد ف رل الإ رن ا وله “يسود لوقل 
العسين :«العشيان في الفرج. 

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكهاء فإن 
أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة. وإن طلقها ولم يجمع بعد 
تظاهره منها على إمساكها / ووطثها فلا كفارة عليه. وإن هو تزوجها 
بعد ذلك لم يمسها حتئ يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول 


(A) f 


.)٠١١١( «مسائل أحمد برواية عبد الله؛‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١١681(‏ 

(۳) المجادلة: ”. 

.)۱۱٤١۷۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في «الإشراف» (۳/ ۲۳۸): فعليه. وكذا 2 (المصلف)». 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١١596(‏ 

(۷) المجادلة: ". 

(۸) «المدونة» (۲/ ۴۲۰- فيمن تظاهر من أمرأته ثم طلقها ثم كمَّر). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وال اجه ٠‏ اعا الكقارة لين راو أن رة الها ول قال 
إسحاق. وقد قال أحمد: إذا أراد أن يغشئ كفر» وحكى هذا القول 
ا ۰ 

وقد روي عن طاوس قول ثالث وهو : أن الظهار إذا خرج من لسانه 
فقد وجبت. وقال سفيان الثوري: إذا جعل أمرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم 
بالمنكر والزور. وقد وجبت عليه الكفارة. 

وفيه قول رابع قاله الشافعي”' قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به» ولا شيئًا يكون له مخرج 
من أن تحرم عليه به وجبت عليه كفارة الظهار. ولا أعلم له معنئ 
أولل به من هذا. 

وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ان 
فيجب عليه بقوله لها ثانيًا: أنت على كظهر أمي الكفارة. 


ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة 
يكون متظاهراء وإن لم يعد بتظاهر ثان 
- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيدء حدثنا يزيد بن 
هارون» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كنت أمرءًا قد 
أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١١(‏ 


(۲) أنظر: «المبسوط» (9/“/5ا- باب الظهار). 
(5) «الأم» (0/ -٤٠١‏ متئ توجب على المظاهر الكفارة). 


من أمرأتى بي مخافة إن أصبت منها في ليل فلا أقدر أن أنزع حت حت يدركني 
الصبح. فبينما هي ذات ليلة تحدثني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت 
عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: 
أنطلقوا معي إلى رسول الله ية فليخبرني. فقالوا: لاء والله لا نفعل؛ 
نخشئ أن ينزل فينا قرآنا أو يقول رسول الله َي فينا مقالة يبقئ علينا 
عارهاء ولكن أصنع اما لك قال دوت عل رول :اله 
كن فأخبرته خبري فقال: «أنت بذلك)». قلت: أنا بذاك قال: «أنت 
بذاك». قلت أنا بذاك. قال: «أنت بذاك». قلت: أنا بذاك وهأنذا فامض 
في حكم الله فإني صابر محتسب» فقال: «أعتق رقبة» فضربت صفحة 
عنقي وقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: 
«فصم شهرين متتابعين»› فقلت: يا رسول الله ما أصاء: فى الدئ ا 
إلا في الصوم» قال: «أطعم ستين مسكينًا». قلت : الذي بعك انحن 
لقد بتنا ليلتنا هذه وحشًا"'' ما لنا عيشّاء فقال: «أنطلق إلى صاحب 
صدقة بني رُرَيقَ فمره فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقًا ستين مسكينئًا 
واستعن بسائرها على عيالك». قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت 
عندكم الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند رسول الله َي السعة 
والبركة» أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها 9 


)01 عت أب داود (وحشين) قال ابن الأثير فى «النهاية» )١71/6(‏ يقال : رجل وحش 
بالسكون من قوم أوحاش. إذا كان جائعًا لا طعام له. وقد أوحش إذا جاع. 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 0071 والترمذي (۳۲۹۹). وابن الجارود فى «المنتقىا» (٤٤۷)ء‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه" (۲۳۷۸) وغيرهم عن يزيد بن ازوق به» وأخرجه 
ا داود »)5١١8(‏ وابن ماجه »)۲۹۹٣۲(‏ عن محمد بن إسحاق به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع ودن للب[ 400 

قال أبو بكر : 

أحتج لهذا الخبر بعض أصحابنا وقال: ألا تراه قد أوجب عليه كفارة 
الظهار بأن تظاهر منها مرة. وليس في هذا الخبر ولا في شيء من الأخبار 
أنه تظاهر منها مرتين فدل ذلك على إبطال قول من قال: لا يكون متظاهدًا 
حتئ يعود فيتظاهر مرة ثانيّاء وقد أحتج بهذا الخبر من قال إن للإماه أن 
يأمر بضم الصدقات على صنف واحد؛ لأنه قال: أطعم وسقًا ستين 
مسكينا واستعن بسائرها على عيالك» وفي الآية دليل وهو قوله: 
«ألَذِنَ يُظهِرُونَ نكم من سهم دلالة على أن الظهار يكون من كل 
زوجة حرة وأمة» ذمية و مسلمة» صغيرة وكبيرة؛ لأن الله -جل وعز- 
عم النساء ولم يخص أمرأة دون أمرأة. 


ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق 
اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. 
/ فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. 
هذا قول عطاء. والزهري» والنخعي. 
وقال مالك"'': إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتئ يكفر كفارة 
الظهار من قبل أن يمسهاء وحكي هذا القول عن الأوزاعي. وبه قال 


أبو عبيد. 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن, قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر. وانظر طرقه في «البدر المنير؛ (۸/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء؛ .)5١91(‏ 

نلك و وبين ا فك اا ا 


ITA + 


6 
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا 
القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول”''': إذا أتبع التظاهر 
طلاقًا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة؛ لأنه أتبعها الطلاق مكانهاء فإن 
راجعها في العدة فعليه الكفارة. ولو أنقضت العدة ثم نكحها لم يكن 


عليه كمارة. 
ذكر الظهار إلى أجل معلوم 
اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرًا أو يومًا أو ما 
اة ذلك 


فقالت طائفة : إذا بر المظاهر لم يكفر”". كذلك قال عطاء وقتادة. 
وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك 
الليلة قال: ليس عليه ظهار. وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمئ 
يومًا أو شهرًا فمضئ ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. 

وقال الشافعي”" : إذا ظاهر من أمرأته يومًا فإن أراد أن يقربها في 
ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. 

قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي؛ لأن من قوله 
المعروف عنه -وقد ذكرته قبل-: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم 
)١(‏ «الأم» (401/1- متيل توجب على المظاهر الكفارة). 


(0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)15١/5(‏ 
(۳) «الأم؛ (۷/ -۲٤١‏ باب الطلاق). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


فقد وجب عليه الكفارة» وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر: أحمد بن 
حنبل”''» وإسحاق» وأبو ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول طاوس» وابن 
أبي ليلئ» والزهري. 

وحكي عن مالك" والليث بن سعد أنهما قالا: إذا قال: أمرأتي 
علي كظهر أمي إلى الليل إن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم. 

وفيه قول ثالث : قاله أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعًا 
وهو إلى الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون 
قائلا بهماء قال أبو عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان 
أمرأته قبل أنقضاء الوقت لزمته الكفارة من ساعتهء فإن لم يكن كذلك 
ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتئ مضى الوقت كله فلا موضع 
للكفارة هاهنا. 

وكان الشافعي يقول”": إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
أمي فدخلت الدار كان مظاهرًا حين دخحلت» وهكذا قال أبو ثور إذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر 
لقوله كان مظاهرًا. وكذلك قال أصحاب الرأي“ غير أنهم لم 
يذكروا: وهو ذاكر لقوله. 


.)٠٠١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )١( 

(۲) «المدونة» ( ۲/ -۳٠١‏ في الظهار إلى أجل ). 

(۳) «الأم» (ه/ ۳۹۷- ۳۹۸- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(:) «المبسوط» (۳/ ۲۳۲- فصل وأما الذي يرجع إلى المظاهر منه). 


A/F 


© اا لا__اتلسسس سس ى__- -ليىيلل ”62و ف ت 


ذكر الظهار قبل النكاح 

اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح. 

فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة 
الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب. والحسن البصري. وعروة بن 
الزبيرء وعطاءء وروي ذلك عن عمرء وليس بثابت عنه. 

ور قال هاا شالك دو ان احا وی 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس» وبه 
قال التوزق»:والشافى رالمان بوتنابروى لك غو الج 
وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول» وليس يثبت حديث 
عمر» وحديث ابن عباس ثابت. 

68- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق”''. عن ابن عبينة» عن ابن 
عجلان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس آنه كان لا يرى الظهار / قبل النكاح 
شيئّاء ولا الطلاق قبل النكاح شيئًا””". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 209) وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۳) من طريق 


القاسم عنه. قال البيهقي عقبه : هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر ظطلثه. 
(؟) «المدونة» (۲/ -۳٠۲‏ فيمن قال: إن تزوجت فلانة.. ). 
(*) «المغني» -5/١١(‏ فصل: وإذا قال كل أمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي). 
(5) الام (۳۹۸/۲- ما يكون ظهارًا وما لا يكون ). 
(5) «المبسوط» -77١0/5(‏ باب الظهار). 
)١(‏ «المصنف» .)2١70(‏ قال ابن حزم في «المحلئ» )08/١١(‏ عقبه: هذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس. 
)۷( أخرجه سعيد بن منصور »)۱١۲۲(‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۳) عن سفيان 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار 

اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن 
يكفر. 

فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحلة. وكذلك قال عطاء. 

٢ (1) .‏ 0 0 
والنخعي > والحسن› وجابر بن زيدء وابو مجلز» وعبيد الله بن 
أذينة» ونه قال ل والثوري»› والأوزاعى» واج وإسحافق». 
وأبو عبيد» وأبو ثور“ وأصحاب الرأي“. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن 
العاص » وقبيصة بن دؤيب» وسعيد بن جبير» وبه قال الزهري› وقتادة. 

- حدثنا يحيئ بن محمدء حدثنا أبو الربيع» حدثنا حماد. 
حدثنا عبد الرحمن السراج قال : سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن 
رجل من أصحاب النبي ية في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال : 
عليه کفارتان. 


)١(‏ أخرجه سعيد فى «سننه» (۱۸۲۹) وساق رواية ثانية عنه (۱۸۳۳). قال: عليه ثلاث 
کفارات. Eb‏ الآثار أيضا في «مصنف عبد الرزاق» (5/ .)87١‏ 

(۲) «المدونة » (۲/ -۳٠۹‏ في المظاهر يطأ قبل الكفارة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (495). 

(6) وهو قول الشافعي أيضّاء وقد نقل البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳۸١‏ عن الشافعي 
قوله : ذإ كائف اا هن لارو ا ل ا ولم نزد عليه 
فيها كما يقال له : أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذاء فيذهب الوقت فيؤديها ؛ 
لأنها فرض عليه» ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت. 

(4) «المبسوط» (7555/5- باب الظهار). 

6 لم أجذه. 


اح“ وحدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا عبد الله بن بكر. حدثنا 
سعيد» عن قتادة» وعن مطرء وعن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن 
دزن أن غو نين العاضن قال عليه اران 

قال أبو بكر : 

وبالقول الأول نقول؛ وذلك للحديث الذي 

5- حدثناه إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر» عن يحيئ بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن صخر -إنما هو سلمة بن 
صخر- أنه تظاهر من أمرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي ل 
بكفارة واحدة. 

قال أبو بكر: 

1فالکفارة] الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة 
أخرى حجة» والفرائض لا تجب إلا بحجة. 


ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها 
اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. 
فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. 
هذا قول الحسن البصري. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (73107/7) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة. 
ومطر عن رجاء.. وأخرجه عبد الرزاق )١١6797(‏ عن قبيصة قوله وزاد: وكان قتادة 
يقتي به. 

(۲) «المصنف» (918١١).؛‏ وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلا من سلمة بن صخر. 

(۳) تصحفت في «الأصل» إلئ : قال كفارة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال عطاء. وعمرو بن دينار» والزهري» وقتادة في قوله : «يّن مَبْلِ 
بتمَآتَا4”' أنه الوقاع نفسه”". 

وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر 
ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. 

وقال أحمد””'» وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به 
بأس» ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم. 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا علذذ متها بشئء: 
هذا قول الزهري. 

وقال الأوزاعي: يصلح للمظاهر من أمرأته ما يصلح للمحرم» وقال 
مالك ٠‏ لذ يفيل ول وراش ول يلمعم ولا ينظ الول ع ها خی کر 
وكان النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر. 

وقال أصحاب الرأي”: لا يقبل ولا يباشرء وبه قال أبو عبيد. 

قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير 
حجة» وقوله في حديث ابن عباس : لا يقربها حتئ يفعل ما أنزل الله 
كقول الله : رلا کم ع بي ونه اليس هك أن لكك 
والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض”" 


.۳ المجادلة:‎ )١( 

(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١١5917(‏ 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح) (418). 

() «المدونة» (17/7- كتاب الظهار - في الرجل يظاهر ويولي). 

)٥(‏ «المبسوط» (5197/5- باب الظهار). 

.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 

)۷( أنظر : «المغني» (۲۰۳/۱)» والقرطبي (۳/ ۰)۸۷ وابن كثير .)۲٣۰ /١(‏ 


وك قن 


س 

75- حدثنا عبد الرحمن بن يوسف» حدثنا أبو عمار» حدثنا 
الفضل بن موسى» عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبيّ يي قد ظاهر من أمرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من أمرأتي فوقعت عليها من قبل أن 
أكفرء فقال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حت تفعل ما أمرك الله)”"'. 


ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس, 
واختلاف العلماء فيه 


الاطعام. 
و 


فقالت طائفة: لا يطأ حتى يطعم. كذلك قال عطاء. والزهري. 


وقتادة» والشافعى". 


9 ع 3 زفة ” 2 1 5 0 
ما بقي وأجزأه؛ لأنه ليس فيه قبل أن مناه . 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» )۷٤۷(‏ عن أبى عمار بهء وأخرجه أبو داود 
(5510). والترمذي .42١١49(‏ والنسائي (561ه). وابن ماجه ,)5١75“5(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير' 711/١١(‏ رقم )١٠١٠١‏ من طرق عن معمر بنحوه 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(۳) «الأم» (0/ -٤٠٠١‏ متئ توجب على المظاهر الكفارة). 

(۴) «المبسوط» (5/ 755- باب الظهار). 

.۳ المجادلة:‎ )٤( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) يى - 


وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام؛ لأنه لم 


ذكر ظهار العبد 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار 
الب 31 

واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. 

فقالت طائفة : يكفر بالصوم”". 

هذا قول مکحول» قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. 

وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. 

وكذلك قال مالك" والأوزاعي» والشافعي“» وأصحاب 
الرأي ولا يجزئه في قول الشافعي -آخر قوليه- إلا الصيام. وهو 
قول أصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صامء فإن لم يقدر 
وأعطاه السيد أطعم . وحكي ذلك عن الشافعي. 


o‏ م 
Bs 2‏ 


.)٤۲۷( الإجماع‎ )١( 

(۲) أنظر: «سنن سعيد» (۲/ »)٤٥‏ و«مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۳) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ في كفارة العبد في الظهار). 

(؛) آنظر: «الأم» -۳۸۹/٥(‏ من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

(6) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 


ذكر وفاة المرأة التى تظاهر منها زوجها قبل الكفارة 


اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت 
ولم يكفر. 

فقالت طائفة : يتوارثان ولا [يكفر]”'' كذلك قال عطاء. والحسن. 
والنخعي. وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار» وحكئ 
أبو عبيد هذا القول عن مالك. وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي. والزهري. 
وقتادة» وروي ذلك عن الحسن. 

والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار 
ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه 
قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حت يكفرء وكان 
أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان أعتزم بقلبه على أن يقربها 
ثم ماتت فالكفارة لازمة له. 
*# ذكر مسائل من باب الظهار : 

كان مالك بن أنس”'' يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين 
في كل زوجة حرة كانت أو أمة» مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال 
الشافعي ٠"‏ وأبو ثورء وأصحاب الرأي“ إلا في الرتقاء فإن أبا ثور 


)١(‏ قطع «بالأصل». وأكملته من «الإشراف». 

(5) «المدونة» -١6/1(‏ فيمن ظاهر من أمرأته. ثم أشتراها ). 
(۳) «الأم» (0/ #86- من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(4:) «المبسوط» (5/ -۲۷١‏ باب الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج 9) 501 


قال: إذا كانت المرأة رتقاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار, 
وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي"''': الظهار عليه في الرتقاءء 
وكان مالك يقول: إذا ظاهر من أمرأته [أمة]”' ثم أشتراها فالظهار 
له لازم. وكذلك قال الشافعي””» وأبو ثورء وأصحاب الرأي”*'. 
رلك شوق 


وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهارء ولا المعتوه» 
ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور» وأصحاب 
الرأي. وكذلك نقول. 

وقالوا جميعًا لمن يجن ويفيق: إذا آلئ أو ظاهر في حال إفاقته 
فالظهار لازم له. 

وكان الشافعي”“ يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق. 

وكذلك قال أصحاب الرأي”"'. وذكر ابن القاسم أن ذلك معنئ قول 
ال 

وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه 
الظهار» كالمجنون. 


.)5١6 /٤( "شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) قطع «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

(6) «الأم» (6/ ۳۹۰٩‏ - من يجب عليه الظهار ومن' يجب عليه). 
(6) «الميسوط» (5/ ۲۷۳- باب الظهار). 

)٥(‏ «الأم» (0/ 940- من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(9) «المبسوط» (5/ ۲۷۳- باب الظهار). 

(۷) «المدونة» (۲/ -"9١‏ تظاهر السكران). 


وفي مذهب الشافعيء وأبي ثورء وابن القاسم صاحب مالك : 
لا [يلزم]”'' المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار. 

قال أبو بكر: لا يلزمه ذلك. 

وكان الشافعي يقول: إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة أو الكتابة 
لزمه الظهار. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان 


ذلك في كتاب وينوي به الظهار. وذلك منه يعرف. 

وكان الشافعي يقول"": إذا ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: 
أشركتك معهاء فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها. 

وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان“. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار 
وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى 
يعلم أن فلاتا قد [شاء]“ في قول الشافعي” . وأبي ثورء وأصحاب 
اا 


)١(‏ «المدونة» -۳٠۹/۲(‏ ما لا يجب عليه الظهار). 

(؟) في «الأصل»: يلزمه. والمثبت من الإشراف». 

(۳) «الأم» /٥(‏ ۳۹۹- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(4) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

)٠(‏ في «الأصل»: شك. والمثبت من «الأم». 

(3) «الأم» (46/5"- من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(۷) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


جماع أبواب كفارات الظهار 


ذكر أبواب العتق فى الظهار 
أجمع أهل / العلم على أن من وجبت عليه رقبه في ظهار فأعتق عن ۲۸۳ب 


ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ ع عه 


واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار. 

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاءء وإبراهيم النخعي» 
وحكي ذلك عن طاوس. وبه قال سفيان الثوري» وأبو ثور» وأصحاب 
ال 

وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا 
قول الحسن البصري» ومالك بن أنس”"» والأوزاعي. والشافعي”'. 
وأبي عبيد» وحكي ذلك عن أحمد وإسحاق. 

قال ابو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن الله قال: تَر 
َة" والآية على ظاهرهاء وغير جائز أن تقاس آية على أخرى؛ 

1 


لأن لكل آية حكمهاء ولما قال من خالفنا في قوله: إوأمَهلت 
نَايِكْم»”" أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم 


.)458( الإجماع‎ )١( 
باب العتق في الظهار).‎ -5-١ /۷( «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) «المدونة» (۲/ ۳۲۸ - الكفارة بالعتق في الظهار). 

(1) «الأم» (40-507/0- باب عتق المؤمنة في الظهار). 
(5) «المغنى» -۸١/١١(‏ مسألة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة.. ). 
)53( المجادلة : ۳. 

(۷) النساء: ”57. 


م لل 


الربائب [فلم يجعلوا]”'' إحداهما قياسًا على الأخرئ وجب كذلك أن 
يكون لكل آية حكمها فى باب الكفارات. وأحق الناس بهذا القول 
(من O‏ أن يقاس أصل علئ أصل. 


ذكر الخبر الذي احتح به من قال: 
لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة 


- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم 
قال: أخبرني مالك" عن هلال بن أسامة؛ عن عطاء بن يسار» عن 
(عمر بن الحكم)''؛ أنه أتى النبي بي فقال: إن جارية لي كانت 
ترعئ غنمًا لي ففقدت شاة من الغنمء فسألتها عنها فقالت: أكلها 
الذئب فأسفت وكنت بني آدم فلطمت وجههاء وعلي رقبة أفأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله مية: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من 


)١(‏ «بالأصل»: فجعلوا. والتصويب من الإشراف». 

(؟) كذا «بالأصل», وفي «الإشراف»: من يمنع. 

(۳) «الموطأ» (؟/ 046). 

() قال ابن عبد البر: كذا قال مالك: عمر بن الحكم. وهو وهم. فليس في الصحابة 
من أسمه عمر بن الحكم. إنما هو معاوية بن الحكم كما قال كل من روئ هذا 
الحديث. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة. 
انظر : «التمهيد» (۱۳/ .)٠٠٠١‏ 
وقال في «الااستذكار» (۱۹۹/۲۳): وقد يمكن أن يكون الغلط فى أسمه جاء من قبل 
فلا شيخ سالك لأسن نالك راقن ع ذللك ورات نالك هنا ادت طن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في غير «الموطأ »» ولم 
يقل عمر بن الحكم. وقال فيه: معاوية بن الحكم. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تت 0-1-0 


أنا؟» قالت: أنت رسول الله وء قال: «أعتقها»'. 

قال المحتج بهذا الخبر: فقوله: علي رقبة» وامتحان النبي َة إياها 
دليل على أن لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا Es‏ غيره 
فقال: الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت مؤمنة فلذلك أمتحنهاء 
واحتح بحديث 

006- حدثناه محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيئل بن خالد» عن ابن 
أبي ليلئ» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن 
رجلا أتى النبي يك فقال: إن علي رقبة مؤمنة» وعندي أمة سوداء فهل 
تجزئ عني؟ فقال النبي ي: «جئ بها»» فجاء بهاء فقال النبي ييار 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أني رسول الله؟ أتصومين 
رمضان؟» قالت: نعم: قال: «فأعتقها»”". 

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر ابن 
عباس هو معاوية بن الحكم» فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لمن عليه 
رقبة أن لا تجزئه إلا المؤمنة؛ لأن في حديث ابن عباس دلالة على أن 
الرجل الذي سأله كانت عليه عتق رقبة مؤمنة» وإذا أحتمل الحديث 
هذا المعنئ لم يجز الأنتقال عن ظاهر الآية إلا إلى حديث بيّن 
لا معارض له. 


)١(‏ وأخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١470(‏ من طريق مالك بهء وأخرجه مسلم 
»)۵٥۳۷(‏ وأبو داود (۹4۲۷) من طريق يحيئ بن ابي كثيرء عن هلال عن عطاء بن 
يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي به. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» 15/١117(‏ رقم 2)١7779‏ والبزار «كشف الأستار» 
(1) من طريق ابن أبي ليلئ» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)۲۲١‏ فيه ابن أبي 
ليل وهو سيء الحفظ وقد وثق. 


IYAT/Y 


م 


ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار 

اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري» وقد أختلف 
فيه عنهء وبه قال مالك والأوزاعي» وسفيان الثوري. وأصحاب 
الرأي'''» وأبو عبيد» وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في 
كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي"". وأبو ثور. وروي ذلك 
عن الحسن» وبه نقول؛ وذلك لأن النبي مي باع مدبرّاء وإذا جاز بيعه 
جاز عتقه عن الرقاب الواجبة. 


ذكر عتق المكاتب 

اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. 

كذلك قال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» وحكي ذلك عن ربيعة. 
والثوري. 

وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدئ شيئًا / لم يجز وإن لم يكن أدى 
شيئًا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي» وقال الأوزاعي: إن كان أدى 
بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة» والليث بن سعد. 

وفيه قول ثالث: قاله أحمد”؟'» وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث 


(1) «المدونة » (75517/7- الكفارة بالعتق فى الظهار). 

(۲) «المبسوط» (۷/ 1- باب العتق في الظهار). 

(۳) «الأم» /٥(‏ 404- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 
(5:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yu‏ 
النصف› اا فلا يعجبناء وإن لم يكن أدى كا فنعم. 

وفيه قول رابع : وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته ؛ وذلك أن 
المكاتي» عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع» وقد آشترت عائشة بريرة 
وهي مكاتبة بأمر النبي ييه هكذا قال أبو ثور. 


ذكر عتق أم الولد 
اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة. 
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك" والأوزاعي. 
والشافعي”". وأبو عبيد» وأصحاب الرأي”*'. 
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن 
طاوس» وعثمان البتي» وروي عن الحسن» والنخعي قولان: أحدهما: 
أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز. 


ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة 

اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب. 

فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي» والنخعي» وحكي ذلك 
عن عطاءء وبه قال الأوزاعى ذكر ذلك عن الزهري. 
)»١(‏ فى «الإشراف»: الثلث إلى النصف إلى الثلثين. 
(۲) «المدونة» (۲/ ۳۲۷- الكفارة بالعتق في الظهار). 
(۳( «الأم» (05/ -٤٠٤‏ من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 
(6) «المبسوط» (۷/ -٦‏ باب العتق في الظهار). 


46 ل داه 


وقالت طائفة : عتقه جائز عن الواجب. روي هذا القول عن فضالة بن 
عبيد» وأبي هريرة. 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال: حدثنا الأسود. 
عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير. عن عبد الله بن 
مسروق» وفضالة بن عبيد. قال: يجزئ ولد الزنا في الرقبة". 

۷- حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم. عن 
يحيئ بن أيوب» وبكر بن مضر» عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج؛ أن سعيد بن أبي سعيد حدثهء أن أباه حدثهء أن أمرأة أي 
رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها: هل يجوز فيها 
ابن زناء فسأل أبا هريرة فقال: نعم”". وبه قال الحسن. وطاوس. 
وسفيان الثوري» والشافعي” "'. وأحمد””*'» وإسحاقء وأبو عبيد. 
وحكئ أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة 
الات 


[باب عتق]”*' الصغير الطفل 
اختلف أهل العلم في عتق الطفل eT‏ الظهار. 


)١(‏ أخرجه مالك فى : «الموطأ» بلاعًا (091/0- باب ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة) عن فضالة بره ايك 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (045) بلاعًا عن سعيد المقبري بهء وابن أبى شيبة 
(”7/ ¥ في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم ل بإسناده عن سعيد بنحوه. ١‏ 

.)١١١ /۲( «المهذب»‎ )۳( 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷۷(‏ 

)٠(‏ بياض «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ر( 


فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن» والنخعيء وعطاءء 
والزشري».:وبة قال سفيان الفووقوالليك بن شعد» والشاقعي > 
وأ "ووه وا E EE‏ 

وكان مالك" يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة» وعتق من 
صلئ وصام أحب إلي. 

وقال [أحمد]”؟': حت يصلي أحب إلي؛ لأن الإيمان قول وعمل. 

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في 
كفارات الظهار» ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلئ. 

قال أبو بكر : [عتق]””' الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب. 

ذكر عتق العبد بينه وبين آخر 

ارا في الج من غاا ت وبين آخر عن رف عليه 

تالف طا سه كلك قال الاد ووی و 

E SS Ga LEE 
و ران ا و نموي اكد "واه‎ 


)١(‏ «الأم» (400/0- ما يجزئ من الرقاب الواجبة). 

(۲) «المبسوط» (۷/ *- باب العتق في الظهار). 

(۳) «المدونة » (۲/ ۳۲۹-۳۲۸- الكفارات بالعتق في الظهار). 
(4) قطع «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

() قطع «بالأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 

(5) «لام» (0/ 405- ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۷) «المبسوط» (۷/ 17- -١8‏ باب العتق في الظهار). 


(۸) زاد في «الإشراف» بعدها: شريكه. 


TA /F 


واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار. افا ابو وروغ 
الشافعى أنه قال : هو حر كله ویجزئه › کدلك قال يعقوب». ومحمد. وقال 
[النعمان]"'' لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه. 
وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم]''' يقصد بالعتق النية» قال: 
وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترئ 
رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه. قال: وكذلك هذا / 
لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه. 
> ' ا (۲) . . 8 
واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا 
ثم مات. إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه. 
فقال بعضهم : يجزئه ؛ وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال 
يجزءه» وقال الشافعي““: له يجرته. وكذلك قال ابن القاسم صاحب 
مالك. وفي قول الفا وأبي ثور. وأصحاب ا لا يجزثه 
أن يصوم شهرًا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتئ يأتي كفارة كاملة من 


8 
ES 


)١(‏ قطع «بالأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 

(؟) في «الأصل»: فيما. والمثبت من «الإشراف». 

(۳) «الميسوط» (ا/94- باب العتق في الظهار). 

(5) «الأم» (0/ 404- ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 
(5) «الأم» (4094/0- تبعيض الكفارة). 

(5) «المبسوط» -١١/۷(‏ باب العتق في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (7y‏ 


ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره 

اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني 

فقالت طائفة: يجزته» ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك 
انه القووفة روما نك "بو الها فسن رواو توو فال اا ا 
العتق عن الذي أف والولاء. ولا يجحرىئ العتق عن المعتق عنه ويكون 
ال 

ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون 
في الرقاب ما يجزئ» ومنها ما لا يجزى. 
ادن أو أشليها ؟ أن الرجليد 7 . 

هذا قول ال ۹ لا واف ثورء وأصحاب ل 


وقال الأوزاعي. وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمئ والمقعد. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ۳۲۹- الكفارة بالعتق في الظهار). 

(5) «الأم» (0/ -٤٠٤‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۳) «المبسوط» (۷/ -١7‏ باب العتق فى الظهار). 

() «الإقناع في مسائل الإجماع» (۰) و«الإجماع» لابن المنذر .٤۲۹(‏ :175). 
(0) «المدونة» (۲/ ۳۲۸-۳۲۷- الكفارة بالعتق في الظهار). 

إفه «الأم» (6/ -8٠5‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۷) «المبسوط» (۷/ 5- باب العتق في الظهار). 


4 د 


وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ. والعَرِج الخفيف. وقال 
مالك”'؟: إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ 

وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين؛ 
ولا يجوز ذلك في قول مالك'"'. والشافعي. وأبي ثور. 

قال أبو بكر : 

فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارًا 
بيتاء ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارًا بينًا. 

واختلفوا في الأخرس. 

کک اوور و دن الا خم وال أطوعاب 
الوا لا يجري 

وقال الأوزاعي» ومالك والشافعي. وأصحاب الرأي“ 
لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة. 

واختلفوا 7 يجن ويفيق. وكان 5 يقول: لا يجزئ» واحتج 
بقوله : ولا تَيَسَمُوا لحت مه نون . وقال الشافعي : يجزئ. 


)١(‏ «المدونة» -٤۲۸/۲(‏ الكفارة بالعتق فى الظهار). 

(۲) «المدونة» (۲/ -٤۲۷‏ الكفارة بالعتق ۴ الظهار). 

)۳( «الأم» (0/ 5 -4٠0‏ ما يجزئ من 5 إذا أعتق). 
)٤(‏ «المبسوط» (۷/ ه- باب العتق فى الظهار). 

(ه) «المدونة» (۲/ -٤۲۷‏ الكفارة الع فى الظهار). 

() «الأم» (405/0- ما يجزئ من الات الواجبة). 
e (۷)‏ (0/ “ا باب العتق في الظهار). 

(۸) البقرة: /751. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك”''» ويجزئ في 
قول الشافعي”") ر 

ولا يجزئ في قول مالك» والشافعي» وأحمد رقبة تشترئ بشرط أن 
تعتق عن الرقاب الواجبة. 


[ذكر صيام]'' الظهار وغيره من المتتابع 
ا Sa‏ 

ل الله -جل و كس لم يي تَصِيَامُ بق سا 0000 
فأجمع أهل العلم أن من صام , es‏ 
عذر أن عليه أن يستأنف الصوم””. 

واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضًا ثم مرض. 

فقالت طائفة : 0 روي هذا 3 ن عباس. 
صوم ال 0 قال: مد بي ١‏ 6 كان ذلك 
من الله لا يملكه"''. 


)١(‏ «المدونة» (#77/1- الكفارات بالعتق في الظهار). 

(۲) «الأم» (40*/0- من يجزئ في الرقاب إذا أعتق). 

(۳) بياض بالأصل» والمثبت من «الإشراف». 

(6) المجادلة: 5. 

(6) «الإجماع» لابن المنذر (۳۳٤)ء‏ و«الإقناع في مسائل الأجماع» (؟١15)‏ . 

() لم أقف عليه» وذكر الطبري في «تفسيره» )٠١/١117(‏ جملة من الآثار بنحو قوله. = 


YAY ع‎ 


وبه قال الشعبي» ومجاهد» وطاوس» وسعيد بن المسيب. 
والحسن» وعطاء بن أبي رباح'''» ومالك بن أنس" وأحمد بن 
حنبل' '"'؛ وإسحاق”“ وأبو عبيد» وأبو ثور. وكذلك نقول. 

ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن المرأة إذا كان 
عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ فحاضت أنها تقضي 
أيام حيضتها””* » / وكذلك المريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره. 

وقالت طائفة : يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي» وسعيد بن جبيرء 


وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”", 
واختلف قول الشافعي فيه» فكان يقول إذ هو بالعراق: يبني إذا 


ص ورجح عنه بمصر وقال: E‏ كن 


= وقد أشار المصنف إليها كما سيأتي. وأشار القرطبي إلى المسألة في "تفسيره؛ 
(۲۸۳/۱۷) ولم يذكر ابن عباس في جملة القائلين به. 

)١(‏ أخرج هذه الآثار الطبري في "تفسيره» .)١١-١١/١7(‏ وأنظر: «مصنف 
عبد الرزاق» (5//ا47- 179). 

(۲) «المدونة» (۲/ ۳۲۲- فيمن أخذ في الصيام ثم مرض). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» (۷۹۷). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» (۷۹۷). 

(ه) «الإجماع» .)١58(‏ 

() في الأصل: الحاكم. وهو تصحيف. والمثبت من «الإشراف». وأخرج قوله 
عبد الرزاق في «مصنفه» .)١٠١١١(‏ 

(۷) «المبسوط» (۱۳/۷- باب الصيام في الظهار). 

(۸) «الحاوي الكبير -٤۹۹/٠١(‏ باب من له الكفارة بالصيام). 

(9) «الأم)» -٤١۷ /٥(‏ الكفارة بالصيام). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ) للللل 00# 


واختلف فيه عن الزهري فحكئ عنه ت انف قال س نف 
وحكئ يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه» ولیس يقطع مرضه صومه. 

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر]"'' وأفطر. 

فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن 
البصري. 

[وأب]” '' ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا]”'' السفر شيء أخذ به هو 
فإذا فعل ذلك أستأنف كذلك. [هلذا قول]“ مالك بن أنس”"', 
والشافعي"'' وأصحاب الرأي”"'. وكذلك نقول. 

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان. 

فقالت طائفة: يجزئه. 

روي هذا القول عن طاوس ومجاهد. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يؤخر صيامه حتئ يدخل عليه شهر رمضان 
فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته» ووقف أحمد بن 
حنبل“ عن الجواب فيها. 


.)١١65:9( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) قطع «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

(۳) قطع «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

() في «الأصل»: وقال. والمثبت من «الإشراف». 

(5) «مواهب الجليل» (؟1/١57).‏ 

() «الأم» (ه/ -٤۰۷‏ الكفارة بالصيام). 

(۷) «المبسوط» (۷/ -١‏ باب الصيام في الظهار). 

(۸) قال أحمد: لا أدري ما هذا. أنظر : #مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸٠۲(‏ 


00 7 


وقال أصحاب الرأي”'': إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين 
المتتابعين وقال: أقضي رمضان بعد الفطر فلا يجزئ ذلك» وشهر 
رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ولا يجزئ عنه من الشهرين 
المثنا بعية: 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرًا أو مقيمًا أو مريضًا عن 
ظهاره شهرين أحدهما شهر رمضان لم يُجزه. واستأنف الصوم لا يجزئ 
رمضان من غيره» وعليه أن يقضي شهر رمضان؛ لأنه صامه بغير نية شهر 
رمضان. هكذا قال الشافعي”". 

وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان. وذلك أن 
يكون بموضع وحَفت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه» وكان عليه قضاء 
رمضان» وإن صام رمضان وهو يعرفه عن ظهاره لم يُجْزءِ [عن 
ا وكان في ذلك عاصيًا. هذا قول أبي ثور. 

قال أبو بكر: وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم 
يجزه عن الظهار في قول الشافعى ° 
N E‏ 

قال أبو بكر: لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله يَية: «الأعمال 
ال > وهو غلك متهت غافة أضيحاننا. 


»> ویعقوب» ومحمدلء ويجزثه ذلك 


)١(‏ «المبسوط» (9/ -١5‏ باب الصيام في الظهار). 

(0) «الأم» (0/ /401- الكفارة بالصيام). 

(۳) قطع «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

(:) «الأم» -٤١۷ /١(‏ الكفارة بالصيام). 

(5) «المبسوط» (9/ -١85‏ باب الصيام في الظهار). 

)١1(‏ أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷/ )۱١١‏ من حديث عمر ذ. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع 
يوسر صاحبه قبل الإكمال 

السبيل إلى العتق. 

فقالت طائفة: يهدم 0 
واين سيرين » والحكم. e‏ وبه قال a‏ ا ا 
وأبو عبيد. 

وقالت طائفة : يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري» وره 
قال قتادة والأوزاعي. ا والليث بن سعد» واا 
وأبو ثور» وبه نقول. ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة 


ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار 
وما يجزنه من الكفارة 
اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته. 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (477-877/5- باب المظاهر يصوم» ثم يوسر 
للعتق). 

(۲) «المبسوط» (۷/ -١‏ باب الصيام في الظهار). 

(۳) «المدونة» (719/7- فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر ). 

(:) «الأم» (407/0- من له الكفارة بالصيام في الظهار). 


۷ ۲ 


ا ر ی سسسب 
كذلك قال الشافعي"“. وحكي ذلك عن الثوري والنعمان". 
وقال النخعيء والحسن البصريء والشعبي” ٠‏ وأحمد“ 

وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين» وكذلك قال مالك والأوزاعي 

أنه يصوم شهرين. 
قال الأوزاعي : فإن لم / يستطع الصيامء وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن 

كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه). 
وقال مالك”" : العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده» وأما الإطعام فأرجو 

أن يجزئ عنه» وأحب إلىّ أن يصوم. 
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر 

على الصوم. 
وكان طاوس”*' يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحرء وقال 

الح الف لوق ا 


)١(‏ «الأم» (۷/ ~١۱١۸‏ كفارة يمين العبد). 

(۲) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

(۳) أنظر: «سنن سعيد؛ .)١1869(‏ 

.)۷١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )٤( 

(0) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ في كفارة العبد في الظهار). 

() تكررت «بالأصل». ۰ 

(۷) «المدونة» (۲/ -"٠‏ في كفارة العبد في الظهار). 

(4) أخرجه سعيد في «سننه» .)۱۸٦۱(‏ وعبد الرزاق .)١٠١۸۳(‏ 
(9) أخرجه سعيد في «سننه» .)١879(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


ذكر صيام المظاهر للرؤية 

قال الله -جل وعز-: مسن لم َد َصِيَامٌ سَهرَنٍ پعن 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة 
يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يومًا أو ستين يومًا”". 
هذا قول سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال مالك”". وأهل 
الحجازء وكذلك قال الشافعي”“ وأصحابه. وأبو ثور» وغيره. 
وكذلك قال أبو عبيد. 

واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم. 

فقالت طائفة : يصوم ستين يوما. 

كذلك قال الزهري» ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرًا بالهلال 
وثلاثين يومّاء وكذلك إذا أبتدأ في الصيام بعد أن مضئ من الهلال أيام» 
وكذلك قال أصحاب الرأي. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة 
أن صوم ستين یوما يجزئ نه 

ومن حجة من رأئ أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر 
ولا يجزئه إلا التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله ويا 


.4 المجادلة:‎ )١( 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر (478). و«الإقناع في مسائل الإجماع؛» .)19١9(‏ 
(۳) «المدونة» -۲۸١/١(‏ في الذي ينذر صيامًا متتابعًا ). 

4 «الأم» -4٠//0(‏ الكفارة بالصيام). 

(0) «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

.)5601١( الإقناع‎ )5( 


0 _ 


في شهر رمضان: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين ثم أفطروا»". 
قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن 


ذكر صيام من له دار وخادم 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم. 

فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق» قال الشافعي"": 
ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتقء. وقال 
أبو ثور: إذا لم يكن له غنئ عنهما أجزأه الصومء وإنما يكون عليه 
العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش -والله أعلم. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق.ء كذلك قال مالك" قال: لأنه 
ممن يقدر على العتق. وحكى الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي أنه قال 
كذلك» وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته 
وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم» ويجزئ من 
ليس له خادم وله مسكن» هذا قول أصحاب الرأي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٠۱۹)ء‏ ومسلم )19/1١81(‏ من حديث أبي هريرة» غير أنه لم 
يذكر : ثم أفطروا. 

(0) «الأم» (05/0غ- من له الكفارة بالصيام في الظهار). 

() «المدونة» (۲/ ۳۲۲- فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض). 

0) «المبسوط» (۷/ -٤‏ باب الصيام في الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من صام شهرًا عن ظهاره 
ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوه''". 

واختلفوا فيمن صام بعض الشهرين عن ظهاره ثم جامع ليلًا. 

فقالت طائفة: إن جامع ليلا أو نهارًا أستقبل؛ هكذا قال سفيان 
الفووئ: ويه قال مالك يق اسن + واصهات اراي ا وار غه 
ووو ذلك عن الحسن البصرئ: 

وفيه قول ثان: وهو أن الجماع في ليل الصوم لا ينقض صومه» كذلك 
قال الشافعي”*'» وأبو ثورء وبه نقول؛ وذلك أنهم لما قالوا: إذا وطئ قبل 
أن يكفر أنه يكفر بعد الوطء فجازت الكفارة عندهم بعد الوطء فإذا جاز أن 
تكون الكفارة كلها بعد الوطء فالبعض أولئ علئ من وطئ في ليل الصوم 
وليس يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطء أبدا. 
*# مسائل من باب صيام الكفارة : 

قال الشافعي” : لو كان عليه ظهاران / فصام شهرين عن أحدهما ٠۲۸۸/۳‏ 
ولا ينوي عن أيهماء كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه» وكذلك 
قال أصحاب الرأي. 


.)561١( «الإجماع » (595). و «الإقناع»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار). 
(۴) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب الصيام في الظهار). 

(4) «الحاوي الكبير» -٠٠١ /٠١(‏ باب من له الكفارة بالصيام). 
)0( «الأم» (5//ا٠8-‏ الكفارة بالصيام). 

(5) «المبسوط» -١١/۷(‏ باب العتق في الظهار). 


هم _ _ بل 


وقال أبو ثور: يقرع بين اللتين ظاهر منهماء فأيتهما أصابتها القرعة 
حل له وطأها وأمسك عن الأخرئ حتى يكفر كفارة أخرى. وإن كانت عليه 
ثلاث كفارات فأعتق مملوکا له ليس له مال غيره» وصام شهرين ثم مرض 
فأطعم ستين مسكينًا ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو 
واحدة منهن بعينها كان مجزرءًا عنه؛ لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها 
عن كفارة لزمته. هكذا قال الشافعي”''. 

وبه قال أصحاب الرأي”"" 2 غير أنهم قالوا: هذا أستحسان وليس 
بقياس. 

وقال أبو ثور: يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق](" 
عنهاء وكان له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين» فأيتهما أصابتها 
القرعة كان الشهران من [الصيام]”*' عنهاء ويكون الإطعام عن الباقية؛ 
وذلك فيمن ظاهر من أربع نسوة. 

وكان أبو ثور يقول: إذا ظاهر من آمرأته ثم بانت منه لم يكفر فإن هذا 
ليس عليه؛ وذلك أن التكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلهاء فإن تزوجها 
كان له أن يطأها ولا كفارة عليه. 


وقال أصحاب الا يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه. 


(1) «الأم» ١ -٤١۷ /١(‏ 4- الكفارة بالصيام). 

(۲) المبسوط» (۷/ -١5‏ باب الصيام في الظهار). 

(۳) في «الأصل»: الشهران من الصيام. والمثبت هو الموافق لعرض المسألة. وأنظر : 
«الإشراف» /١(‏ 119). 

(8) كلمة غير واضحةء والمثبت من «الإشراف». 

)٥(‏ «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفي قول الشافعي”'': إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة 
أجزأه متئ كفر والزوجة عنده أو قد فارقها؛ لأن ذلك دين عليه» يجب 
أداء ذلك في حياته وبعد وفاته. 

قال أبو بكر : وإذا صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم)”"" وهو يظن 
أن الليل قد دخل عليه ثم تبين قالشمسن: 

فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين» ولا يأتنف شهرين آخرين. 
هكذا 7 عطاء ب بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وبه قال مالك بن 
اس اراو عد وقد حكن أبن عبدد عن اضحات لرا اه 
قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه» وقال 
الشافعي” في الآكل ناسيًا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال 
أبو ثورء وبه قال سفيان الثوري». والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وأحمد 


)3( 
ابن حنبل ١‏ 


ذكر طعام الظهار 
اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار. 
فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعا 


)١(‏ «الأم» -٤٠١ /١(‏ مت نوجب على المظاهر الكفارة). 

(۲) أي: حال دون الرؤية فيه غيم. «النهاية؛ (۳/ ۳۸۸). 

(۳) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار). 
(8) «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

(ه) «الأم» -١181/5(‏ باب ما يفطر الصائم). 

(5) «مسائل عبد الله بن أحمد» (919). 


© 


وروي هذا القول عن أبي هريرة. 

649- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثنا 
عثمان بن صالح. عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمينء وكفارة 
الظهار. وكفارة الصيام''". 

وبه قال عطاءء والأوزاعي» والشافعي”''. وأحمد بن حنبل". 

وقد روي عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في 
كقارة ا ا 

وبه قال الأوزاعي» ومالك والشافعي". وأحمد بن حنبل”" 
وإسحاق» وأبو عبيد. 

وقالت طائفة : يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين» هذا 
قولبسنيان اوري و ا صاب رأف“ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ؛ /١١(‏ 00) كلاهما من طريق 
ابن لهيعةء عن سليمان بن موسئ. عن عطاء بنحوه. وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ )٠١١‏ إلى المصنف فقط. 

(5) «الأم» -:١8/5(‏ الكفارة بالإطعام). 

(۳) «مسائل أحمدء رواية ابن هانئ النيسابوري » .)١١59(‏ 

(0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (007/8)» و«سنن البيهقى الكبرئ» .)00/١١(‏ 

(9) «المدونة» (؟/ ۴ في الإطعام في الظهار). ٠‏ 

() «الأم» -١17/(‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

(4) «المبسوط» (۷/ -١۷‏ باب الإطعام في الظهار). 


سد الأوسط من السنن وال جماع والاختلاف (ج 1) لل 40 


وقال سفيان الثوري : نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من 
تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح. أو صاع 
من شعيرء أو صاع من تمر لكل مسكين عمر بن الخطاب”'“. 

وروي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: مدان من حنطة". 

وهو قول مجاهد» والنخعي» وأبي مالك" وعكرمة» والشعبي» 


أ 95 €3 
وابي ثور . 


وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن الإطعام في التظاهر نين ]!”؟ مقط جد 
هشام. 

هذا قول مالك بن نس قال: وهو أحب إلي؛ لأن الله لم يقل في 
الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم. 


)012 أخرجه عبد الرزاق »)2١7١1/0(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /٠١(‏ 00) بلفظ : إني أحلف 
أن لا أعطي رجالاء ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة 
مساكين كل مسكين صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمرء أو نصف صاع من قمح. 
لفظ عبد الرزاق» وعند البيهقي باختلاف. قال البيهقي عقبه: فهذا شيء كان يراه 
عمر بن الخطاب واه ولعله كان يستحب أن يزيد ويجزئ أقل منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١1١074(‏ به وأخرجه البيهقي )20/٠١(‏ لكن بلفظ : مد حنطة 

(۳) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور بكنيته ثقة. انظر ترجمته في «التهذيب» 
.)٠١٠١ /۳(‏ 

(4) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (2077/4) والطبري في «تفسيره» سورة المائدة “۸۹١‏ 
(ه/ ١-١9‏ 5). 

(5) فى «الأصل»: من. والمثبت من «الإشراف». 

)١‏ «المدونة» (۲/ 77- في الإطعام في الظهار). 
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4 
وكان أبو ثور يقول: إذا أعطيل طعامًا أعطى كل واحد أربعة أرغفة 
يكون قدر رطلين مع إدام يابس» فإن أعطئ برا أعطئ نصف صاع لكل 
وقال أصحاب الرأي”: إن غداهم وعشاهم أجزأه. وكذلك إن 
غداهم» وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن شبعهم» وكذلك لو غداهم 
أوعشاهم بسويق أو تمرء ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر 
أو دىاو سويق اعرا ذلك. والصاع مختوم بالحجاجي ثمانية أرطال»؛ 
ولا يجزئ في قول الشافعي”" أن يغديهم ويعشيهم. ولا أن يعطيهم سويمًا 
ولا دقيقًا ولا خبرًا حتئ يعطيهموه حبّاء ولا يجزئ في قول الشافعي أن 
يعطيهم قيمة الطعامء وهذا يشبه مذهب مالك. وقال أبو ثور كقول 
الشافعي. 
وقال ای في القيمة: أخشئ أن لا تجزئه. وقال الأوزاعي: إن 
أعطئ ثمنه أجزأه وأحب إلي أن يطعم. 
وقال أصحاب الرأي”؟: لو أعطئ كل مسكين قيمة الطعام عروضًا 
فإنه يجزئه ما كانت العروض من شيءء ثم قال: ولو أعطى مسكينًا 
ما نحنف ولك :يساق اعام هين لم بج وغ أن سين علا 
كل سكين هم “هذا آخر. 
(1) «المبسوط» -١7//7(‏ باب الإطعام في الظهار). 
(0) «الأم» (08/0غ- الكفارة بالإطعام). 
(۳( هذا مذهب أبي عبد الله في إعطاء القيمة عمومّاء وأنظر : «مسائل عبد الله بن أحمد؛ 
(50). 


(6) «المبسوط» (۷- باب الإطعام في الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال الأوزاعي في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع 
الصيام ليسق ستين مسكيئا من اللبن ثلاث شربات. وفي يوم: شربة بكرة» 
وشربة نصف النهار» وشربة عند غروب الشمس» يشبعهم في كل شربة. 

قال أبو بكر : لا يجوز إخراج قيمة الطعام؛ لأن من أعطئ ذلك أعطئ 
غير ما أمر به. ولا يجزئ في قول الشافعي” ٠‏ وأبي ثور إلا إطعام ستين 
مسكيئا عددّاء ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم» فيعطي أقل من هذا 
العدد. وهكذا قال أصحاب الرأي”'': لو أطعم الطعام كله مسكيتا 
واحذا لم يزه إذا كان ذلك ضربة واحدة. قالوا: ولو أطعمه كل يوم 
نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يومًا أجزأه ذلك. 

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا أن يعطي عددًا ستين مسكيئا ؛ لأن الله ق 
أمر بإطعام ستين مسكيئًا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد]'' شاهد 
واحد مرتين في يومين كان شاهدًا واحذاء وكذلك لو أعطئ مسكينا في 
يومين كان أعطيل مسكينا واحذدًا ولا يجزئ إلا أن يطعم العدد الذي 
أمر الله بإطعامهم. 

واختلفوا فيمن أعطئ من يحسبه فقيرًا ثم علم غناه. 

فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال الشافعي“. وأبو ثورء وابن 
القاسم صاحب مالك وأبو يوسف» وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه 
قال: يجزثه. 


)1١(‏ «الأم» -1١08/6(‏ الكفارة بالإطعام). 

(۲) «المبسوط» (19-18/19- باب الإطعام في الظهار). 
() في «الأصل»: شاهد. 

(4) «الأم» (ه/ 1054- الكفارة بالإطعام). 
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ا و ل ويك 

قال أبو بكر : لا يجزئه؛ لأنه أعطىٰ غير من أمر بإعطائه. 

وكان أبو ثور يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره» وهذا على 
مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي". 

وفي قول الشافعي”"'؛ وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه. وقال 
أبو ثور: إن أعطاه رجوت أن يجزئ؛ لأن لهم في الصدقات حق. 

قال أبو بكر: وعلة الشافعي حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله 
يعجز فيرجع إليه. ولعل من علة أبي ثور أن يقول: قد يعطي قريبًا فيمت 
ويرثه المعطي. فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم 
يضره وفي هذا حديث. 

وفي قول مالك“ والشافعي. وأبي ثور» وأصحاب الرأي”” : 
لا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة. 

وكان أبو ثور يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمةء وفقراء 
أهل دار الحرب إذا كانوا في بلاد الإسلام مستأمنين وذلك أن الله قال: 
لمن الم عل خی يكبا ونيا ويا @ 004 


)١(‏ أنظره في «المبسوط» للسرخسي -١15/7(‏ باب عشر الأرضين). 

(۲) «المبسوط» (۷/ -۲١‏ باب الإطعام في الظهار). 

(۳) «الأم» (0/ 4094- الكفارة بالإطعام). 

)٤(‏ «المدونة» (9577/1- تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصرانى والعبد من الزكاة). 
(0) «المبسوط» (۳/ -۱٤‏ باب عشر الأرضين). ١‏ 

(6) الإنسان: ۸. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنئ الله عليهم 
كذلة: 
5 0 ع 20 e‏ 4 ع e‏ ا 5 
/ قال أصحاب الرأي"'*: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم ٠۸۹/۳‏ 
فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا]'' مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئهء 
وفي قول الشافعي : لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي. 


)١(‏ «المبسوط» (9/ -۲١‏ باب الإطعام ف الظهار). 
(۲) قطع «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 
(6) «الأم» (0/ 408- الكفارة بالإطعام). 


باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب]'') 
وهي للمطلقة التي لم يدخل بها 


اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة. 

فقالت طائفة : ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها 
صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عم 

وكان ابن عباس يقول”": إذا طلق الرجل أمرأته قبل أن يدخل بها 
وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري. 


وعطاء بن أبي رباح » والزهري› وجابر بن زيد. 


)١(‏ سقط من «الأصل». وأثبتها من «الإشراف». وزاد في آخره: من غير تسمية 
الصداق. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ » (5/ “الا رقم 50). وعبد الرزاق في «مصنفه» 
.)١77777-1١7774(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» -١١١ /٤(‏ من قال لكل مطلقة 
متعة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 117- ما قالوا في الرجل يطلق» ولم يفرض ولم يدخل. 
من قال يجبر على المتعة) عن عطاء عنه به. 


والنخعي . والشعبي 258 يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها 
ولم يفرض لها وطلقهاء وروي أن شريحًا أجبر رجلا في المطلقة التي لم 
يفرض لها وطلقها على المتاء". 

وقال سفيان الثوري : يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها 
وطلقهاء وهكذا قال الشافعي”" وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال 
ا وإسحاق» وأبو عبيد زىڭ 

وقال أصحاب الرأي” : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها e‏ 
يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله -تبارك وتعالى- : طلا جاح عي إن 
علقم انس ما آم مسوم الآية. 

وفي المتعة قول ثان وهو : أن لكل مطلقة متعة على معنى التق 
والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الرجرب» وجعل بعضهم ذلك 
على معنى الوجوب» فممن روي عنه أنه كان يرئ لكل مطلقة منعة: 
علي بن ا طالب د4 والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وأبي 
فلابة» والزهري» والضحاك بن مزاحمء وقتادة". 

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب: 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة » (117/4- باب ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض» ولم 
يدخل. من قال : يجبر على المتعة) 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (75؟5١).‏ 

(۳) «الأم» (ه/ -١١6‏ المهر الفاسد). 

(4:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)1١١75(‏ 

(5) «المبسوط» (5// -۷١‏ باب المتعة والمهر). 

(6) البقرة: 575. 

(۷) أنظر: «المحليل» (۱۰/ 75156). و«الاستذكار» (۱۷/ ۲۷۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


أبو عبيد» واحتج بحديث يروئ عن شريح أنه كان يقول إذا قال المطلق : 
لس عتاق اا أن تكون من المتقين. فيقول: ليس عندي. قال: 
لا le‏ أن تكون من الم 

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع إن كان من المتقين نعم إن كان 
قن الخد" 

وكان أبو عبيد يقول: وجدنا المعاني في المتعة على ثلاثة صنوف»ء 
وكانت الآية التي فيها ذكر المتقين لصنفين منهن» وهما: المطلقات بعد 
الدخول إن كان فرض لهن صداق أو لم يفرض لهن» والمطلقات قبل 
الدخول بعد تسمية صدقاتهن» فلأولئك المهور كوامل بالمسيس› 
وله لاه السطون نهنا OE e a‏ 
لهذين الصنفين كانت المتعة حينئذ تقوئ لله -تبارك وتعالى- من 
الأزواج من غير وجوب. ووجدنا الآية التي فيها ذكر الموسع والمقتر 
هي [للصنف”* الثالث وهي للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض 
لهو وذلك قولف كد وح ا له اتاج شرم" 
الآية» فصارت المتعة لهن حتمًا واجبّاء ولولا هذه المتعة لصار عقد 
النكاح إذا يذهب باطلا من أجل أنهن لم يمسسن فيستحققن الأصدقة 
به» ولم يفرض لهن فيستحققن أنصافًا فلابد لهن من المتعة بكل حال. 


.)١77147( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

.)5560/١١( «المحل»‎ )۲( 

(۳) في «الأصل»: واجبين: والمثبت الجادة. 

(:) ٠و‏ في «الأصل»: للنصف للنصف. وهو تصحيف. والمثبت هو مقتضى السياق. 
)0( البقرة : YY‏ 


7 14ت 


قال أبو بكر: وقد وافق أبا عبيد غيرٌ واحد من أهل العلم علئ هذا 
المذهب» كان سفيان الثوري يقول: إذا طلقها وقد دخل بها وسمئ لها 
فعليه أن يمتعها ولا يجبر عليهاء يقال: متع إن كنت من المتقين» فإذا 
طلقها ولم يدخل بها ولم يسم لها فعليه أن يمتع: يجبر عليه. وكان 
أحمد بن حنبل يقول: المتعة أوجبها على من لم يسم صداقًا فإذا سمئ 
افا قاذ وها عله 

وكان أبو ثور يقول: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: «مَللْمُطْلدتِ 
مم بالمعرف حَفَا عَلَ التّرح ©4“ كانت مدخولا بها أو غير 
درل اء شس لها صيدانا أو لم يسم. 

وفيه قول الث : : وهو أن لكل مطلقة / واحدة أو آثنتين اا سف 
إلا أن تكون أمرأة طلقها زوجها قبل أن يمسهاء نم رمن ا اي 
فريضتهاء وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. كذلك قال ابن 
عمر» وبه قال الشعبي . والنخعي». وعطاء. وبه كان يقول أبو عبيد 
على معنى التقوى والإحسان لا على الإيجاب. 

وفيه قول رابع : وهو أن المتعة غير واجبة في شيء من الأحوال 
وجوب فرض. واحتج قائله بقول الله وك : حم لقن وكما 
قال: حَفًا عَلَ المحِِينَ4”" هذا قول مالك وابن أبى سلمة. قال 
مالك: إنما المتعة شيء إن تطوع به زوجها أداه» وإن ا 
للسلطان أن يلزمه ذلك. 


(1) البقرة: ١‏ 
() البقرة: 775. 
(۳) «المدونة» (۲/ ۲۳۹- المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (vy )٩‏ 


وكان أبو عبيد يقول في قوله َة : لوَمَيْمُوهنَ» عزيمة فرض المتعة 
لهنء ثم زاده تأكيدًا بقوله: عل الوسِع فدرم وَعَلَ الْمفَيْرٍ فدرم فأي 
فرض يكون أوجب من هذا. 

ذكر مبلغ المتعة الواجبة 
للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها 

اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك. 

فروي عن ابن عمر أنه قال" : أدنل ما أراه يجزئ من متعة النساء 
ثلاثون درهمًا أو شبهها. 

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب 
الديو ان هة الا 0ة وا 

وافيه قل كان ابن عافن قل ` أرفع المتعة الخادم ثم دون 
ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري“. 

وفيه قول رابع : روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع 
اكوا نو الا 

وكان الشعبي» وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع» وخمارء 
وجلباب» وملحفة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (58؟57١)‏ عن نافع عنه بنحوهء وأخرجه ابن أبي شيبة 
-١١5 /5(‏ ما قالوا في المتعة ما هي) من وجه آخر عنه بنحوه. 

(۲) ذكره في «المدونة» (0/ 775- ما جاء في المتعة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 114- ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها). 


(4) «مصنف عبد الرزاق» .)١77617(‏ 


ومس سدسم 

وقال قتادة"'؟: جلباب» ودرع. وخمار. 

وقال أصحاب الرأي”'*: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع» 
وخمار» وملحفة. 

وه فول اين ١‏ رو فو الي أنه قال: منهم من يمتع 
بالخادم» والنفقة» ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة» ومن كان 
دون ذلك متع بملحفة» ودرع» وجلباب» ومن كان دون ذلك متع بثوب 
واحد. 

وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل 
بها ولم يفرض لهاء أجبر على نصف صداق مثلها. 

وفيه قول سابع وهو : أن أوضعه الثوبس. وأرفعه الخادم. روي هذا 
القول عن سعيد بن المسيب. 

وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له پوقف عليه ويوقت. قال عطاء: 
لا أعلم للمتعة وقنًا؛ قال الله تبارك وتعالئ: عل الوْسِع قَدَروي”؟. 

وقال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف. لا في قليل ولا في 

وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن 
الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أوسا کان 


.)١7757( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (5/ ۷۲- باب المتعة والمهر). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» -١14 /٤(‏ ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها). 
© البقرة: 5م 

(0) «المدونة» (۲/ -۲٤١‏ المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ه) 


وقال أحمد بن حنبل : علئ قدر يساره وعلئ قدر ما يرى الحاكم. 

وقال أبو عبيد كقول مالك قال: وذلك لقول الله ك في الموسع 
والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه 
من الاتساع والإقتار. 

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما 
ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على 
الوجوب. 

وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما 
شاء عل قدر سعته. 


ذكر ثواب من متع منهم 
بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة 
روي أن الحسن بن علي متع أمرأة له بعشرين ألما وزقاق عسل. فقالت 
المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق"'". 
وروي عن أنس بن مالك» والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع 
بثلا ثمائة تزف 
وروي عن شریح › أنه متع أمرأته بخمسمائة وھ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١7701/(‏ وابن أبي شيبة (4/ -٠٠١‏ ما قالوا في المتعة ما هي). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة» (5/ -١115‏ ما قالوا في المتعة ما هي). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١5777٠5(‏ 
وهناك رواية أخرئ عند ابن أبي شيبة )١١5 /٤(‏ أنه متع بثلاثمائة. ورواية ثالثة عند 
سعيد في «سننه» (۱۷۹۳) أنه متع بعشرة آلاف. 


روما 


© 


ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء حممها"'' إياها"". 

وروي عن ابن عمر أنه متع أمرأته خادما. / وفعل ذلك عروة بن 
ا 

2 
ذكر متعة المختلعة والملاعنة 

اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعة°. 

فكان عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» والزهري يرون للمختلعة 
المتعة. وروي ذلك عن الضحاكء وبه قال أحمد بن حنبل””'2: وإسحاق 
وقال أصحاب الرأي"'' في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: 


وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة» والملاعنةء والمارقة ليس لواحدة 
بكيرًا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. 


)01 اله ماي ب الج ع ب اوور آنظر 
النهاية : مادة : حمم .)٤٤0/١(‏ و وأخرج سعيد في «سننه» ( ٩‏ عن إبراهيم قال : 


العرب تسمى المتعة: أ التحميم. 
(۲( اموق عيد ا ;ا (68؟7١),‏ وار بن أبي شيبة (4/ -1١17‏ ما قالوا في المتعة 
ما هي). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١77501(‏ 

(8) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» -۷١/۷(‏ باب متعة المختلعة). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج > (451)). 

(5) «المبسوط» -۷1/١(‏ باب المتعة والمهر). 

(۷) «المدونة» (5/ -۲٤١‏ المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ س( 


*# مسائل : 

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لاء ولا متعة للحرة من العبد. 

وقال قتادة: لا متعة لها. 

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع. 

وقال مالك" في العبد يطلق آمرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعةء 
وليس لسيده أن يمنعه ذلك وللأمة المطلقة المتعة. 

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة. 

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة. 

وهلذا قول مالك7". 

قال أبو بكر : وعرضت هه المسألة من قول سفيان الثوري على 
ان چ فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول 
بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي“. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ۲۳۸- المتعة). 

(۲) «المدونة» (7/ -55٠‏ المتعة). 

(۳) سبق» وهى فى «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١۲(‏ 
€3 «المبسوط» 30/ -١‏ باب المتعة والمهر). 


ذكر بدء نزول آية اللعان 


6- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثني زهير» حدثنا 
جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: إِنَا 
ليلة الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أنَّ رجلا 
وجد مع أمرأته رجلا فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلتّمُوه» وإن سكت 
سكت علا غيظء والله لأسألنّ عنه رسول الله مو قال: فلما كان من 
الخد أت رسول الله يي فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع أمرأته 
رجلا فتكلم جلدتموه''' وإن سكت سكت على غيظ» فقال: «اللهم 
أفتح». وجعل ينعد فتزلت آية اللعان: وي رمو أزوجهم ول یکن لير 
ا إلا أشن ة: فشهندة أحَرهر رم بدت با ي OR‏ فابتلي به ذلك 
الرجل من بين الناس. قال: فجاء هو وامرأته إلى رسول الله يار 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» لم لعن 


(1)( زاد عند مسلم : أو قتل قتلتموه. 
زفق النور: 3 


الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال النبي 
ية : «مه» فأبت فلعنت فلما (أدب )° قال: «لعلها أن تجىء به أسود 
خا اء ته امود خا 


al 
و0‎ 


ذكر الإعلام 
بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد 

-6١‏ حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق”". أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيهاء عن حديث سهل بن 
سعد أخي بني ساعدة» أن رجلا من الأنصار جاء النبي بي فقال: 
نارول اله ار انك ا وجد مع أمرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم 
كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين 
فقال له رسول الله بي «قد قضئ الله فيك وفي أمرأتك. فتلاعنا 
في المسجد وأنا شاهد»» فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ية حين فرغا من 
التلاعن. ففارقها عند النبي كَل فقال النبي يَكئْه: «ذلك التفريق بين كل 


ا 


)١(‏ عند مسلم: أدبرا 

(۲) أخرجه مسلم )٠١ /١540(‏ من طريق زهير بن حرب به. 

() المصنف .)۱۲٤٤١(‏ وزاد في آخره: وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدع لأمه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0709), ومسلم /١497(‏ ”) من طريق عبد الرزاق بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الخبر الدال 
على أنهما يتلاعنان وهما قائمان 

65- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو بشر» حدثنا ابن أبى 
عدي» حدثنا هشام -يعني ابن حسان- حدثنا عكرمة» عن ابن ا 
أن هلال بن أمية قذف أمرأته عند النبي ييه بشريك بن / سحماءء 
فقال النبي بي : «[البينة]''' أو حد في ظهرك». قال: يا رسول الله إذا 
رأئ أحدنا الرجل مع أمرأته ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي يا 
يقول: «البينة وإلا فحد في ظهرك». قال: فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق» إني لصادق ولينزلنٌ الله ما يبرئ به ظهري من الحدء قال: 
فنزل جبريل» وأنزلت عليه : ولب بسو اروج حتئ بلغ «واخئيسَة أن 
عْصَبَ اله يآ إن كان من ديقي 9© 4" فانصرف النبي با فأرسل 
إليهما فجاءاء فقام هلالء فلاعن بينهماء والنبي ميد يقول: «إن 
أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟» قال: فقامت فشهدت فلما كان 
الخامسة قال ا ية : «قفوها فإنها موجبة»» قال ابن عباس : فتلكأت 
ونكصت حت ظئنا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم 


قال : ثم 1 


)١(‏ سقطت من «الأصل» والمثبت من «صحيح البخاري». 
(0) النور: 5-ة. 
إفروة أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من طريق محمد بن بشار عن ابن أب بي عدي مطولا. 


/r‏ ۰ب 


ذكر اختلاف المتلاعنين بعد العصر 
۴ ا متحي بق عيذ الوهاب أخرنا على بن عمد عن 
محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
عويمر لعاصم بن عدي: رجل وجد مع أمرأته Se‏ أيقتله فتقتلونه» 
أم كيف يصنم؟ [سل] عن ذلك رسول الله بيا فسأل عاصم رسول 
الله ية عن ذلك فكره المسائل وعابها. قال: فأتئل عويمر رسول الله 
َة فوقف عليه فقال: يا رسول الله» رجل وجد مع أمرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه أو كيف يصنع؟ قال: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأعجل 
بها». قال: فقدمهما رسول الله ي في المسجد بعد العصرء وأنا أنظر 
مع الناس» فتلاعنا فلما فرغا وقف عويمر على رسول الله َيه فقال: 

يا رسول اللهء ظلمتها إن أمسكتهاء هي طالق البتة". 


ذكر بدو الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك 
بالزوج قبل المرأة 
8- حدثنا یحییٰ بن محمد بن يحيول»؛ حدثنا مسدد» حدثنا 
سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب فلم أدر 
فا أقول فاتك ابم عر فقلت :ارات المعاد عفن أرق ينهم ؟ قال 
)١(‏ في «الأصل»: سثل. والمثبت من مصادر التخريج. 


(۲) أخرجه البخاري ›)٤۷٤٥(‏ ومسلم )١597(‏ من طريق الزهري به. وأخرجه الطبراني 
في الكبير ١١8/5(‏ رقم 0788) من طريق محمد بن إسحاق به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (۷y‏ 


سبحان اللّه» نعم. كان أول الناس سأل عن هذا فلان»ء أت رسول الله 
یاو فقال: أرأيت إن وجد رجل مع أمرأته رجلا إن تكلم به تكلم 
بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ فسكت.عته النبي ية 
فلم يقل له شيئًا فجاءه بعد ذلك فقال: أرأيت الأمر الذي سألتك عنهء 
فإني قد أبتليت به. قال: فنزلت عليه الآيات التي في سورة النورء 
فتلاها عليه رسول الله يلي ووعظه. وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. فقال: والذي بعثك بالحق» ما كذبت ثم دعا 
بالمرأة» فتلاها عليها ووعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والذي بعثك بالحق» إنه لكاذب» ثم 
بدأ به فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم أت بالمرأة فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ففرق بينهما”". 

قال أبو بكر : وهلذا الحديث يدل على أن اللعان بينهما كان بعد أن 
كذبت المرأة زوجها. 


ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الالتعان 


66ل - حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيئ بن يعلئ. حدثنا 
زائدة» حدثنا عاصم تن کیت خدثى أبى آن ان عباس أخيره أن 
رسول الله اة / نا رجل يرمى أمرأتهء فكره رسول الله و ما قال ۲۹۱/۳ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤/۱٤۹۳(‏ من طريق عيسى بن يونس به. 


4 ب د 


حت أنزل الله على رسوله فيهما فدعاهما فدعى الرجلء فقرأهن 
عليه : ولدب برش رجهم وَل یک هم شاه إل أشنم" إلى قوله: ين 
لصَّدِقِينَ4 قال: فشهد الرجل أربع شهادات باش إنه لمن الصادقين» ثم 
أمر رجلاء فأمسك على فيهء فقال: ويحك كل شيء أهون من لعنة 
الله»ء ووعظه ؛ ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعى 
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أمسك على 
فوا ال ويك كل کي ارقن عضي انك املع فتالت: 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رسول الله كيه : «أما والله 
لقن ا فا نصكد0), 


ذكر التغليظ 
في انتفاء الرجل من ولده 

7- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي”"» أخبرنا عبد العزيز بن 
محمدء عن يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن يونس» أنه سمع المقبري 
يحدث القرظي» قال المقبري: حدثني أبو هريرة؛ أنه سمع النبي يله 
يقول: لما نزلت آية الملاعنة. قال النبي يية: «أيما أمرأة أدخلت على 
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته 
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ أحتجب الله منه» وفضحه به 


.1 النور:‎ )١( 
أخرجه أبو داود (425144, والنسائي في «الكبرئ» (0157) من طريق ابن أبي‎ )۲( 


عاصم به. 
(*) «المسند» .)5048/١(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع >0 1 
على رءوس الخلائق يوم الأولين والآخرين)”". 
ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر 

ثبت أن رسول الله ية حكم بالولد للفراش. وأجمع عوام أهل العلم 
E.‏ 

617 - حدثنا یحییٰ بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا سفیان» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي كيه 
قال: «الولد للفراش» وللعاهر الححر)”". 

64- حدثنا حامد بن محمدء. حدثنا إسحاق الرازي. حدثنا 
ال انير ٠‏ فين الر هر .عن قروا قن عا تالكا تال 
رسول الله َة : «الولد للفراش. وللعاهر الححرا”. 

قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد 
عقدة النكاح بولد لدون”"' ستة أشهر فأكثرء فالولد به لاحق إذا أمكن 
وصوله إليهاء وكان الزوج ممن يطأء فإذا علم أنه لم يصل إليهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/71701). والنسائى (0710). وابن ماجه )۲۷٤۳(‏ من طريق 
يزيد بن الهاد به. ۰ 

() «الإقناع» (5655). 

(۳) أخرجه مسلم /۱٤٥۸(‏ ۳۷) من طريق سفيان به. 

(6) «الموطأ» (ص05). 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم )۳١/ ٠٤١۷(‏ من طريق الزهري به. 

(9) أي: قريبًا من ستة أشهرء وفي التنزيل ين دونهم رانين تَذُودَاقٍ» أي : قريبًا منهم. 
انظر : «اللسان» (دون). 


وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح. 
فجاءت بولد لم يلحق به» وكذلك لو كان الزوج طفلًا لا يطأ مثلهء 
فجاءت بولد لم يلحق بهء وكذلك لو جاءت به زوجة من قُطع ذكره 
واحيةالم بلس بهد 

قال أبو بكر: 

وإذا غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته» فاعتدت» ونكحت 
و نكاحًا صحيحًا في الظاهر بولي وشهود. ودخل بها الثاني وأولدها 
أولادًا ثم قدم زوجها الأول. فسخ نكاح الثاني» وتعتد منه وترجع إلى 
الأولء ولها على الثاني صداق مثلهاء والأولاد لاحقون بالثاني» لأنهم 
ولدوا على فراشه. هذا قول سفيان الثوري» وأهل العراق. وبه قال 
ار ا العلل وهو فول مالك ا وال اجار ويه كال 
الشافقى راا و كلك قال أ خمد جي ا واسحاق: 
ويعقوب» وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان» فإنه زعم 
أن الولد للأول وهو صاحب الفراش”. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضئ بالولد للثاني. 

69- حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيعء حدثنا 


.) ما جاء في الرجل يغيب» ثم يقدم من سفره‎ -١1١1١ /5( «المدونة»‎ )1١( 

(؟) «الأم» (ه//ا78- أمرأة المفقود). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ »)١١97(‏ وأنظر: «مسائل عبد الله 
ابن أحمد» (۱۲۷۳. وما بعدها). 

€3 «بدائم الصنائع» (9/ 10 (. 

.)۲٥۵۹( «الإقناع»‎ )٥( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلىء عن أبيه قال: شهدت علىّ بن أبي 
طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص] ‏ في المرأة التي ولدت منه فردها 
على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر» وجعل الولد للثاني» ووضعها 
عل يدي غدل حتئ تحيض » ثم ردها على الأول 


ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه / بالأم 

أخبرنا الربيع بن سليمانء أخبرنا الشافعي”"» أخبرنا مالك“ » عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رجلا لاعن أمرأته في زمان النبي بيه وانتفئ من 
ولدها ففرق رس ل الل كله يهاه :و الوق الولك بالمراء!” . 

اما _ أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعى "° وقال: سمعت سفيان بن 
عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: 
أن النبي كله قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله. أحدكما كاذب 
لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله » مالي؟ قال: «لا مال لك. إن 


)١(‏ في «الأصل»: الحبيص». وهو تصحيف» وعكرمة بن حنبص ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۷/ .)٥١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۷/ ١٠)ء‏ وقال 
سمع عليًا روئ عنه إبراهيم بن عبد الأعلى الكوفي» وابن حبان في «الثقات» 
(6/ 237 وقال: شيخ يروي عن علي.... 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (0594)» والبيهقي (417/17- 515) من طريق 
عمران بن كثير النخعي مطولا بنحوه. 

(۳) «المسند» (ص559). 

.)٤٤٥ص( «الموطأ»:‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرجه البخاري »)٥۳۱۵(‏ ومسلم )۸/۱٤۹٤(‏ من طريق مالك به. 

() «مسند الشافعي» (ص608١).‏ 


۳ب 


كنت صدقت عليها فهو مما أستحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذلك أبعد لك منها - أو منه)'. 

-1١‏ حدثنا يحيئ بن محمد بن يحيئ» حدثني مسدّدء حدثنا 
سفيان» عن الزهري»ء عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت 
المتلاعنين على عهد رسول الله َيل وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما 
رسول الله یو حين تلاعنا”"'. 

قال أبو بكر: 

وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر. 
وإن أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت؛ لقوله: إن كنت صدقت عليها فهو 
بما أستحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - 
أو منه). 

ولو قال قائل إن في قوله: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
من فرجها» دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة. 

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله يك بإيجاب التفريق بين 


المتلاعنين. 
واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع 
الفرقة بينهما. 


فقالت طائفة : تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان» وذلك أن يلتعن الرجل 
والمرأة اللعان كلهء وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم /۱٤۹۳(‏ 0) من طريق سفيان بنحوه. 


(؟) أخرجه البخاري (5865) من طريق سفيان. 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ه) 


هذا قول مالك بن انس وأبي عبيد» وأبي ثورء وقد روي ذلك 
عن ابن عباس» وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمنء والأوزاعي. 
وعبيد الله بن الحسن. 

5- حدئثنا موسیٰ بن هارون» حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» حدثنا 
ابن مبارك» عن أبي مودود» عن زيد مولئ قيس الحذاء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسّاء والمرأة خمسّاء فقد [رئ() 
كل واحد منهما من ie‏ 

وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن 
المرأة وبه يزول الفراش. وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم 
يتوارثا. هذا قول الشافعي“. 

وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت 
قبل أن يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق 
بينهما. هذا قول أصحاب الرأي. 
قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول. 
واختلفوا في معنئ قوله: ففرق رسول الله َيه بين المتلاعنين. 
فقالت طائفة : معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما. 
تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي. 


E 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۳١١‏ كتاب اللعان). 

(؟) في «الأصل»: يروي. وما أثبتناه أنسب للسياق. 

(۳) لم أقف عليه من هذا الوجه. 

(5:) «الأم» -٤1۷ /١(‏ ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 
(9) «المبسوط؛ (557/9- باب اللعان). 


rar /r 


وقالت فرقة: معني قوله: ففرق بينهما بين أن اللعان هو الفرقة. 
قال: وهلذا الرجل شهدت عليه بيّنة بأنه طلق زوجته ثلاثاء وأنفذ 
الحاكم ما شهد به عليه» فقد يجوز في الكلام أن يقال: فرق الحاكم 
بينهماء وليس معنئ ذلك أنهما على نكاحهما حتئ يفرق الحاكم بينهما 
ولو كان كذلك لوجب أن يؤتوا بالحاكم في التفريق بينهما يومًا أو شهرٌ 
حت مات أحدهما لن يرثه الآخرء وكذلك اللعان إنما التفريق بينهما إنفاذ 
التفريق وقد أمضاه. 


وقد ذكرنا باقي الحجج في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 

قال أبو بكر: وبهذا أقول. وفي إجماعهم على أن زوجة / 
الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم يكذب نفسه» دليل بين أن النكاح 
لو لم يكن منفسحًا باللعان لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت 
تحل له بعد زوج. 

5- وفي خبر مالك عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي كَكِهْ: أنه 
فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم”"". 

دليل على ما قلناه؛ لأنهم لما أجمعوا على أن الولد لاحق بالأم؛ 
وإن لم يتكلم بذلك الحاكم وجب كذلك أن تقع الفرقة بين المتلاعنين 
وإن لم يتكلم بذلك الحاكم؛ لأن ذكرهما في الحديث ذكر واحدء 
ولما أجمعوا على وجوب أحدهما وإن لم يتكلم بذلك الحاكم كان 
وجوب الآخر مثله. 

وفيه قول ثالث: وهو أن من حكم رسول الله َيه أن الولد للفراش. 


.)٤٤٥ص( «الموطأ»:‎ )١( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


فلما أخبر بأن الولد ينتفي بالالتعان عن الفراش دل ذلك على زوال 
الفراش الذي بزواله يزول الولد» ودل قول رسول الله ميد «لا سبيل 
لك عليها» على ما قلنا أن معنئ تفريقه بينهماء إعلامه أن لا سبيل لك 
عليها» وعلى الحاكم أن يعرفهما بعد التعانهما أنهما لا يجتمعان أبذا 
إذا كانا جاهلين بذلك كما أعلمهما النبي يي أن لا سبيل له عليها. 


ذكر اللعان بنفي الرجل حمل أمرأته 

اختلف أهل العلم في الرجل ينتفي من حمل أمرأته. 

فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن الشعبي» وعمر بن 
عبد العزيزء وبه قال ابن أبي لنلواخ وال انين وراص نويه 
وكان الشافعي”'' يرئ ذلك إذا قذفها. 

ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان» وينفي عنه» وممن حكي عنه 
أنه رأئ أن يلاعن بينهما على إنكار الحمل: الأوزاعي» وابن أبي ذئب. 
وعبيد الله بن الحسن» ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن 
مسعود: 

8- حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة 
ابن سليمانء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله: أن 
النبي ا لاعن ا 

)١(‏ «المدونة» (۲/ ثاه”- كتاب اللعان). 
(0) «الأم» (414/0- الوقت في نفي الولد). 
(۳) أخرجه البزار في المسنده» »)١86171/(‏ والطحاوي (۳/ 49).» والدار قطني (۳/ ۲۷۷)» 

والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 06 5) من طريق عبدة بن سليمان به. 


قال أبو بكر : وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر كانت 
حاملا حين لاعن بينهماء بين ذلك في قول النبي ي : «أنظروها فإن 
جاءت به كذا فلا أراه إلا كذا». 


ِِ 


6- أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي”'. أخبرنا 
إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد أخبره» قال: جاء 
عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: يا عاصم: سل لي رسول 
الله بو عن رجل وجد مع أمرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنم؟ 
فسأل عاصم النبي يي فعاب النبي َة السائل فقال عويمر: والله لآتين 
رسول الله َي ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن 
بينهما. قال عويمر: لئن أنطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن 
يأمره رسول الله ميه ثم قال رسول الله َي : «أنظروها فإن جاءت به 
[أسحم أدعج]"“ عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدقء. وإن جاءت به 
أحيمر كأنه وحَرة'" فلا أراه إلا كاذيًا». فجاءت به على النعت 
المكروه. قال ابن شهاب: فصارت سنة بين المتلاعن.. 

7- حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان» حدثنا ابن 
ابي تون یری ابن أن الزناد؛ حدثني أبي؛ أن القاسم بن محمد 
حدثه؛ عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله يك لاعن بين العجلاني 


.)69//١( المسند»‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: أسحمًا دعجم. وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأسحم: 
أئ' اسر وأدعج : أسود العين. أنظر : «النهاية» (7/ 201142 )۳٤۸‏ 

() الوخرة: دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض «النهاية» (0/ .)٠١١‏ 

(5) سبق تخريجه برقم .۷۷٥۱‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وبين أمرأته وكانت حبلیٰ فقال زوجها: وا ما قربتها منذ عفرنا - 
والعفر سقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار""“ شهرين- فقال 
رسول الله ككة: «اللهم بيّن». وزعموا أن رج المرأة كان / حمش واب 
الذراعين رالمان 4 اهت الجر ركان الدن "رسيت نينا انق 
اا ات بغلام اة اا و EES‏ غ 
الذراعين خدلج الساقي *''. 

قال أبو بكر : في هذا الحديث تفسير العفار» وقال بعض أهل اللغة : 
منذ [عفار النخل]”''' يريد تلقيحهاء وأهل المدينة يقولون: كنا في العفار 
إذا كانوا في إصلاح النخل وتلقيحهاء يقال: عفرت النخل وأبرتها تأبيرًا. 


)١(‏ زاد «بالأصل»: أعلم. ولعله سبق قلم. 

(۲) الإبار: هو التلقيح ٠‏ أنظر : «النهاية» .)١7/1(‏ 

)۳( ائ دفيقهما. 

(4) الأصهب: الذي يعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة «النهاية» (۳/ 57). 

(0) الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين» والذي أنحسر الشعر عن 
جبهته «النهاية» (۱/ ۲۹۰). 

(5) المعنيئ هنا: جعد الشعر» وهو ضد السبوطة؛ أي: ليس مسترسلا كشعور 
الأعاجمء وآنظر : «النهاية» /١(‏ 77/0). 

(۷) هو شديد الجعودة. 

(0) أي: ضخمًا. أنظر : «النهاية» (۳/ .)١7/5‏ 

(9) أي: ممتلئ الساقين. 

.)٠١ا1١مقر‎ !؟95/1١١( والطبراني في «الکبیر»‎ .)78/١( أخرجه أحمد‎ )٠١( 
ومسلم‎ :)0795١( والبيهقي (۷/ 24017 من طريق أبي الزناد به. وقد أخرجه البخاري‎ 
بنحوه من طريق القاسم بنحوه.‎ )۱۲ /۱٤۹۷( 

)١١(‏ في «الأصل»: عفار والنخل. والمثبت من المراجع اللغوية. 


جم ب 
وحكي عن الأصمعي أنه قال: يريد بعفرنا زرعنا البر والشعير. وقال: 
العفر: السقي بعد إلقاء الحب. 

قال أبو بكر : وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا أنتفئ مما في بطن 
أمرأته ولم يقذفها: إنه يلاعن. وأبئ ذلك الشافعي”"'". وقال: لا يلاعن 
إلا أن يقذفها. 

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن لا يلاعن حت تضع؛ لأنه 
لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنا لاعن. هكذا قال سفيان 
الور 

وان الان يفول" 7 ا ي الرجل مل اما ونال هومن 
زنا فلا لعان بينهما ولا حد؛ لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء» 
لا يدرى لعله ريح. وقال يعقوب. ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ قذفها لاعن ولزم الولد أمه وإن جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر هالقول كه فال الاد 

وكان أبو عبيد يقول: إنكار الحمل من أشد القذف. واللعان له لازم 
كان حملا أو لم يكن. 

وحكنى امن الغا عن مالك ولت انيتا نالة: إذا 
تصادق الزوج والمرأة أن الصبي ليس بابنه فلا نسب له» وتحد الأم 
عند مالك. 


(۱) «الأم» (414/5- ما يكون قذفا وما لا يكون). 
(۲) «المبسوط» -٤۸/۷(‏ باب اللعان). 

(۳) «المبسوط» (9/ 59- باب اللعان). 

(8) «المدونة» (۲/ 769- كتاب اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


وفي قول الشافعي"'"؟: الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن 
فينفي» ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب 


إلا بلعان؛ لأن للولد حق. 


ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن 


اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثاء ثم يبين بها حمل 


فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد.كذلك قال عطاء بن أبي رباح ء 
وإبراهيم النخعي. 

وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن 
البصري. 


وكان الشافعى يقول" : إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها 
حل » ولا لعان إلا أن ينفى به ولذا ولدته اوخا رارك 

وكان مالك بن أنس”" يقول: إذا فارقها فراقًا بائتا لا رجعة له عليهاء 
لم أنكر حملهاء لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي 
ادف وتال مالف واا فف ال جل انرأ فيد ان ظلتها بوا وهن جامل 
تقر بحملهاء ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. 
)١(‏ «الأم» (419/0- ما يكون قاذفا وما لا يكون). 


(؟) «الأم» -451١/6(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 
() «شرح الزرقاني» (۳/ .)۲٤۸‏ 


كان اعفد ين ل فقول إذا كر هلها يدت أن طلا لذن 

لاعنها لنفى الولد. وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها. 
دكر اللعان بعد طلاق 
يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك 
الرجعة أو لا يملكها. 

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم 
أخبرنا هشام بن حسان» عن حبان الأزدي. عن جابر بن ريد» عن ابن 
عمر في رجل طلق أمرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاث 
جلد الحدء. وألحق به الولد. وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال 

(MM E 

وبه قال جابر بن زريكد» والنخعي» والزهري. وفتادة» والشافعي ¢ 

واج وإسحاق› وات سد ) وأبو تور» وأصحاب ال 


.)٠١18( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١978(‏ عن هشيم به. 
(۳) «الأم» -47١/5(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 

(:) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ النيسابوري» .)١1١07(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» (۳/ -۲٤١‏ فصل وأما شرائط وجوب اللعان). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) سبلل( 3 4ك 


وحكئ أبو عبيد هذا القول عن مالك وسفيان الثوري» وأهل 
الحجازء وأهل العراق جميعًا. 

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس / أنه قال: إن طلقها ثلانًا ثم 
قذفها فى العدة لاعنها. 

وقال الحسن: إذا طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. 

4- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيدء حدثنا هشيم » أخبرنا هشام بن 
حسان» عن حبان الأزدي؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: إن 
طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها"'". 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ وذلك لأن أحكام الأزواج ثابتة 
بينهما إذا كان يملك الرجعة من النفقة» والسكنئ. والميراث» ويلزمها 
ظهاره وإيلاؤه» ولیس له أن يتزوج أختها ولا أربعًا سواهاء وإن مات 
فعليها عدة الوفاة فإذا كان ذلك حكمها كان حكم القذف كذلك يلزمه 

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا فقالت 
طائفة: يلاعنها؛ لأن القذف كان وهي زوجة. روي هذا القول عن 
الشعبى» والحسن» والقاسم بن محمد» وبه قال مالك7) لشاف 7 


واحمد بن حنبل ١‏ وابو ثور. وابو عبيك. 


(۱) «شرح الزرقاني» (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۲) تقدم قريبًا في الأثر السابق عند سعيد في «سننه» وقد جمع قول ابن عمر وابن عباس 
في موضع واحد. 

(۳) «المدونة» (۲/ 769- كتاب اللعان). 

() «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 


Yar /r 


د 


وقالت طائفة: يجلد. هكذا قال الحارث العكليى. ومكحول» وقتادة» 
وجابر بن زيد» والحكه'''. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان. هكذا قال حماد بن أبي 
سليمان» وبه قال أصحاب الرأي”"'» وحكي ذلك عن الثوري. 

وفيه قول رابع : وهو أن ينظر فإن أرتفعا إلى السلطان وهما يتوارثان 
لم يلاعن بينهما. هكذا قال النخعي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لقول الله ويد ولب بسن 
روجهم" فإنما رماها زوجة يلزمه في ذلك اللعان ولا يجوز إزالة 
ما لزمه إلى غيره إلا بحجة. 


ذكر لعان 
من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف 

واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت 
طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحدء وكان له ما أخذ 
منهاء وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. 

وقال الحارث العكلي”'': لا حد ولا لعان؛ لأنها فرت من 
الملاعنةء وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنةء يضرب الحد 
ولا لعان. 


.)509-508/1١( آنظر: «سنئن سعيد»‎ )١( 
«المبسوط» (۷/ 07- باب اللعان).‎ )۲( 
.1 النور:‎ )۳( 

(4) سنن سعيد» .)۱٥۷۸(‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 4) 0 


وحكئ أبو عبيد عن أصحاب الرأي''' أنهم قالوا في الوجهين 
جميعًا: لا حد عليه ولا لعان؛ لأن ابينونة وقعت بعد الطلاق. 

وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنهاء وقد مضى الخلعء (وبه)“ قال 
أبو عبيد» وكذلك نقول.وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان» 
وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. 
*# مسألة : 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلانًا يا زانية ففي قول 
الشافعي”: يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدًا فيلاعن به ويسقط الحدء 
وكذلك قال أبو ثورء وقال أحمد“ : إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت 
بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: وَلدِنَ بم اروج وهه ليست 
بزوجة. 

وقال أصحات الراى'*؟: عليه الخد لأنها لست افر أنه وان 
الأوزاعي يقول في الرجل يطلق أمرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس 
مني» قال: يجلد ثمانين جلدة. 


قال أبو بكر : يحد؛ لأنه رم غير زوجه. 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ 7ه- باب اللعان). 

(۲) تكررت «بالأصل». 

(6) «الأم؛ -47١/0(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 

(8) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٠١(‏ 
(5) النور: 5. 

(5) «المبسوط» (۷/ 8ه- باب اللعان). 


۹۳/۳ 


©( 
ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها 
وما يجب لها من الصداق 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته 
قبل أن يدخل بها أنه يلاعنه'. 

كذلك قال عطاء بن أب رباح » والحسن› ايا والنخعي, 
وعجر وو قينا ون ETE CC‏ للق ا وال الحديلة: 
والأوزاعي. وأهل الشام -وقد أختلف فيه عنه- وسفيان الثوري» وأهل 
العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله وق «وَلَدِنَ بس انوج » 
وهه زوجة عند الجميع. 

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. 

فقالت طائفة : لها الصداق كاملا. روي هذا 
أختلف فيه عنه» وقال [الحكم]' ". وأبو الزنادء وحماد بن أبي سليمان: 
لها الصداق كاملا . 

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف / الصداق. 

كذلك قال الحسن وقتادة» وسعيد بن جبير. 

وروي ذلك عن الشعبي. 


.)٤۳۷( «الإجماع»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (۲/ 757- في لعان أمرأة بكر لم يدخل بها). 

(۳) في «الأصل»: الحاكم. والمثبت من «الإشراف» (775/1). وقوله أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (17785). 

.)٠٠١ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (لا/‎ )٤( 

.)۱٥۸۸( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۹۵)» وسعيد في «سننه»‎ )٥( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


وقال مالك”'': إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتهاء وقالت 
المرأة: بلى قد أصابني» لاعنهاء ولها نصف الصداق. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفهاء وقال: لم أدخل» وقالت: 
قد دخل بي» لاعنها ولها نصف الصداق» فإن دخل بها فلها الصداق 
كاملا. 

قال أبو بكر : إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق» 
ولا يلتحق به الولد» وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله َة أثبت 
لها الصداقء. وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب. 

وقد روي عن الزهري قول ثالث: قال الزهري”'' في رجل نكح أمرأة 
ولم يدخل بها حتئ حملت فقال: ليس مني وقالت: هو منه ولا نعلم أنه 
دحل عليها : يتلاعنان ولا صداق لها؛ لأنه لم يدخل بهاء وحكي عن أبي 
بردة أنه قال: ليس لها شيء. 


عاد 


ذكر لعان الرجل أمرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. 

فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. 

روي هذا القول عن سعيد بن المسيب» والشعبي» ون الا 
والشافعي“» وأبو ثورء وحكي ذلك عن الأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۳٠۳‏ في لعان أمرأة بكر لم يدخل بها). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١7791/(‏ 

(۳) «المدونة» (4/ -44٠‏ فيمن قال لامرأته: زنيت). 

(8) «الأم» -47١ /٥(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 


@ سد 


وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسنء وزرارة بن 
أوفئ. وكذلك قال أصحاب الرأي”''. وحكي ذلك عن الثوري» وكان 
أبو عبيد يقول: إن أقام علئ ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه 
اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفيلء وإن قال: ليست الآن كذلك 
فعليه الحد؛ لقول الشعبي ومالك. 

قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي 
غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن”". 

وكان الشافعي يقول”": إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت 
أمرأتي. ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان؛ لأنه قاذف غير زوجة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم 
يكن عليه في هذا لعان» وكان عليه الحد. 

قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك 
وليس بينهما فرق. 
*# مسائل : 

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانيةء أو إذا تزوجتك فأنت زانية» 
أو إذا قدم فلان فأنت زانية» فلا حد ولا لعان في قول الشافعي“. وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي ٠‏ وقال الشافعي: ويؤدب على إظهار الفاحشة 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ 07- باب اللعان). 

(5) «الإجماع» لابن المنذر .)٤۳۸(‏ 

(۳) «الأم» (0/ 41- من يلاعن من الأزواج). 
)٤(‏ «الأم» (0/ 878- ما يكون قذقًا وما لا يكون). 
(5) «المبسوط» (۷/ -٠۳‏ باب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) يم - 


قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطنًا حرامًا مطاوعة فليس على 
قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور. وأصحاب الرأي”''. وكذلك قال 
الشافعي”''. قال: وعليه التعزير. وحكي عن النعمان''' أنه قال: لا حد 
ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلئ أنه قال: عليه الحد. وكان 
الشافعي”" يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد. 
وكذلك قال أبو ثور» وأصحاب الرأي'''. وقال الشافعي”'': إذا قال 
لامراتة وقد كانت تضرانية أو أمة: نيت وأنت» تضرانية أو أمة كذلك 
لا حد عليه. وكان مالك يقول”": إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم 
تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا 
كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثورء وأبو عبيدء وبه نقول. 
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة. 


فقال الشافعى”'؟2: لا لعان عليه ويعزر للأذى. 

وقال أصحاب الرأي"'': لا حد ولا لعان. 

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد؛ وذلك أنه قاذف لها بالزناء وإنما 
يقال للمستكرهة: زنى بك فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة» فهو 
قاذف. وإذا قال لها: زنل بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في 00 
5 9 ع 5 ع ع )غ2 3 5 (۲). 144/۳ 
قول / الشافعي”" » وأبي ثورء وأصحاب الرأي”''. وقال الشافعي ‏ : 
)١(‏ «المبسوط» (۷/ 68- باب اللعان). 
(۲) «الأم» -43١ /٥(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون) 


(۳) «المدونة» -١۱۸ /٤(‏ فيمن قذف صبية لم تحض). 


-( سد 

واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطنًا حرامًا 
أو زنيت. 

فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي”''؛ والنعمان» 
وأصحابه» وحكي ذلك عن مالك. 

وال ا ور بينهما اللعان؛ وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف. 

وحكي عن ابن أبي ليل أنه قال: عليه الحدء لعله أراد اللعان. 

3 
دكر الرجل يقول لزوجته: 
لم أجدك عذراء 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء. 

فقال كثير منهم : ا 

كذلك قال عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وطاوس› 
وسالم بن عبد الله» والشعبي» والنخعي. وبه قال الشافعي"» وحكي 
ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك والنعمان. وكان سعيد بن 
المسيب يقول: يجلد. 

قال أبو بكر: 

وبالقول الأول أقول؛ لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة. وكثرة 
الحيض» والجمْل الثقيل» والتعنيسء وغير ذلك. 
)١(‏ «الأم» -87١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» »)١١5/19(‏ و«سنن سعيد» (؟9/ .)1١7‏ 


(۳) «الأم» /٥(‏ 191- كتاب النفقات - اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


* مسألة : 


ل 


كان الشافعي"""ء وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
فرجك زان» أنه قاذف يلاعن أو يحد. 

واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك 
أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان. 

فقال أصحاب الرأي”" : إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان 
كان عليه اللعان. 

وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد 
عليه ولا لعان بينهماء وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثورء قال 
أبو ثور: ولو قال قائل : لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك؛ لأنها 
تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبًا. 

وكان الشافعي يقول”؟': هذا كله ما عدا الفرج واحد. 

وإذا قذف الرجل أمرأته فصيحًا أو أعجميًا بأي لسان قذفها فارسيا 
أو نبطبًا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الخد أو اللعان» وهذا على 
مذهب الشافعي”“ وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 


د 
U0‏ 


.)۲۷۳/۲( «المهذب»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (۷/ 05- باب اللعان). 

(۳) «المبسوط للسرخسي» (۷/ ٤٠-باب‏ اللعان). 
)٤(‏ «المهذب» (۲۷۳/۲). 

(ه) «الأم» -٤1١ /١(‏ كيف اللعان). 


ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف 


اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك 
وقد نمم 

فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو 
زوجي» حلفت ولا شيء عليهاء وعليه أن يلتعن أو يحد. وإن [قالت]“: 
زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له» وعليها الحد ولا حد عليه؛ لأنها مقرة 
بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي”". 

وال ات ا "القن ا وا سان قال ورهن 
أستحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قَبَّل أن هذا ليس 
بتصديق له؛ لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا 
خطأ؛ لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته. فإن كان 
قولها تصديمًا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك» أو يكون تصديقها فيكون 
يلزمهما جميعًا الحد.فأما إبطال الحد واللعان فهلذا خطأ. 

وكان الشافعي يقول: 

إذا قال لها: يا زانيةء فقالت: أنت أزنى مني» فعليه الحد أو اللعان 
ولا شيء [عليها]””' في قولها أنت أزنئ مني ؛ لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به 
القذف. 

وقال أصحاب الرأي: عليه اللعان» وليس قولها: أنت أزنى مني 


(1) في «الأصل»: قال. والمثبت من «الإشراف». 

)۲( «الأم (870/65- ما يكون قذمًا وما لا يكون). 
(۳) «المبسوط» (۷/ -٠٤‏ باب اللعان). 

(6) في «الأصل»: عليه. والمثبت من «الأم» .)47١/0(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


بقذف. وكذلك قال أبو ثور. 

وقال الشافعي”'': إذا قال لها: أنت أزنى الناس» لم يكن قاذفا 
إلا بأن يريد القذف ويعزر. 

وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذفا. 
[وقال]" أبو ثور: إذا قذف رجل أمرأة رجل» فقال الزوج: صدقت» كان 
الزوج قاذفا. 

وقال أصحاب الرأي”": الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان. 

قالوا: / ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان؛ ۳/٤۲۹ب‏ 
لأن هذا قاذف. 

وإذا قذف الرجل أمرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول 
العافعى > واب تور :وأضحاته الراي. 

وقال الشافعي : إلا أن ينفي ولد فلا ينفئ إلا بلعان. وكان الشافعي 
يقول: إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيم»ء 
كه رفوك البعن للك ا انال ورف ا جار 

وإذا قالت هي له: يا زانية» فعليها الحد؛ لأنها قد أكملت له القذف 


وزادته حرمًا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما أعتل به الشافعي. 
() «الأم ؛ (470/0- ما يكون قذفًا وما لا يكون). 
(۲) فى «الأصل»: وكان. والمثبت من «الإشراف». 
)۳( «المبسوط» (۷/ 6ه- باب اللعان). 

(4) «الأم ؛ -47١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون) 
(0) «الميسوط» (۷/ 065- باب اللعان). 

() «الأم» (/ ٤٤۰‏ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


سے 


وقال أصحاب الرأي”'' إذا قال لها: يا زان كما قال الشافعي. 

وقال النعمان: إذا قال رجل لرجل : يا زانية»؛ فلا حد عليه. وقال 
محمد بن الحسن: عليه الحد. 

إذا قذف الرجل فقذف نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات قمن معًا 
أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لهن» وأيتهن لاعن سقط 
[حدها]. وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها حد لها إذا طلبت حدهاء 
أو يلتعن لهن واحدة واحدة» وكذلك قال أبو ثور: لكل واحدة منهن 
حق. وحكى ابن القاسم عن مالك" أنه قال: من قذف ناسًا شت في 
مجلس واحد. أو مجالس مختلفة. أو في كلمة. أو كلام مختلف. 
أو واحد بعد واحدء فقام أحدهم: الأول أو الأوسط أو الآخر فضربه 
السلطان للذي قام عليه الحد فقام عليه بعد ذلك الذين قذفهم. قال 
مالك: لا حد عليهء وقد سقط الحد عنه؛ لأنه قد ضرب. 

وقال أصحاب الرأي”"': إذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة 
واحدة أو كل واحدة في كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعًا 
أو متفرقات. فإن هذا سواء في اللعان كلهء وعليه أن يلاعن كل 


واحدة منهن على حدة» وليس هذا كالحد لو كان الرجل محدودًا فى 
قذف جلد حدًا واحدًا لهن كلهن» وإن جئن متفرقات فإنما عليه حد واحد. 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ 65- باب اللعان). 

(۲) في «الأصل»: وأحدها. والمثبت من «الإشراف». 
(9) «المدونة» (5/ -٤۸۷‏ صفة ضرب الحدود). 

(4) زاد في «الأصل"': عليه. 

(0) «المبسوط» (۷/ ؟6- باب اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (“yyy )١‏ 


ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها 

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب 
بالقذفين. 

فال [طاكقة ]7 : يحل اف الوك ويفرضن غل الان تالافك 
الآخرء فإن أبيا حده أيضًا؛ لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحدء 
وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي”" وأبو ثور. 

وقالت طائفة: يجلد الحدء. ويدرأ عنه اللعان. هذا قول أصحاب 
الرأي ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنهاء 
فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحدء فإن ذكرت الأول ولم 
تذكر الآخر ضرب الحدء فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما 
ولا حد. 

قال أبو بكر: 

وهذا خطأ؛ لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هماء 
فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول» وإن كان 
الثاني فغير جائز أن تطالب بالأول على حال» وإن يكن لها حقان كما 
قاله أصحابه أفلها القيام بهما جميعًا. 

وكان الزهري. وسفيان الثوري يقولان: إذا قذفها ثم تزوجها جلد 
ولا يلاعنها. 


)١(‏ في «الأصل»: واحدة. وهو سبق قلم من الناسخ» والمثبت هو الموافق لنهج 
المصنف في عرض الخلاف. 

(۲) «الأم» -٤۲۰ /٥(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 

(۳) «المبسوط؛ (۷/ 07- باب اللعان). 
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% مسألة : 


كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى 
السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي روه والعفو عند الشافعي جائز عن 
ذلك فإذا عفت فلا حق لهاء وكذلك قال أبو ثور. 

رقال أضكاب الزاى "+ لعفت عن القذف كان لها أن ترد 
حتئ تلاعن» والعفو عن هذا باطل. 

قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق. 

/ ذكر قذف الملاعنة وولدها 

اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه. 

فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب» والنخعي» والشعبي» والزهري» وقتادة. 

8- حدثنا [علي عن أبي عبيد] '' قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
همام؛ عن قتادة» عن [عزرة]”'. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له» إن قذفه قاذف جلد قاذفه'. 


(۱) «الأم» (/ 4 47- الشهادة في اللعان). 

(؟) «المبسوط» (۷/ 57- باب الشهادة فى اللعان). 

)۳( «بالأصل» : علي بن عبيدك). وهو تصحيف » وهذا إسناد مشهور تكرر مرارًا فأثبتناه 
على الجادة. وانظر ما بعذه. 

)2 «بالأصل؛ : عروة. وهو تصحف ١.‏ والتصويب من سنن الدارمي». وعزرة هو ابن 
عبد الرحمن» يروي عن سعيدء وعنه فتادة كذا فى ترجمتهما من «التهذيب»»› ولم 
يذكر المزي فى «تهذيبه) عروة في مشايخ فتادة ولا تلاميذ سعيد. 

)0( أخر جه الدارمى ى (اسننه)» (/51ة؟) من طريق همام. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ه) 


روي ذلك عن طاوس. ومجاهد. وبه قال ا 7 


وأبو عبيد» وقد روي في ذلك حديث مسند: 

- حدثنا علي » عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
عباد بن منصورء عن عكرمة. عن ابن عباس أن رسول الله ييه نهئ في 
الملاعنة أن لا يدعئ ولدها لأب» ولا ترميئ ولا ولدهاء ومن رماها 
أو وها قعل ال 

قال أبو بكر : هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من 
رماها كالجواب فيمن رمئئ ولدها الذي لاعنت عليه. 

وحكول أبو عبيد عن أصحاب الرأي”*' أنهم قالوا: إن كان اللعان 
بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحدء وإن كان لاعنها 
بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن 
قالرا معها ولد لا أب له [.....]" فإن مات ذلك الولد كان على من 
يرميها بعده [الحد”''. واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه 
وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك 
لا يصح في الرأي والنظر. 


)١(‏ «المدونة» -٠١٠۲ /٤(‏ فيمن قذف ملاعنة أو اينها). 

(؟) «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )7١55‏ من طريق عباد بن منصور به. 

(8) أنظر: «المبسوط» -١58/9(‏ باب الشهادة في القذف ٠)‏ واشرح فتح القدير» 
(T€ /0(‏ 

(0) كلمة غير واضحة ابالأصل»» ورسمها: هوا. 

(5) في «الأصل»: الحج. وهو تصحيف. والمثبت مقتضى السياق. 


ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان 


اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. 

فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية. لاعنها. رأى ذلك عليها أو لم 
يره» أعمى كان أو غير أعمئ. كذلك قال سفيان الثوري". والشافعي”". 
وأبو ثورء وأبو عبيد. وقال عطاء : إذا قال لها : يا زانية» ويقول: لم أر ذلك 
عليهاء أو عن غير حمل قال: يلاعنها . وقال قتادة: إذا قذف الرجل أمرأته 
لاعنهاء أقر أنه أصابها أو لم يقر”". 

وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية» وإما 
تکار الجمل» شكذا قال مالك زا اس ٠‏ وشكذا قال جب 
الأنصاري» وأبو الزناد. 

قال أبو بكر : ظاهر كتاب الله ك يدل على صحة القول الأول. قال 
الله کت ردن بم الْمحصتت»”* الآية. وقال: ودي بس اروج ي 
الآية. وكل ما كان الرجل قاذفا به للأجنبيين من الأحرار المسلمين فهو 
بذلك قاذف لزوجتهء يلاعن أو يحد لا فرق بينهما؛ لأنهما في ذكر 
الكتاب واحذا إلا أن يكون مع القاذف بينة يدرأ بها عن نفسه. 


2 
0 


.)١751١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲( «الأم» -٤۱۱/٩(‏ من يلاعن من الأزواج). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١١٤١۹(‏ 

() «المدونة» (۲/ 759- كتاب اللعان). 

.٤ النور:‎ )6( 

(5) النور: 5. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) لل 40 


ذكر اللعان بين المسلم والذمية 

اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية. 

فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ولدب يمون 
روجهم ور يكن لم شُبدَآه إل أنشفري"'''. هكذا قال الحسن البصري» 0 
ذلك عن طاوس» وبه قال أبو الزنادء وهو قول مالك بن أنس”". 
ا وا ا 
وحكي هذا القول عن ابن شبرمة» والليث بن سعد وربيعة» وابن 
0 57 

وقالت طائفة : ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن 
عبد الله بن عمروء ولیس ثابتًا عنه. 

١لالالا-‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن رجل» 


¢ وإسحاق» وأبي عبيدذ » وأبي ثورء 


a e u كن اليهودية‎ 


)١(‏ النور: 5. (۲) «المدونة» (7/ *727- كتاب اللعان). 

(۳) «الأم» (/ -41١ -٤1۰‏ من يلاعن من الأزواج). 

(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١١۸ »۱٠۲۴٤(‏ 

(5) «المصنف» .)١750١:5(‏ قلت: وإسناده ضعيف لإبهام شيخ معمر. 

(3) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۱)ء والدارقطني .)۲٤١(‏ والبيهقي (59477/1) من طريق 
عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب به مرفوعا. قال الدارقطني عقبه: وهذا 
عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيف الحديث جدّاء وتابعه يزيد بن زريع عن 
عطاءء وهو ضعيف أيضّاء وروي عن الأوزاعي وابن جريج» وهما إمامان عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده قوله ' ولم يرفعاه إلى النبي يكوه ؛ وساقه البيهقي 
في «الكبرئ» من طريق الدارقطني »ثم قال: وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر؛ 


A‏ ب 


ورعة نلك عزن مس اا Ea Eg E‏ 
مكحول؛ والنخعي» والزهري. وحماد بن أبي سليمان. وبه قال سفيان 
OT‏ 

قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله / نقول» وهو قوله: وازن بو 
وَج وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من 
كتاب أو سنة أو إجماع. وذلك غير موجود. 


ذكر اللعان بين الحر والأمة 

واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة» والمملوك والحرة. 

فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري. وقال 
أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول مالك“ . والشافعي”*, 
وأحمد بن نر إسحاق بن راهويه. وأبي عبيد» وأبي ثور» 
وكذلك نقول» والحجة فيه قوله: ولزن بمو ردج لم يخص زوجًا 
دون زوج ولا زوجة دون زوجة» وحكي ذلك عن ابن شبرمة» وربيعة» 
وابن هرمزء والليث بن سعد. 


= فراوي الأول عمر بن هارون» وليس بالقوي. وراوي الثاني : يحيئ بن أبي أنيسة. 
وهو متروك.. ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو. 

.)١١١-١۱۲۷ /۷( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 

.٦ النور:‎ )۳( 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ 07- كتاب اللعان). 

() «الأم» (0/ -412-41١‏ من يلاعن من الأزواج). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .,٠١75(‏ 1888). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي''": وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم -يعني هذا 
القول: 

وقال قتادة في رجل قذف أمرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة. 


ذكر اللعان بين المملوك والحرة 

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة. 

لطا ا لان هدا فون مالك ن س وا لقنا دف "3 
وا واإسحاق» وأبي تمك » وأبى ثورء وكذلك نقول آستدلا لا بظاهر 
5 .> د ( 
قوله : ولد , برمون أزوجهم 774 . 

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء. والزهري» والثوري. 
وأصحاب الرأي. وقال الزهري› والثوري. وأصحاب الوا ويحد لها. 

ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة فى القذف 

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. 

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: وَلدِنَ بون وهم ». 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ ه"- كتاب اللعان). 
(۳) «الأم» (/ -41١ -57١‏ من يلاعن من الأزواج). 
(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4١۷(‏ 
(6) النور: 56. 


© 


وبه قال مالك وأهل المدينةء والشافعي. وأصحابه أبو ثور 
وغيره. وبه قال أبو عبيد. 

كلك 

وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف أمرأة حرة مسلمة 
فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف. وكان هو 
غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان. ولو كانا محدودين في 
قذف فقذفها ضرب الحد؛ لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في 
قذف. هذا قول أصحاب الرأي”". 

وقال الأوزاعي في المحدود يقذف أمرأته. قال: لا لعان بينهما 
ويضرب الحد ثمانين. 


ذكر لعان الأعميين 
كان مالك بن أنس”*' يقول في الأعمى يرمي أمرأته بالزنا ويقول: 
وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه؛ ويحمله 
في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى أمرأته قال: هي 
زانية» لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري» والشافعى وكذلك قال 
أصحاب الرأي“. ش 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ه6ه"- كتاب اللعان). 

(؟) «الأم» -41١/5(‏ من يلاعن من الأزواج). 
(۳) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 

)٤(‏ «المدونة» (؟/ ۲ في اللعان). 

(4) «المبسوط» (۷/ 55- باب اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ي - 


وره قال دن وإسحاق». و(أبو ی وأبو ورء. وعد الملك 
الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير 
روايه. 
المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرهاء قال: يجلد. ولا لعان 
ا 

وذكر أن الأعمئ بتلك المنزلة» وكل من لا تجوز شهادته. 

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء 
الحفظ ١‏ 


ذكر اللعان على الخرساء 


اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. 
فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن 
الشعبي» وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان. 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(۲) أخرجه سعيد في «سننه» )۱٥۸۷(‏ من طريق خصيف عنه. 

(۳) تكلم فيه أحمدء وأبو حاتم والقطان» والنسائي في رواية» ومشاه آخرون منهم ابن 
معين» وأبو زرعة والعجلي. 
قلت : وهو مما يعتبر به. وأنظر: «التهذيب» للمزي »)١77/(‏ و«الميزان» للذهبي 
.)060*/1١(‏ 

(5) تعقب البخاري في «صحيحه» «هذا القول فقال كما في «الفتح» (9/ 54/8 1) فإذا قذف 
الأخرس أمرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم ؛ لأن النبي َيه قد 
أجاز الإشارة في الفرائض» وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. 


1۲41/۳ 


.5د ب ب ب ب 

رال أخمد اشاق وأو ية رخات اراي :الاح 
ولا لعانء وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان الشافعي يقول”": / قيل 
له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينهاء وإن لم تلتعن فهي أمرأتك. ولا يجبر 
على اللعان. وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك. 

قال أبو بكر: أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح. 
وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك؛ لأن النبي ج 
إنما قال :“ «لا سبيل لك عليها»”' بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب 
ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله َي للذي لاعنها : «لا سبيل لك 
2 :. 

وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن 
بالإشارة أو يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان. 

هكذا قال الشافعي"". 


= وقال الله تعالى قاشات إو الوا کف کلم من كان في ألْمَهْدٍ سيا @4. 
وقال الضحاك (إلا رمرًا): إشارة» وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان» ثم زعم أن 
الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز : وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال : 
القذف لا يكون إلا بكلام قيل له: كذلك الطلاقء لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل 
الطلاق والقذف وكذلك العتق. 

.)1١770( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 58- باب اللعان). 

(۳) «الأم» -٤١١ /١(‏ كتاب اللعان - من يلاعن من الأزواج). 

(5) زاد هنا «بالأصل»: لك. وهي مقحمة أو سبق قلم» ويؤكد هذا أنها لم ترد في 
«الإشراف». 

(9) سبق تخريجه. 

(5) لام -٤۱۱/٩(‏ من يلاعن من الأزواج). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )٩‏ 


وكذلك ابن القاسم صاحب مالك وأبو ثور أن يلاعن بالإشارة 
أو بالكتاب. 

وقال أصحاتالرزيى "!+ إذا:قذفب الا رسن كاب او فار أو اا 
وذلك منه يعرف فلا حد عليه ولا لعان من قبل أن هذا حد؛ ولأنه لم 
يتكلم بالقذف نفسه» وكذلك لو قذفها في كتاب. 

قال أبو بكر: هم يلزمونه الطلاق والبيوع وسائر الأحكام. ولو شاء 
معتل أن يعتل في جميع ما أجازوه بمثل العلة التي أعتلوا بها في القذف 
لفعل» وإذ لم يجز ذلك في سائر الأحكام فهو في باب القذف كذلك. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قذف الصبي أمرأته لم يضرب ولم 
يلاعن. وكذلك قال مالك" والشافعي””» وأبو ثور» وأبو عبيدء 
وأصحاب الرأي”“. ولا أعلم في ذلك أختلانًا. وكذلك نقول. 

ذكر أمتناع الزوج من الالتعان بعد القذف 


أو أمتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج 


قال الله يك : ھل , مون 0 نَأ ا رع بلا فاجلدوهر تملنين جلد 
ارام 26 ا تيو @ إلا ي ا u‏ ة. كان على 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 46- باب اللعان). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ 66"- كتاب اللعان). 
(۳) «الأم» (417/60- من يلاعن من الأزواج). 
(8) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 48 - باب اللعان). 
(6) النور: .٥-٤‏ 


هم دبل 


أو غيره» لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون له على تصديق 
ما قال» فلما رمى العجلاني أمرأته بالزنا أنزل الله: هولدب بسن 
روجهم الآية فأخرج الله الزوج من عموم الآية بأن أقام لعانه الأربع 
مع الخامسة مقام الشهود الأربعء يدرأ بها عن نفسه الحد كما يدرأ 
سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربع حد القذف. ولو أمتنع الزوج 
من اللعان لوجب عليه حد القذف كما يجب على غير الزوج إذا لم 
يأت بأربعة شهداء» فإذا التعن الزوج وجب حد الزنا على المرأة إلا أن 
تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان؛ لقوله: ودرا عَنبَا الْعَدَابَ 7#" والعذاب 
الد را عن نفسها في هذا الموضع هو العذاب الذي ذكره الله في 
قوله: لوَلِسْبَد عَدَاهُما طَلَِهُ من الْمُؤْينَ4”" فلما سمئ حد الزنا عذابًا 
كان ذلك العذاب الذي تدرأه عن نفسها دون تخيير الذي قاله» فيكون 
مستغنئ بظاهر كتاب الله فيه عن غيره. 

وقد أختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة إذا هي أمتنعت من 
الألتعان بعد التعان الزوج”؟؟. 

فقالت طائفة : عليها الحد. كذلك قال الشعبي. ومكحول» ومالك بن 
اس ٠‏ والشافعي”''. وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثور» وروي ذلك عن 
الضحاك بن مزاحم. 


.5 النور:‎ )١( 

(۲) النور: ۸. (۳) النور: 7. 

(4) أنظر: «الاستذكار» (۱۷/ »)۲۱١‏ و«التمهيد» .)۳٤ /٠١(‏ و«المغنى» (۸/ )۷٥‏ . 
(5) «المدونة الكبرئ» -۴١۸/۲(‏ كتاب اللعان). ۰ 

(5) «الأم» -191١/5(‏ كتاب النفقات - اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفيه قول ثان وهو: أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حتى تلتعن أو تفر 
بالزنا. كذلك قال الحسن البصري. 

وقال الأوزاعي: تحبس ويضيق عليها حتئ تلتعن أو تقر. 

وقال أصحاب الرأي”'': أيهما نكل عن اللعان فإن الإمام ينبغي له أن 
يحبسه ويجبره علئ ذلك حتئى يلتعن كما التعن صاحبه. 

وحكي ذلك عن الثوري. 

وقد أختلف في هذه المسألة عن أحمد. فحكي عنه قول ثالث وهو: 
أنها إن لم تحلف / عند الخامسة لم ترجم, وقيل لها : أذهبي» والولد لها. ©/51'ب 
وحكى الأثرم أنه قال: أما أنا فما كنت أرئ عليها شيئًا. وحکیٰ عنه 
الميموني أنه قال: لا أقول فيها شيئًا. والحكاية الأول ذكرها 
أا ون ا 

ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين 

اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرارء والمرأة كذلك ففرق 
الحاكم بينهما. 

نكاة فجن اربوالا ٤‏ واو ر ر الأ تكون 
فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم 
يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (/7/ 577- باب اللعان). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۳۸(‏ 

(۳) «الكافي» -۲۸۹/١(‏ باب كيفية اللعان). 

(:) «الأم» (417/0- ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 


ا 
محمد بن الحسن"'؟: إذا قذف الرجل أمرأته فالتعن ثلاث مرار» والتعنت 
آمرأته ثلاث مرات» ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة» 
والفرقة جائزة» فإن التعن الرجل مرتين» والمرأة مرتين فالفرقة باطل. 
وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما إذا فرق وقد بقي أكثر اللعان. 
قال أبو بكر: هذا القول خلاف كتاب الله وسنة نبيه اد قال الله : 
شه أَحرهز َع بدت ن إلئ قوله : إن كان ين ألصَدقنَ4”". وفرق 
رسول الله َة بعد فراغهما من التعانهما (فمن حيث أمتنع هذا القائل أن 
يفرق بينهما إذا التعن كل واحد منهما) '' مرتين إذ هو خلاف سنة رسول 
الله َة يجب كذلك أن يمتنع من التفريق بينهما إذا التعن كل واحد منهما 


ثلاثا؛ لأن ذلك خلاف سنة رسول الله يِل 


ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن 
يلتعن واحد منهما 
قال الله يد : وو کڪ صف ما ترك ازوج ڪه إلى قوله : وى 
لرَسْمٌ ما تمر چ . فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم 
يموت أو تموت قبل اللعان. 
فقالت طائفة : يتوارثان. 


(1) أنظر: «البحر الرائق» .)١١۸/٤(‏ 

(0) النور: 4-5. 

(۳) تكررت «بالأصل». 

(5) النساء: ؟١.‏ 

(5) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١١١ -1١١8/9(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


كذلك قال عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
وحماد بن أبي سليمان» والزهري. وبه قال مالك بن أنس""» وأهل 
الحجازء وهو قول الليث بن سعد» وأهل مصرء وكذلك قال سفيان 
الثوري» وأهل العراق» وبه قال الشافعي”'"'. وأصحابه» وأبو ثورء 
وغيره» وهو قول أبي عبيد» وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. 

قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. 

وقد أختلف أهل العلم في هه المسألة» روي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف» فإن أكذب نفسه 
جلد وورث» وإن جاء بالشهود ورث» وإن التعن لم يرث. 

؟/الال/ا- حدثنا موسا بن هارونء حدثنا الخليل بن عمرو» حدثنا 
[عتاب] ''» عن خُصّيف»ء عن عكرمة» عن ابن عباس في الرجل يقذف 
أمرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه 
جلف ورك وان جاه اهود ورت وران القغن يرت . 

وقال الشعبي: إن شاء أكذب نفسه وورث» وإن شاء لاعن ولم 
يرث» وكذلك قال عكرمةء وقال جابر بن زيد: إذا مات أحدهما قبل 
الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث» وإن التعنت 


)١(‏ «المدونة» (751/7- كتاب اللعان). 

(0) «الأم» (417/5- ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 

(۳) في «الأصل»: غسّان. وهو تصحيف» وعتاب هو ابن بشير» وقد سماه سعيد في 
روايته. وهو من رجال «التهذيب». 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )۱٥۸۹(‏ من طريق عتاب به. 

(0) «سنن سعيدا .)۱٥۹۰(‏ 


ونا قن 


ماد سدم 


ورثت» فإن لم تقر بواحد منهما تركت فلا ميراث لها ولا حد عليها. وقال 
قتادة نحوًا ا 

واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما. 

فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال مالك" وأهل المدينةء وبه قال 
أصحاب الرأي” '"'» وأبو عبيد. 

وقال الشافعي” : لا يتوارثان. 

وبالقول الأول أقول. وذلك أن الزوجية قائمة حتئ يأتي الوقت الذي 
علمنا رسول الله ية / لا سبيل له عليهاء وإنما قال ذلك بعد التعانهماء 
ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة» ولا حجة مع من 
ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده. 

واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان» ثم التعن 
الزوج ففرق الحاكم بينهما. 

ففي قول الشافعي”': لا معنئ لالتعان المرأة» ولكن لما التعن 
الزوج وقعت الفرقة» وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها 
العذاب. وقال أبو ثور: الفرقة باطل ويستقبلان اللعان. 

وقال أصحاب الرأي''': هذا خطأ والفرقة جائزة. 


.)١75519( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (۲/ -۳١١‏ كتاب اللعان). 

(*) «المبسوط» (۷/ -6١‏ باب اللعان). 

(:) «الأم» (417//6- ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 
() «الأم» /١(‏ 415- أي الزوجين يبدأ باللعان). 

(5) «المبسوط» (۷/ -۵١‏ 07- باب اللعان). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


قال أبو بكر : لا معنئ لالتعان المرأة قبل أن يلتعن الزوج؛ لأنها بعد 
التعان الزوج تدرأ عن نفسها العذاب» وليس التعانها قبل أن يلتعن الزوج 
كذلك. 

ذكر التفريق بين المتلاعنين 

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله َه أنه قال للمتلاعن: «لا سبيل 
لك عليها» وثبت أنه فرق بين المتلاعنين وتفسير قوله: «فرق بين 
المتلاعنين بين في حديث ابن عمر قوله: «لا سبيل لك عليها» وقد 
ذكرنا أسانيدها في أول كتاب اللعان. 

وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله عة أن المتلاعنين 
لا يجتمعان أبداء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.وبه قال 
على ين ا طالب وعبد الله بن مسعود. 

؟لالا/ا- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله » عن سفيان قال : 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم؛ أن عمر بن الخطاب قال: المتلاعنين 
فرق تيليا تان تعر زا وعيها نايز : 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن علي قال: لا يجتمع 
المتلاعنان أبدًا”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳۳٤۱۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ 570- أذا فرق بين المتلاعنين لم 
يجتمعا أبدًا...)» والبيهقي (۷/ )5٠١‏ من طريق سفيان به. 

.)۱۲٤۳١١( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 870- أذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا...)» = 


© 


60- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن قيس بن الربيع» 
عن عاصم بن أبي النجود. عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا". 

وهو قول النخعي» والحسنء. وعطاء بن أبي رباح» والزهري. 
و[الحكم””" [وبه]!*' قال مالك بن ا وسفيان الثوري. 
والشافعي"» وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه: وأبو عبيدء 
وأبو ثور» وكذلك قال الأوزاعي. ويعقوب. 

قال أبو بكر: 

وفي قوله: «لا سبيل لك عليها» دليل علئ أنها لا تحل له بوجه من 
الوجوه»ء إذ لو كان له عليها سبيل بوجه من الوجوه لاستثنئ ذلك عند 
قوله: لا سبيل لك عليها فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن تكذب 
نفسك» فلما أطلق القول لم يكن لأحد أن يستثني عليه مي ومخالفة 
الأخبار غير جائز» فكذلك لا يجوز أن يستئنئ بالرأي من الخبر. 

وقالت طائفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد» وكان خاطبًا من الخطاب. 


= والبيهقي (۷/ )٤٠١‏ من طريق قيس بن الربيع بنحوه. 

.)١17875( «المصنف»‎ )1( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (9/ 775- رقم (437), والبيهقي (ا/ )1٠١‏ من 
طريق قيس بن الربيع بنحوه. 

(۳) في «الأصل»: الحاكم. وفي «الإشراف؛ على الصواب. 

(4») سقطت من «الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۵) «المدونة» (۲/ 0ه7”0- كتاب اللعان). 

00,0 «الأم» (189/6- كتاب النفقات - اللعان). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۸۹). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


هذا قول :مسبت بن ال واا و 
تطليقة بائنة» ويجلد الحد. وهو قول محمد بن الحسن. 

وفيه قول ثالث وهو: أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد» وترد إليه أمرأته 
ما دامت في العدة. حكي هذا القول عن سعيد بن جبير""» وكان عبيد 
الله بن الحسن يرى التفريق بين المتلاعنين تطليقة بائنة» ويرى أن له أن 
يتزوجها. قيل: فإنهما تلاعنا ثم ذهبا (قبل) " تفريق الوالي بينهما فرأى 
ذلك فرقة بينهما. وقال: إن التي تلاعن زوجها ثم يتزوجها أنها تكون 

وقال بعضهم: إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. كذلك قال 
عطاء“ وقال: قد تفرقاء قد باء بلعنة من الله. وحكي عن الشعبي أنه 
قال: إذا أكذب نفسه الملاعن لم يجتمع عليه حدان. 

/ وقال الحارث العكلي : ليس عليه حد» قد مضى الحد. 


24 مسألة : 


كان الشافعى يقول" : إذا قال الرجل لصبي مع أمرأته: لم تلديه» لم 
يلحقه نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته» وإن لم يكن 
لها نسوة فسألت يمينه أحلفناه لهاء فإن حلف برئ منهء وإن لم يحلف 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ -٤۷‏ باب اللعان). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» .)١986(‏ 
(۳) تكررت «بالأصل». 

(6) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ .)١17-1١١‏ 
(0) «سنن سعید» .)۱٥۷۸(‏ 

(3) «الأم» -٤۱۹ /٥(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 


۳ب 


[أحلفناها]"''. فإن حلفت لزمهء وإن لم تحلف لم يلزمه. 

وقال سفيان الثوري: لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته 
اسه 

وقال ا له يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته. 

وقال أصحاب الرأي”"': إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت 
نسبه لواحد منهماء ولا حد عليه. ولا لعان بينهماء ولو سيت اماه 
على الولادة ثبت نسبه منهما جميعا. فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه 
اللعان ويلزم الولد أمه. 

قال أبو بكر: فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن 
يكون الولد منه لزمه الولد لقول رسول الله ية : «الولد للفراش)"› 
نت مسألة : 

واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي 
الآخر. فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخرء بأيهما أقر بالأول 
أو بالآخر. كذلك قال الشافعي”*'» وأبو ثورء وابن القاسم“ صاحب 
مالك. 


)١(‏ في «الأصل»: أحلف لها. والمثبت من «الأم». 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ ١۷‏ - باب اللعان). 

(۳) سبق تحخريجه. 

(:) «الأم» -53١ /٥(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 
(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ لاه "- كتاب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وقال أصحاب الرأي"'': إذا آنتفئ من الأول وأقر بالآخر حد ولم 
يلتعن» وألزم الولدان جميعًاء وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن 
ويلزمه الولدان جميعا. 

وقال النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر 
بالثالث قال: هو كما قال. 

ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. 

فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متئ شاء. هذا قول شريح› 
ومجاهد» وحكي ذلك عن الحاكمء وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم 
أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. 

وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن 
عمر بن الخطاب ؛ء». وعلي» والشعبي» والنخعي. وعمر بن 
عبد العزيزء وهو قول أصحاب الرأي”". 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن عمرء قال: إذا أعترف بولده ساعة واحدة ثم 
أنكر بعد» لحق به“ . 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -٤۹/۷(‏ باب اللعان). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 6ه- باب اللعان). 

.)۱۲۳۷۴٤١( «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -٤٠٠١‏ في الرجل يقر بولده» من قال ليس له أن ينفيه) 
كذلك بانقطاع بين الشعبي وعمر» وقد وصله البيهقي (۷/ .)٤١١-٤١١‏ ووكيع في = 


وا 


۵ 


عن مجالد» عن عامر» عن عمرء وعليء. [و]'' شريح. قالوا: إذا أقر 
بالولد فليس له أن ينتفي منه". 

وكذلف فال ابو تور وهذا قول سيان الشوري: ومالك" 
والشافعي“. ويلزم عند الشافعي والنعمان"' الزوج الولد إذا علم 
بولاده فلم ينفه بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إتيان الحاكم ونفيه. 

وقال يعقوب: الوقت في ذلك النفاس. إذا نفاه في النفاس لاعن 
وألزم الولد أمه. وإذا نفاه بعد النفاس لاعن وألزم الولد أباه. وحكي 
ذلك عن محمد. والوقت عندهما في ذلك أربعين يومًا. وفي كتاب 
محمد بن الحسن عن النعمان أنه قال: أستحسن إذا نفاه حين ولد 
أو بعد ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك. 

وقال يعقوب» ومحمد: وقت النفاس أربعون يومًا. وحكيل أبو عبيد 
أن بعض أهل العراق قال: إن الوقت في ذلك ثلاثة أيام أو نحوه بعد 
الولادة. وذكر أبو عبيد أن مذهب أهل الحجاز أن لا / وقت له 


= «أخبار القضاة» )١9١/7(‏ فقالوا: عن مجالدء عن الشعبي» عن شريح» عن عمر. 

(1» سقط من «الأصل»ء وعند ابن أبي شيبة (۳/ -40٠‏ في الرجل يقر بولده» من قال 
ليس له أن ينفيه) أخرجه عن الشعبي قال : «جاء رجل بابن له قد أقر بهء ثم أراد أن 
ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيتهء وأنهم هنؤه به فقال شريح : الزم ولدك. قال عامر : فإن 
عمر يقضي بذلك. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤٥١‏ من طريق مجالد عن عمر وعلي به. 

(*) «المدونة» (7/ لاه”- كتاب اللعان). ١‏ 

(©) «الأم» (4194/0- الوقت في نفي الولد). 


(6) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


إلا معرفهة الزوج بولادتهاء فإن أنكره حين يبلغه كان ذلك له ويلاعنها 
عليه» ثم يزول نسبه» وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازمًا ويلاعنها 
برميه إياها. وبهذا قال أبو عبيد. 
قولي الشافعي”' .» وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول. ومن حجة هذا القول أن 
النبي 44 حكم بالولد للفراش" فالولد ثابت النسب لازم لصاحب 
الفراش غير جائز أن ينتفئ عنه [إلا) بكتاب أو سنة أو إجماعء فإذا 
ولدت أمرأة الرجل ولذا فنفاه من ساعته ولااعن فبإجماع نفي عنه الولد 
«الولد للفراش». والله أعلم. 

واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته وينفي الولد عنه ثم يموت الولد 
ويخلف مالا فيدعيه الزوج بعد ذلك. 

نقالنك ولا نان قنك الشف راقم كز للق فاك ى او 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما أدعن مالاء وإذا أدعاه وهو 
حى و تسيا 8 اروف ب بسكن عن فال" 
أنه قال : إن كان له ولد كان ذلك له ويضرب الحد؛ لأنه يستلحق ابن ابنهء 
وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله؛ لأنه متهم. ولا يستلحق ولدًا فيقبل 
)١(‏ «الأم» (419/0- الوقت في نفي الولد). 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( سقط في «الأصل». والسياق يقتضيها. 
(:) «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 
(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7”51- كتاب اللعان). 


وقال أصحاب ايد يضر الحد» ولا يبت نسب الولد منه. 
ولاق ا هن :ميراثة::فإن كان الولة قد ترك دكا أن ا نيت 
نسسمبة من المدعي وضرب الحدى وورث الأب مئه ؟ لأنه فد نمئ ولدًا 
*# مسائل من باب اللعان : 
وطلبت حدها» لاعن أو حد؟ لأن القذف كان وهى زوجه مسلمة. ولو 
كان هو المرتد كان هكذا. 

واكان أن ثرو كول ]ذا قوت فك د عل و ان وك أن 
النكاح قد أنفسخ وحل دمهاء وليست بمسلمة يؤخذ بحقها. 

وفال أضحات الراى؟*: الآ دبا ول لات ولو رجفت إلى 

وإذا قذف الرجل أمرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت 
ذلك. هذا قول الشافعى وأبى ثور. 

وقال أصحاب ل عليه الحدلى ولا لان بينهما. حکیٰ موس 
عليهما.وإذا قذف أمرأته وهي أمة فأعتقت» وقذفها وهي ذمية فأسلمت 
(1) «المبسوط» (/9ا/057- باب اللعان). 
(؟) «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذمًا وما لا يكون). 

(۳) في «الأصل»: قال. والمثبت موافق للسياق. 
(4) «المبسوط» (۷/ لاه- باب اللعان). 
)٠(‏ «المبسوط» (1/ 08- باب اللعان). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي”''. وأبي ثور» وأصحاب 
اراي ٠‏ .غين أن التتافعى قال" إن تكله لاعن درا عن نهاري 

قال أبو بكر : وكذلك نقول. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أوجب عليه 
الحد في قذفها والله أعلم. 


ذكر الشهادة فى اللعان 

اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على أمرأته بالزنا. 

فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن 
عباس. 

4 ا اسمن نا عل کا مد فيو ادن 
عند لخن ين ابن الرنادة عن أبيه: عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن 
الزوج ويجلد الثلاثة“. قال أبو [الزناد]”” : فهذا رأي أهل بلدنا. 

وبه قال سعيد بن المسيب»› وجابر بن زيد» وإبراهيم النخعي› 

(WV 6‏ (۷( 
والزهري› ومالك بن ١‏ دس »> وسعيد بن عبد العزيز. والشافعي 3 
)١(‏ «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 
(۲) «المبسوط» -٥۸/۷(‏ باب اللعان). (۳) «السنن» .)١1687(‏ 
() وأخرجه ابن أبي شيبة -٠٤١ /١(‏ في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها) 
من طريق أخرى عن ابن عباس. 
)2( في «الأصل»: بكر. وهو سبق قلم. والمثبت من «سئن سعيك). 
)050 «الكافي» .)٥۷۴ /١(‏ 
(۷) «الأم» (5777/0- الشهادة في اللعان). 


w4 ۳ 


وقالت طائفة: يقام عليها الحد. كذلك قال الشعبيء والحسن 
البصري» وهو قول الأوزاعي / و[أبي] " ثور وأصحاب الرأي 

واختلفوا في الرجل يقذف أمرأته ثم جاء بأربعة متفرقين» وشهد كل 
اق وكانورطا عل لش E‏ يسقط عن الزوج الحد وتحد 
المرأة. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي”"*' : على الزوج اللعانء 
ويضرب كل واحد منهم الحد. 

قال أبو بكر : 

تكال اننظ ايو اول ا اومان رن ل 
لْمخصتت ثم لر أا رة شب لم يذكر عق مجتمعين ولا متفرقين» 
والذي يسقط عن القاذف الحد أن يأتي بأربعة شهداءء فإذا أتئ بهم 
سقط عنه الحد» ووجب على المشهود عليه حد الزناء وإذا شهد 
شاهدان علئ زوج بقذف حبس حى حت يعدلاء فيحد أو يلتعن. كذلك قال 
الشافعيء وأصحاب الرأي, 


.)٠١١9( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(۲) #مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1٠١15(‏ 

(۳) في «الأصل»: أبو. وهو خلاف الجادة. 

(:) «الأم' /١(‏ 4707- الشهادة في اللعان). 

)٠(‏ «المبسوط» للسرخسى (۷/ 08- باب الشهادة فى اللعان). 
(5) النور: ١ ٠ .١۳‏ 

0) النور: 6. 

(۸) «الأم» /٥(‏ 477- الشهادة فى اللعان). 

() «المبسوط» للسرخسي (۷/ - باب الشهادة في اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۹) 


وقال أبو ثور: يأمر الحاكم المقذوف بلزومه حتئ يسأل عن الشاهدين 
ويعجل» فإن عُذَّلا حكم عليه وإن لم يُعَذَّلا أستحلفه وخلئ سبيله. 

وإذا شهد رجل وامرأتان علئ رجل بالقذف لم تجز شهادتهم. كذلك 
قال الشافعى' 6 واب تور بواضحات الراى” 2 

وإذا شهد شاهد أنه قذف أمرأته بالزنا يوم الخميس» وشهد آخر أن 
الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة. وهو يجحدء لم يكن عليه حد 
ولا لعان؛ لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف. هكذا قال الشافعي. 
وهو قول أبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

وقال النعمان”*؟: إذا شهد شاهد على يوم الأربعاء أنه قال: يا زانية» 
وشهد الآخر على الخميس أنه قال: يا زانية» فعليه اللعان وفي قول 
يعقوب ومحمد: لا حد في ذلك ولا لعان. 

وإذا شهد شاهدان علئ رجل بقذف أمرأته فعدلا فلم يحكم الحاكم 
حت ماتا أو غابا أو فسقا أو أرتدا وصارا في حد لا تجوز شهادتهما ؛ 
حكم على الزوج باللعان أو الحد. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي” : إذا غابا أو أرتدًا أو ماتاء كما قال أبو ثور. 
وقالوا: إذا عصيا أو أرتدا عن الإسلام أو دخلا في حالة من الحالات التي 
لا يقبل فيه شهادة مثلهما فلا حد ولا لعان. 


)١(‏ «الأم» (477/0- الشهادة في اللعان). 

(؟) «المبسوط» (9/ 08- -٠١‏ باب الشهادة في اللعان). 
(۳) «المبسوط؛» (۷/ -5١‏ باب الشهادة في اللعان). 

(8) «البحر الرائق» (0/ ۳). 

() «المبسوط» (/1/ -5١‏ باب الشهادة في اللعان). 
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وحكو أبو ثور عن الشافعي”''' أنه قال: إذا أرتدا أو فسقا لم تقبل 
شهادتهماء إلا أنه قال : يستحلف فإذا حلف برئ» وإن نكل حد ولاعن. 

وان أو ور قول ورادا جاءت امرأة بكتاب قاض إلى قاض بقذف 
زوجها إياهاء قل الكاب وأخذ الزوج بذلك. قال: وكذلك قال أبو عبد الله 
-يعني الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي”'': لا حد ولا لعان» ولا يقبل في الحدود 
ولا القصاص كتاب القضاة إلى القضاة» ولا شهادة على شهادة. 

وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية» وشهد آخر أنه قذفها بالفارسية 
كانت شهادتهما باطل في قول الشافعي””. وأبي ثور» وأصحاب 
الوا 

وإذا شهد شاهد أنه قال: زنيا بك فلان» وشهد آخر أنه قال: زنیٰ بك 
فلان رجل آخرء لم تقبل شهادتهما في قول الشافعي» وأبي ثور. وقال 
أصحاب الرأي : عليه اللعان. أبو ثور عنهم. 
* مسأل : 

واختلفوا في الرجل يقذف أمرأته بالزنا برجل سماه بعينه. 

فقالت طائفة: إذا جاءا يطلبانء خد للرجل ولاعن زوجته» فإن 
بول خد لها أيضا. هذا قول أبي ثورء وحكي عن مالك» وربيعة أنهما 
قالا: يحد للرجل ويلاعن للمرأة. 


)001 «الأم» (0/ 477 - الشهادة في اللعان). 

(۲) «المبسوط» للشيبانى /٤(‏ 11/7). 

زفرة دا لأما (77/6غ- الليادة في اللعان). 

(4) «المبسوط» (۷/ 59- باب الشهادة في اللعان). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان الشافعي يقول'"'': لا يحد للرجل الذي رماه بهذا إذا ذكر 
الرجل في اللعانء قال: فإن أخطأ وقذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد 
الرجل حده أعاد عليه اللعانء و[إلا]”'' حد [له)" إن لم يلتعن. 
وحكئ أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن حد للذي رماها به / فلا لعان 
بينه وبينهاء فإن كان المقذوف عبذا أو مكاتبًا أو مدبّرًا أو ذمبًا فلا حد 
على الزوج ويلاعن. وكذلك حكاه غيق ان ثور عنهم. 

وقال أبو بكر: يحد للرجل ويلاعن لزوجته. وإذا جاءا يطلبان فإن حق 
كل واحد منهما غير حق الآخرء وأحق الناس بهذا القول من قال: إذا 
قذف رجلين في كلمة واحدة إن لكل واحد منهما حمقًا غير حق الآخرء 
وقد ذكرت الحجة في هذا الكتاب في غير هذا الموضع. 

وإذا قذف رجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي 
تجحد فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان. كذلك قال الشافعي”. وأبو ثور 
وأصحاب ا 

وإذا قذفها فقال: هي أمة لم تعتق» فالقول قوله مع يمينه» وعلى 
المرأة أن تقيم البينةء ولا حد عليه ويلاعن» فإن لم يفعل عزر. 

هذا قول الشافعي”''» وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي”". غير أن 


)١(‏ «الأم» (417/0- كيف اللعان). 

(؟) في «الأصل»: لا. والمثبت من «الأم». 

(۳) سقط من «الأصل»ء والمثبت من «الأم». 

(©) «الأم» ٤۲١ /١(‏ - الشهادة في اللعان). 

(5) «المبسوط» (۷/ -٦١‏ باب الشهادة في اللعان). 
(1) «الأم» (4174/0- الشهادة في اللعان). 

(۷) «المبسوط» (۷/ 57- باب الشهادة في اللعان). 
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أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعانا. وكذلك إن قال: هي ذميّة 
فالقول فيه عندهم كما قالوا في الأمة. وإن عرف أن المقذوفة حرة الأصل 
مسلمة فعلى الزوج اللعان ولا يصدق عليها في قولهم جميعًا. وإذا أدعت 
أنه قذفها وأنكر الزوج أستحلف في قول الشافعي”'. وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'": لا يمين في حد. 

قال أبو بكر : ثابت عن النبي بهد أنه قال: «واليمين على المدعى 
عليه“ قول عامّاء وهذا مدعل عليه والله أعلم. 

وإذا أدعى الزوج أنها قد صدقته في مقالته, راا فد ت ا اف 
في قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا أستحلفهاء وعليه اللعان» وإذا ثبتت البينة 
أنه قذافها ملد تة أخد الان أر خا :وكدلك الى قدت البينة أنه طلقا 
بعد ذلك وبانت منه ثم تزوجها لاعن أو يحد في قول الشافعي”“ء وأبي 
ثور» وحکیٰ أبو ثور ذلك عن مالك. 

وقال أصحاب الرأي : لا يبطل اللعان طول المكث ويلاعن» فإن أقام 
الزوج البينة أنه طلقها بعد ذلك طلافًا بائئًا وخطبها وتزوجها فلا لعان 
بينهما ولا حدء أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما. 

قال بو بكر : إذا ثبت الحق لم يبطله طول الأيام» ولا يبطله الطلاق. 


)01 «الأم» (ە/ £۳ الشهادة في اللعان). 

0 «المبسوط» (۷/ 1۳ - باب الشهادة فى اللعان). 

)۳( تقدم. : 

EO‏ «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (ص‌۲۲۲- مختصر من الجامع من 
كتابي اللعان ااقديم وجدید»). 


ذكر عدة المتوفن عنها زوجها 


قال الله -جل من قائل-: ظاوَاآلدِينَ يوو هنكم وَيَدَرُونَ اروا ريصي 
بهن َة أَدْمُرِ وَعَشرَا 4“ الآية. وثبت أن نبي الله َي قال للفريعة 
بنت مالك بن سنان -وكان متوفئ عنها- : «أمكثي في بيتك حتئ يبلغ 
الكتاب أجله». 

وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من 
وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشرًاء مدخولا بها وغير مدخولٍ بهاء صغيرة 
لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت”". 

89- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب». 
أخبرني مالك بن أنس”" ٠‏ وسعيد بن عبد الرحمن» ويحيئ بن عبد الله بن 
سالم» وابن لهيعةء وغيرهم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
)١(‏ البقرة: 7785. 


(۲) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر »)55١(‏ و«الإقناع» (۲۳۹۰). 
(۳) «الموطأ» (577-4571/5) وعنه الشافعى فى «مسنده» .)۲٤١ .785١(‏ 
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حدثهم» عن عمته زيلب بلت كعب بن عجرة». أن الفريعة بنت مالك بن 
سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري- أخبرتها أنها أتت رسول الله يز 
لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب 
أعبد له أبقوا حتئ إذا كان بطرف القدوم''' أدركوه. فقتلوه. قالت: 
فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه» ولا نفقة» قالت: وقلت: يا رسول الله أتأذن لي أن 
أنتقل إلى أهلي؟ قالت: فقال: «نعما» قالت: فخرجت حتئ إذا كنت 
في الحجرة أو في المسجد دعاني» -أو أمر بي فدعيت له- فقال: 
ةب كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التى دكوك دون كان 7 زوجي ٠‏ فقال: 
«أمكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله»» قالت الفريعة: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرًاء فلما أن كان عثمان بن عفان هه أرسل إلىّ فسألني 
7 حو : ريا 
فاتبعه وقضئى به . 
قال أبو بكر: في حديث الفريعة أمر المتوفئ عنها زوجها بالمقام في 
المسكن الذي كانت تسكنه حتئ تنقضى العدة» وإن كان المسكن ملكا 
لغيرهما. وفيه إجازة: أن يضاف المسكن إلى المُسَاكِن؛ وإن لم يكن 
مالكه. وهذا الحديث حجة على من زعم أن للمتوفئ عنها زوجها أن 
تعتد حيث شاءت. ودلالة أخرى وهو أن الله -تبارك وتعاليل- قد 


)١(‏ قال ابن حبان في (صحیحه» (۱۰/ ۱۲۹) عقب إخراج الحديث برقم (؟559): 
القدوم: موضع بالحجازء وهو الموضع الذي روي في بعض الأخبار أن إبراهيم 
أختتن بالقدوم فيه. 

(۲) أخرجه أبو داود (55945). والترمذي .)١١١5(‏ والنسائي (0۷۲۲). وابن ماجه 
)°۳1( وأحمد فی (مسئده) 50/ ° (TV‏ كلهم عن سعد بن إسحاق بنحوه. 
قال الترمذي : حسن صحيح. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


يوجب الحكم في كتابه » ويوجب على لسان نبيه بيد في ذلك الشيء معنى 
آخر لم يذكره في كتابه؛ لأن الله بق أوجب على المتوفئ عنها زوجها أن 
تتربص أربعة أشهر وعشرًا. وأوجب على لسان نبيه يَتِةِ المقام في المنزل 
الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد» ونظير ذلك أن الله ا على 
الزانئ الحد في كتابه» وأوجب النفي على لسان نبيه يتخ 


ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفن عنها زوجها 
في مسكنها حتى تنقضي عدتها 

ثابت عن رسول الله يي : أنه قال للفريعة بنت مالك: «اسكني في 
بيتك حت يبلغ الكتاب أجله»'. وبهذا نقول. 

وقد أختلف أهل العلم في ذلك. 

فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حت تنقضي عدتها. 

فإن عمر بن الخطاب وڳ رد نساء متوفئ عنهن أزواجهن من ذي 
الحليفة حاجّات» أو شغ كين 


= قلت: والحديث ثبته المصنف كما مر» وصححه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» 
(557/6) وفصل الكلام عليه؛ ولخصه الحافظ في «التلخيص» (۳/ )١85٠‏ فقال: 
وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير 
مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان» وزينب وثقها 
النسائي؛ وذكرها ابن فتحون وابن ن الأمين في الصحابة. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲( أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ -04١‏ رقم ۸۸)» وعبد الرزاق (171077)» وابن أبي 
شيبة -٠١١ /٤(‏ ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه). وسعيد في 
(اسننه» ›)۱۳٤۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 87“0) كلهم من طرق عن سعيد عنه به. 


وروي عن عثمان بن عفان ويه : أنه رد ابنة له توفي عنها زوجها أن 
ترجع إل بيت زوجها”'". 

وأن ابن مسعود ونه : أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل 
أن ترجع كل آمرأة إلى بيتها”". 

وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفئ عنها زوجها من بيت زوجها 
ع ص فين ار 

روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها : كوني أحد 
طرفي الليل في بيتك“ . 

وكان مالكا هن اتن أ يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور 
آ6 ع إلى ا هدق الاس ت اب ل ا بوه فول 
الليث بن سعد» وسفيان الثوري. والشافعي E‏ قال : تكون 


أكثر الليل في بيتها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1١1/1(‏ بنحو قضاء عمر المتقدم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (170548. .4)١1١359‏ وسعيد في اسئنه؛ »)۱۳٤۲(‏ وابن أبي 
شيبة (111/5- في المتوفئ عنها من قال تعتد في بيتها)ء والبيهقي في «الكبرئ» 
(7/ 5" ). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (09877/7) من وجهين عنه» وأخرجه عبد الرزاق 
)١1107(‏ عن نافع عنه بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۲٠۷١(‏ وابن أبى شيبة -١71/5(‏ فى المتوفيل عنها من قال 
تعتد في بیتها)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 1٣‏ بنحوه. ٠‏ 

(5) «المدونة الكبرى» (۲/ 47 - باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفوا عنها زوجها). 

(5) سقطت من «الأصل»ء والسياق يقتضيها. 

(۷) «الأم» /٥(‏ ۳۲۸- باب مقام المتوفئ عنها زوجها والمطلقة في بيتها). 

(۸) أنظر: «مسائل أحمد» رواية ابن هانئ» ٠٠١١(‏ وما بعدها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال النعمان”" : لا تخرج ليلاء ولا نهارًا -يعني المطلقة- والمتوفئ 
عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها. 

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلانًا أو واحدة بائنة: 
أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارًا حتئ تنقضي 
العدة» وقال: المتوفئ عنهاء والمطلقة لا تخرجان في العدة. 

وقالت طائفة : المتوفئ عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا 
القول عن علي بن أبي طالب #ه. وابن عباس. وجابر بن عبد الله 
وعائشة. وبه قال عطاءء وجابر بن زيد. والحسن البصري. واحتح 
عضهم بخير. 

- أخبرناه الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي". أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» أخبرنا أبو الزبير» عن جابر قال: طلقت 
خالتي فأرادت أن تجدّ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي 
يِه فقال: «بلئ فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفًا»7". 

وقال الشافعي”“ : نخل الأنصار قريب من منازلهن» والجداد إنما 
يكون نهارًا. 

قال أبو بكر : نخل الأنصار كما ذكر الشافعي 4 وليس في الحديث 
أنه أذن لها أن تبيت عن بيتهاء ولا أنها باتت» وليس يكره للمعتدة الخروج 
بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (1/ ۳۷- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
(۲( «الأم» (0/ 6 3). 

(۳) أخرجه مسلم /۱٤۸۳(‏ 00) من طريق ابن جريج به. 

(:) «الأم» (6/ ۳۳۹- -"5٠‏ باب سكنى المطلقات ونفقتهن). 


وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل 
وجداده. وفي قوله َة : «فلعلك تصدقي › وتفعلي معروفا». 

لما يحضرها من المساكين عند الجداد / بالنهارء وأ: نهم لا يفعلون 
ذلك ليلا. 


ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة 

اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة. 

فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه» فممن رد نساء حاجات. أو معتمرات 
توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن عثمان بن عفان. 

وبه قال القاسم بن محمد. وسعيد بن المسيب"'". 

وقال مالك" : ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي”": لا تحج حتئ 
تنقضي العدة. 

قال أصحاب الرأي”“ : لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفئ عنها أن 
تحج» ولا تسافر مع ذي محرم» ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول 
عن سفيان الثوري» ومالك وأصحاب الراق: وبه قال أبو عبيد. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها. 


.)587/١١( تقدم في الباب السابق تخريج هذه الآثار» وانظر للفائدة «المحلل»‎ )١( 

(0) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ 47- باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفئ عنها 
زوجها وسفرهما). 

(۳) «الأم» /٥(‏ ٠”-باب‏ مقام المتوفئ عنها والمطلقة في بيتها). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -4١/7(‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


روي عن عائشة اا ماين عباس أنه قال فى المطلقة لاا 
والمتوفيل عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتاء وتحجان فى عدتهما إن 


ار 


وقال عطاء وطاوس في المتوفئ عنها: تحج › و وقال 
الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل”“: لا بأس أن 
تحح المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة. 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. 


> د‎ als 
2 ج‎ 09 


ذكر المتوفئ عنها 
يأتيها الخبر في غير بيت زوجها 


اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي]”” زوجهاء وهي في غير 
مسكنه الذي كانت تسكنه. 
فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل كله ترك سكناه 
هذا قول مالك بن ا 
)١(‏ سقطت من «الأصل». والمثبت من «الإشراف» .)101/١(‏ 
(۲) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق »)١7١005(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/١۴٤)ء‏ وقول 
ابن عباس عند عبد الرزاق (۱۲۰۵۱» ۱۲۰۵۲). 
زفوفق مصنف عبد الرزاق .)١15١55(‏ 
(8) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 
() في «الأصل»: يعني. والمثبت من «الإشراف». 
)0 «المدونة الكبرئ» (۲/ 4 5- في رجوع المطلقة والمتوفئ عنهن أزواجهن إلى بيوتهن 
يعتددن فيها). 


وكان ربيعة يقول: ترجع إلئ منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه 
زوجها منزل [نقلة]''' أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر بامرأة رجل توفي بالشام أن 
ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر. 

وكان يحيئ بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي بالأسكندرية 
ومعه أمرأته. وله بها دارء وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث 
توفي زوجها فلتعتد» وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجهاء وقراره 
بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع. 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي)] زوجهاء 
وهيل في ويه 5 تحرج مھا ج دقن [عدتها]!2؟. 

وسئل سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد. فتوفي 
عنها. أترجع إلى بيته» أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي 
عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها. 

وقال أصحاب الرأي": إذا طلقها زوجهاء وهي في بيت أهلهاء 
أو في منزل غيرهم زائرة» كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى 


.)48 /۲( في «الأصل»: قلة. والمثبت من «المدونة»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أنعئ. والمثبت من «الإشراف». 

(۴) المنظرة: هي موضع رأس جبل.ء فيه رقيب ينظر العدو. اللسان مادة: نظر. وكأنه 
الا 

)٤(‏ في «الأصل»: عدتهما. والمثبت يقتضيه السياق. 

(5») أنظر هذه الآثار فى «المحليل» /١١(‏ 7586). 

)١(‏ «المبسوط» (9/وع- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


[قال]”'' أبو بكر : كقول مالك أقول: أنها ترجع إلى منزله فتعتد فيه 
إلا أن يكون نقلها إلى غيره فتقيم في الموضع الذي نقلها إليه» أو تكون 
ري اوم صمي كر لعلي N‏ اليل في 
بيتها إن كان بقي عليها من وقت العدة شيء. 


ذكر وجوب السکنن 
والتغليط على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها 

اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها". 

فمنعت طائفة من ذلك. فممن رأئ أن لا تخرج: ابن مسعود» وابن 
عمر» وعائشة أم المؤمنين. ورأئ سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد. 
وسالم بن عبد الله. وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد. وسليمان 
ابن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. 

وحكول أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري» ومالك بن أنس” 
وأصيحات الراى !"أنهي كا ا ا رور أن کت إلا فى ها 
المتوفئ عنهاء والمبتوتة جميعًا. 

قال أبو بكر: وبهذا [أقول]””. 


وف 


)١(‏ سقط من «الأصل». والسياق يقتضيها. 

(۲) أنظر الآثار ني ذلك عند عبد الرزاق (۷/ 759)» وابن أبي شيبة (5/ 171-1- في المتوفئ 
عنها من قال تعتد في بيتها). واسنن سعيد (۲/ 08 2)7 و(اخلئ» (۱۰/ ۲۸۲). 

(۳) «المدونة» (۲/ 47- في مبيت المطلقة والمتوفيل عنها زوجها). 

(6) «المبسوط» للسرخسي (7//ا”- العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(ه) في «الأصل»: القول. والمثبت أنسب للسياق. 


؟/. 


۰ب 


وفيه قول ثان وهو : أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال 
ابن عباس . وجابر بن عبد الله. وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» والحسن»› 
وغكرفة: 

وقال أحمد بن حنبلء وإسحاق”'': تخرج المطلقة / ثلانًا على 
حريكه: اللي بو ل كد انر لذ تق 

قال أبو بكر: وإنما أختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلانًا 
أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها. 

فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه 
من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتئ تنقضي عدتها وليس 
لها أن تخرج. 

قال الله وك: «لا روه من وهن ولا خرن إلا أن يان َة 


سے 
- 


.)4686( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
.١ (؟) الطلاق:‎ 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطلقة التي يملك زوجها 
را امكف و 
واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلئ. 


فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس . 


وكذلك قال عكرمة» والحسن» والشعبي. وقال عطاءء والزهري» وعروة: 
لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل» وإسحاق "» وأبي ثور؛ وحجتهم 
حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ية فجعل [لها]'*' السكنئ 
والنفقة» فقيل له: إنه طلقها ثلانا. قال: «لا سكنئ لك ولا نفقة». 
وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم”". 

وقالت طائفة : لها السكنى والنفقة» حاملا كانت أو غير حامل. هكذا 


.)464١( «الإجماع؛‎ (00) 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۸۲» ۱۳۰۸۳)» وسعيد في «سننه» (11757377). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١۳١(‏ 

(6) في «الأصل»: لهما. والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۳۲۱(‏ ومسلم )۳۸/۱٤۸۰(‏ من حديث عائشة. 


تالقان الور وا اد رای ووی شا الل هی يي 0 


8 فرق 3 5 €3 
وعبد الله ' وبه قال شريح . 


واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي. فأشهر الروايتين 
عكة موافقة هذا اقول" "+ وروی که أنه كان يفول المطلق: ون 

لا يجبر على النفقة". 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنئ. ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن 

أنس ٠‏ وابن أبي ليلي» والشافعي”* 2 وأبو عبيذء وكذلك قال سعيد بن 

المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن البصري» وعطاء. والشعبي»؛ 

وعبد الرحمن بن مهدي”"'. 

)١(‏ «المبسوط» (188/0- باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)1١5١91(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۹۳) عن ابن عمرء وأخرجه سعيد فى «سننه» (175017) 
عنهما يلفط (كان عفر وعية الله تجن للمطلفة فاو السك وال فال ركان 
عمر إذ ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله َي أمرها أن تعتد فى غير 
بيت زوجها قال : ما كنا نجيز في دیننا SEE‏ 
قلت : O E‏ 

(:) عبد الرزاق )١١١95(‏ وأنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» -٠٠۹/٤(‏ من قال في 
المطلقة ثلاثا لها النفقة). 

() أخرجه ابن أبي شيبة -1١9/84(‏ باب من قال في المطلقة ثلانًا لها النفقة ) بلفظ 
(المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة). 

)١(‏ #مصنف ابن أبي شيبة» -1١4/4(‏ باب من قال: إذا طلقها ثلانًا ليس لها نفقة). 

(۷) «المدونة» (5/8/75- في نفقة المطلقة وسكناها). 

(۸) «الأم؛ (0/ -۳٤۳‏ نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(9) أنظر: «مصنف عبد الرزاق (۷/ -41-4٠‏ باب السكنى للمتوفى عنها زوجها). 


سد الأوسط من السنن والإجماع ودن ه0 

قال أبو بكر : أما الفرقة الأول فقد ذكرنا ما أحتجت به. 

واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا كد 
وسنة نبينا َة لقول أمرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها”''. وقد كان 
أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر» ويقول: لا يصح حديثه. 

واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن› 
وإبطال النفقة عنه؛ قال الله -تبارك وتعاليل-: أكون مِنْ حب سكثر 


يَصَّعْنَّ ْلَه قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)55/١580(‏ والترمذي .)١١81١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
)40۰( والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )٤۷٥‏ كلهم عن عمر به عقب سياق حديث 
فاطمة بنت قيس وانتقد أهل العلم هذه الزيادة في حديث فاطمة التي هي من قول 
عمر وأعلوها. قال الدارقطني في «العلل» :)١51-١5٠0/7(‏ رواه أشعث بن سوار 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود. ورواه المحاربي عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود. ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن 
الأسود وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة» وهي قوله: «وسنة نبينا * ؛ لأن 
جماعة من الثقات رووه عن الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسود أن عمر قال: 
لا نجيز في ديننا قول أمرأة» ولم يقولوا فيه: وسنة نبيا.. وهو الصواب. 
وقال أبو حاتم في «العلل» :)٤۳۸/١(‏ ليس بمتصل. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١47 /١9(‏ ليس بقوي الإسناد عن عمر. وقال ابن 
القيم في حاشيته عل «سنن أبي داود» (718/5): لم يصح عن عمر أنه قال: 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أمرأة فإن أحمد أنكره؛ وقال: أما هذا فلاء ولكن 
قال: لا نقبل فى ديننا قول أمرأة» وها أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في 
الروايةء فأي 53 في شيء يخالفه الإجماع وترده السنةء ويخالفه فيه علماء 


وذ ون 


الأحمال خاصة بالنفقة» فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن 
لا نفقة لمن لا حمل لهاء واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس : 

-١‏ أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي”» أخبرنا مالك" عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة» 
وهو غائب بالشام» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك 
علينا شيء فجاءت رسول الله ية فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه 
نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك أمرأة يغشاها 
أصحابي» فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمئ تضعين 
ا 

ذكر المعنى 
الذي أمرها النبي َة له بالانتقال 

واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي بي بالانتقال. 

اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي ية فاطمة بنت 
قيس بالانتقال. 

فروي عن عمر بن الخطاب 4 أنه أنكر روايتها / وقال: لا ندع 
كتاب ربنا -تبارك وتعالوا- وسنة نبينا جيك لقول أمرأة©). 


.)۲۷۱-۲۷۰ /۱( «المسند»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» (7/ 4804- باب ما جاء فى نفقة المطلقة ). 
(۳) وأخرجه مسلم )71/1١58٠0(‏ من يق مالك به. 
(4:) تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال؛ لأنها قالت: أخاف أن يقتحم 
علي ورددوا فيه حديئًا”"". 

وکال سعيد س المسيت تقول تلك" امرأة استطالت عد أحتناتها 
بلسانها". 

وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله كلق : وال أن این تة 
َة 4" : أن الفاحشة المبينة : أن تبذو على أهلهء فإذا فعلت ذلك». فقد 
حل ليع اراي 

واختلفوا في معنيل قوله: إلا أن يان بِمَحِسَدَ مَُدِنَةِ © وقد ذكرته مع 
غيره في غير هذا الموضع. 


ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفئ عنها 
قال الله ذكره-: ون کن اوت حل انوا لون حى يَصَعْنَ 


e‏ وأجمع هل العلم أن على الحر يطلق زوجته 1 ة نفقتها 
إذا كانت حاملا سواء کان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة»› أو لا Ee‏ 


واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفئ عنها. 


0 


.)۱٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ 577). 

١ الطلاق:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)221١77(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١7/5‏ ما قالوا فيمن رخص أن 
تخرح آمرأته)» والبيهقي في «الكبرئ» .)٤۳۱/۷(‏ 

(ه) الطلاق: ". 

.)5506( أنظر: «الإقناع»‎ )١( 


فقالت طائفة: لا نفقة لها"''. كذلك قال جابر بن عبد اللهء وابن 
عباس. وبه قال سعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» وعكرمةء وعبد الملك بن يعلئ. ويحيى الأنصاري» وربيعة. 
وال انين" بو ترون وو تود 077 وساف وک انو 
ذلك عن أصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن 
أبي طالب » وعبد الله بن مسعود. وبه قال ابن عمر» وشريح» وابن سيرين» 
وأبو العالية» وخلاس بن عمروء والنخعي» والشعبي» وحماد بن أبي 
لب نو انوت السختياني. وكذلك قال سفيان الثوري» وأبو عبيد. 

وقد حكي عن قبيصة بن ذؤيب”*' قول ثالث قال: لو كنت لابد فاعلا 
جعلته من نصيب ذي بطنها. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأنهم لما أجمعوا على سقوط 
نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفالء ووالديه في الحال التي 
تجب لهما النفقة. وسائر زوجاته» سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل. 


(۱) آنظر الآثار في ذلك على القولين عند عبد الرزاق (۳/۷)ء وابن أبي شيبة 
-١560-١5*5/5(‏ باب المتوفئ عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من 
نصيبهاء وباب من قال: ينفق عليها من جميع المال)» و«سئن سعیده (757/1), 
و«اسنن البيهقي الکبری» (۷/ ,)57١‏ و«المحلی» (۲۸۸/۱۰) وما بعده. 

(۲) «المدونة» (7/لاه- في نفقة المتوفئ عنها زوجها). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (480). 

4 أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -١45‏ في المتوفىئ عنها زوجها وهي حامل)ء وذكره ابن 
حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۸۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر أقصئ مدة الحمل الموجودة في النساء 

اختلف أهل العلم في أقصئ مدة الحمل : 

فقالت طائفة : أقصى مدته: سنتين. روي هذا القول عن عائشة» 
وروي عن الضحاك» وهَّرم بن حيان”'' أن كل واحد منهما أقام في بطن 
أمه سنتين. وهذا قول سفيان الثوري أن أقصى ما تلد النساء سنتين. 

وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون: ثلاث سنين. روينا عن 
الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة (لعمرو بن عبد اله) : ثلاث 

وفيه قول ثالث: وهو أن أقصئ مدته تكون أربع سنين هكذا قال 
الشافعي“ واختلف عن ا فالمشهور عنه عند أصحابه مثل 
ما قال الشافعي. وحكى الماجشون عنه ذلك قال: ثم رجع عنه لما 
بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين.وفي قول سواه وهو أن مدة 
الحمل قد تكون خمس سنين. حكي عن عباد بن العوام أنه قال: ولدت 
أمرأة معنا في الدار لخمس سنين» قال: فولدت وشعره يضرب إلى 
هاهنا وأشار إلى العنق» قال: ومر به طير فقال: هش. وقد حكي عن 
ار غد أن امراته كانت عم سن من 


. ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۳۱۹/۱۰) عن سعيد بن منصور بإسناده‎ )١( 

(؟) قال الإمام الذهبي في «السير» :)٤۸/6(‏ قيل: سمي هَرِمًا لأنه بقي حملا سنتين 
حت طلعت أسنانه. 

(۳) كذا «بالأصل». وفي «الإشراف» و«المغني» (۹۸/۸): ( لعمر بن عبد الله ). وفي 
«المحلئ» (لعمر بن عبد العزيز). 

(4:) «المهذب» -١577/7(‏ فصل وإن وجبت العدة على المطلقة). 

(0) «المدونة» (۲/ 185- المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة). 


© 


وفيه قول خامس قاله الزهري: أن المرأة تحمل ست سنين» وسبع 
سنين» فيكون ولدها (محشوشًا)"'' في بطنهاء قال: وقد أتي سعيد بن 
عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين. 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب / التحديد. والتوقيت بالرأي؛ 
لأنا وجدنا أدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة؛ 
وذلك لقول الله -تبارك وتعالئ- ولم رفصم تشر َب ثم قال 
چ ايت ورلن كن اولقن ل ملل لمن أرَادَ أن يي 
ام ET E TEE‏ 
الرضاعة» وبقيت الستة للحمل. كذلك يروئ عن ابن عباس أنه قاله 
لعثمان“. قال: فنحن نقول بهذاء ونتبعه» ولم نجد لآخره وقنّاء وهذا 
قول أبي عبيد» ودفع حديث عائشة وقال: المرأة التي روته عنها 
00000 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به. 
فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له" . 


)١(‏ «محشوشا» أي: يابسًا. أنظر اللسان مادة: (حشش). 


(۲) الأحقاف: ,٠١‏ (۳) البقرة: ۲۳۳. 

(4) قال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ :)۱۷۹/۲١۲(‏ هذه مسألة لا أصل لها إلا 
الأجتهاد. والرد إلى ما عرف من أمر النساء. 

() هي جميلة بنت سعد» وجهلها ابن حزم وقال: مجهولة لا يدرى من هي . وقال بعد 
سياقه جملة من الآثار في هذا الموضوع: وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من 
لا يصدق ولا يعرف من هو. 

(5) «الإجماع»: (545). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


هذا قول مالك بن أنس”'"'. وأهل المدينةء وسفيان الثوري» وأهل 
الكوفة. والشافعي”'"'. وأصحابه» وأبو ثور» وغيره. وبه قال 
إسحاق "+ وخكن هذا القول عن ايا أبن ل رر وان 
شبرمة› وأصحاب ال 


ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ 

اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل» وهي مطلقة ثلانًا. 

فقالت طائفة: ينفق عليها حتئ تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي 
هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. 

وبه قال الزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان. وابن أبي ليل 
والأوزاعي. 

وقال الشافعي”" : فيها قولان: 

أحدهما: أن يحصي من يوم طلقهاء كم نفقة مثلها كل شهر من تلك 
الشهورء فإذا ولدت قضي لها بذلك كله؛ لأن الحمل لا يعلم بيقين حتئ 
لله 

والقول الثاني : أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساءء فإن 
قلن بها حمل أنفق عليها حتئ تضع حملها. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 78- المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة). 
(۲) «الأم» (51/0- عدة الحامل). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (455-975). 

(8) «المبسوط» -0١/5(‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

)٥(‏ «الأم» (0/ -۳٤٤‏ نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 


وكان مالك يقول”'' : تنفق من مالهاء وتحسب ذلك عليل زوجها حت 
يبين حملهاء فنأخذ ذلك منه» وينفق عليها فيما يستقبل حتئ تضع حملها. 
فإذا أنكشف أمرها علئ غير حمل. غرمت ما أنفقت. 

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: إذا أدعت الحمل كانت 
عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم أدعت أنها لم 
تحض في هاتين السنتين» بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء. 
وقيل له: أنفق عليها أبدًا حتل تحيض ثلاث حيض› أو تبلغ من السن 
ما تبين فيه من الحيض» فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهرء ولا يكون له 

قال أبو عبيد: ووقت الإياس من المحيض في قول بعضهم خمسون 
سه كالذق پروی عن عائشة: أنه قالكة فا رات امراة من يطنهنا ولذا 
TT‏ 

وحكئ سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى: أنه كان يرسل إليها نساء 
ينظرن إليها إذا أدعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة 
وأخذ منهن كفيلا. 

واختلفوا في الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم 
تكن كذلك. فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال الزهريء 
ويخ هاري ا 2 لاا ج ا لاخدا قله 


(۱) أنظر: «الكافي» (۱/ ۲۹۸). 
(۲) كذا بالأصل» وفي «المغني»: في. 
(۳) «المغني» (۸/ .)۸١‏ و«التحقيق» لابن الجوزي (۱/ .)۲١۷‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعه ا 
عبد الرتمة» وقالك يق اسن أ وآ عنينه.وكدلرة شرل لان :ذلك 
إنما أعطيت على أنها مستحقة. فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ 


ذكر نفقة المختلعة الحامل 
اختلف أهل العلم في نفقة / المختلعة الحامل : ١‏ 


فقالت طائفة: لها النفقة. 
كذلك قال سعيد بن المسيب› والشعبي › والقاسم بن محمد» 
وعمرو بن ديئارء وخلاس› وأبو العالية. وطاوس› والزهري. 


وبه قال U‏ والشافعي"» وانو عبيك. 


وحكي عن الحسن» وعطاء 9 رباح › وسعيد بن الست أنهم 
قالوا: لا نفقه لها“ . 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنل» ولها النفقة إلا أن يشترط أن 


)١(‏ أنظر: «سنن سعيد» (۱/ ۳۸۱-٤۳۸)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ -١١١‏ باب من 
قالوا فى المختلعة الحامل من قال لها النفقة )» وا الرزاق» -۵١۷ /١(‏ 
00 

(۲) «المدونة» (؟/ 537 17- في نفقة المختلعة الحامل). 

(۳) «الأم» -۲٤١ /١(‏ في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(4) «سئن سعيد» »)١5857(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» -١1١/15(‏ باب من قال: لا نفقة 
للمختلعة الحامل )» وعبد الرزاق (201834). 


8 © 
لا نفقة لك: قال إبراهيم النخعي: يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في 
الك : 

وا نالك اهنا اا الهف وا عل أن قوت لد انيه 
وفارقهاء ولها منه ولد صغيرء وبها حمل ظاهرء فإن نفقة الولد. 
ورضاعه» ونفقة أمه في حملها على زوجها؛ إلا أن يتبرأ من ذلك عند 
صلحه إياها» ويشترط أن ذلك عليها. 


ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل 

اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنئ» والنفقة : 

فقالت طائفة: لها السكنئ والنفقة. كذلك قال الشعبي» وأبو العاليةء 
والنخعي. 

وقال أصحاب ا 

للمختلعة النفقة» والسكنئ مادامت في العدة. وإن كان الزوج 
أشترط على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنى» فهو بريء من النفقة. 
وأما السكنئ فلا؛ لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتئ 
تنقضي عدتها. 

وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنل» والنفقة. 

وقالت طائفة: لا سكنى لهاء ولا نفقة.كذلك قال أبو ثور. 

وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۲٤۳‏ في نفقة المختلعة الحامل). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -۱۹١ /١(‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية) . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy‏ 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنل. وليس لها النفقة. 
هذا قول مالك بن E‏ الف وأبى عبيك. 


ذكر أم الولد الحامل 

كان الحسن البصري يقول”"': في أم الولد إذا مات عنها سيدهاء 
وهي حامل» قال: إن ولدته حيًا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميئًا 
فنفقتها من جميع المال. 

وكان عبد الله بن يعلئ قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. 

وحكول أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها 
وإن كانت حاملا. 

وهذا قول مالك“ والشافعي. 

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. 

وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. 


siz 
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)١(‏ «المدونة؛ (۲/ 857 7- في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل). 

(۲( «الأم) (0/ -۳٤٠١‏ نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(۳) أخرجه سعيد في «سننه» (۱۳۹۲)ء وابن أبي شيبة -١577/5(‏ باب ما قالوا في أم 
الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها). 

(8) «المدونة» (۲/ 67- سكنى الأمة وأم الولد). 


ذكر النفقة للملاعنة 

اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى : 

فقالت طائفة. لا سكنل لهاء ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس 
قول أحمد» وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال : هذا أشد من 
النطلقة كنا أي لا نفقةء ولا سكنئ. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول 
للحديث الذي 

5- حدثناه على. قال: حدثنا أبو عبيد. حدثنا يزيد. عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله بيو قضئ أن لا بيت 
لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفول عنها”". 

وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى» وليس لها نفقة هذا قول 
الزهري» Tb‏ الفا 

وفيه قول الث: وهو أن لها السكنى» والنفقة. هذا قول حماد بن 
أبي سليمان» وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي”؟؟: إذا 
لاعنها بغير ولد. 


KT LRU RT 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۷- أقضية رسول الله يلِيدِ) من طريق يزيد بن هارون 
به. وا ا فى (مسنده» (١/50؟7).‏ والطيالسى فى «مسئده» 
(۷). وأبو داود ۲0( والبيهقي 8 «الكبرى» (207/0) من طريق 
عباد بن منصور به. 

(۲) «المدونة» (55-757/7”- نفقة الملاعنة). 

(6) «الأم» -473١/60(‏ ما يكون قذمًا وما لا يكون). 

)٤(‏ «المبسوط» -۱۹١ /٥(‏ باب النفقة في الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


أنواع العدد يي الطلاق والوفاة 


4 2 
e‏ ر سے و ره و صر 


قال الله -جل من قائل-: مأوت الال اهن أن يَصَعْنَ لَه . 

فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتهاء 
اوا یاک حرة كانت» أو أمةء أو مدبرةء أو مكاتبة أن تضع حملها". 

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها. 

فقال أكثر أهل العلم : أجلها أن تضع حملها» ولو وضعت بعد وفاة 
زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب وله أنه قال: 
لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت”"". وهلذا قول 
عبد الله ابن مسعود. وابن عمرء وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن 
الفسيك 6 والرعرى» ‏ وقادة ومالك وسفيان الثوري. والأوزاعي. 
والحارث العكلي» والشافعي” ٠‏ وأبو عبيدء وأبو ثور» وأصحاب 
الرأى""" ولك ل ولق اهر لا د 


لاوم ورو 


۷( 7 

أن يصن لَه ي . 

.)€٤٥( «الإجماع»‎ (۲( .٤ الطلاق:‎ )١( 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» ٥۸۹/۲(‏ رقم »)۸٤‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۱۷۱۹). والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )57١‏ ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر أنه سئل 
عن المرأة يتوفئ عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها 
فقد حلت › فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب.. فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۱۷) من وجه آخر عن ابن عمر. 

() «شرح الزرقاني » (5857/75). 

6 «الأم» /٥(‏ ۳۲۲- عدة الوفاة). 

() «المبسوط» (5/ -١‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(۷) الطلاق: 4. 


والثابت عن نبي الله بل أنه أذن لسبيعة في النكاح. 

- حرثنا إبراهيم بن عبد الله » أخبرنا يزيد لت هارون». عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه 
ا (۲( 0 ع 7 3-6 
اجتمع هو] ٠‏ وابن عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفئ عن 
المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل. فقال ابن عباس: أجلها آخر 
ااا ابو ا ا هافن ولك 
فيما بينهما؟ فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا 
كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: 
إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفى عنها زوجهاء فنفست بعله 
بليال».وإن رجلا من بني عبد الدار خطبهاء وأخبرها أنها قد حلت 
فأرادت أن تزوج زوجًا غيره؛ فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين» 
فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله يياو فأمرها أن تروج"". 

وفيه قول ثان: وهو أن أنقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول 

2, (€) ٤ 
وكرهت طائفة : أن تنكح النفساء ما دامت في الدم.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )07/1١5814(‏ من حديث سبيعة. 

() سقط من «الأصل»ء والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه مسلم )٥۷/۱٤۸١(‏ من طريق يزيد بن هارون. كما أخرجه البخاري 
(409) بنحوه من طريق أبي سلمة. 

0:0 أخرجه سعيد في «سننه »)١9017(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١117/14(‏ 

(0) أخرجه سعيد في «سننه» 2)١9148(‏ وعبد الرزاق »)١1١71١7(‏ وقال الطبري في 
١تفسيره»‏ آية (4) من سورة الطلاق عقب ذكر هذا القول: والصواب من القول فى 
ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن. ۰ 


سد الأوسط من السنن والإجماع تددن » (01y‏ 

كره ذلك الحسن البصري. وال 
أهل العلم النكاح وهئ في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة. 

ذكر وقت انقضاء عدة الحامل 
التي في بطنها ولدان 

فقال أكثر أهل العلم : لا تنقضي عدتها حتئ تضع جميع ما في بطنها. 
رباح» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة بن أبي 
أنس”"'» وسفيان الثوري» والشافعي”"» وأصحاب الرأي”“. وكذلك قال 
ا وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة : إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال 
عكرمة» وأبو قلابة. 
أحدهما موافق لما روي عن علي » وابن عباس › والقول الآخر مثل قول 
عكرمة. 
)١(‏ أخرجه سعيد في «سننه» .)١871(‏ 
(۲) «المدونة» (۲/ ٣‏ - في الرجعة). 
)۳( «الأم» (819/6- عدة الحامل). 
(4) «المبسوط» (۲/ -۳٤‏ باب المستحاضة). 
)٠(‏ أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (445). 


و0 


قال أبو بكر : 

وبالقول الأول أقول؛ لقول الله -تبارك وتعالئ- «وَإن كن أت نل 
ُو َو حى يَصَمْنَ َء والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة 
حملهاء ولا تدع الصلاةء ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد. 
فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج , بعض الولد فله أن يراجعها حت 
يبرز الولد؛ لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها. 

وقد حك هاا القولفن لسع وجو عل فول لاقي 7 


وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 


[ذكر]" انقضاء العدة بالسقط 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي 
بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولر“. 
كذلك قال الحسن البصري. ومحمد بن سيرين والشعبي» / وإبراهيم 
النخعي. وشريحء والزهري. OT‏ والشافعي. والثوري. 
امد واا 


.5 الطلاق:‎ )١( 

(۲) «الأم» -۳٠۹/١(‏ عدة الحامل). 

(۳) بياض «بالاأصل»2, والمثبت موافق لنهج المصنف من صياغة عناوينه. 
() الإجماع (151). 

(6) «المدونة» (۲/ ۲۳۷- في دعوى | لمرأة أنقضاء عدتها). 

(1) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (444). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر المرأة التى تطلق عند كل حيضة تطليقة 


اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء 


فقالت طائفة : عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري› 
وسعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» وأبو قلابة» 0 فلن أ 
ومالك انش ومان الثوري؛ والشافعي"' ا ا 
الراي" "». وحكي عن خلاس بن عمرو' "' أنه قال: تعتد من الطلاق 
الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول. 


ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق 

قال الله -جل من قائل- : ودا طَلََّم السا ممن جهن نیک يعو 
أو سروه بمعروفب ولا مهن ضارا لِنَمَْدُواْ ومن يَِتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ 
20 

وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية» فقال: كان الرجل يطلق 
المرأة» ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارهاء فنهاهم الله -تبارك 
وتعالل- عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد» ومسروق› 
والضحاك» والشعبي» وقتادة7*) 


(1) «الأم» (0/ -6٠‏ باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها). 
(۲) «المبسوط» -١7١/5(‏ باب من الطلاق). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)1١957(‏ 

١ البقرة:‎ )6( 

(ه) آنظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۹۷٤)ء‏ و«الدر المنثور» .)181/1١(‏ 


واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارّاء أو غير 
ضرارء ومتئ تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل 
العلم : عدتها من الطلاق الآخر. 

قال أبو قلابة"'': إذا راجعها بلسانه؛ فهي رجعةء فإن طلقها قبل أن 
يجامعها: أستأنفت العدة» وهدمت الرجعة العدة الأولى» وكذلك قال 
حماد بن ابي سليمان. 

وقال سفيان الثوري: أجتمع الفقهاء عندنا على ذلك. 

وقال الزهري: إذا راجعها أعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها 
أعتدت من أول الطلاق. 

وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها. 

قال ابن جريج وقال عمروء وعبد الكريم» والحسن بن مسلم 
وغيرهم» وطاوس. وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: 


مالك بن ا وابن جابر» وسعيد بن عبد العريد» واج 


وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. 

وكان الشافعي يقول!"': 

وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلةء 
والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول. 


(1) «مصنف عبد الرزاق» .)1١5849(‏ 

(؟) «المدونة» (۲/ 5- طلاق السنة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (81/5). 

(4) «المبسوط» /١(‏ ۳۲- باب الرجعة). 

() «الأم» -۴٠١ /١(‏ عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول الشافعي. 

وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت 
000 ثم راجعها في عدتها وتلا: نر ل طَلْقنْمُوهنَّ من مَل أن 
تَمسُوشري که“ قال ابن جريج: وأقول أنا إنما ذلك في النكاح» وهذا 
أرتجاع. 

قال أبو بكر : 

كان قياس ما أحتج به عطاء من قوله وك : «ثرّ طَلَفتْمُوهُنَ ِن فل أن 
توشر أن لا يكون عليها عدة» وقد سمعت بعض من لا (يعتد)”"ا 
بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم. 


ذكر عدة المغيية يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه 
[اختلف]”" أهل العلم في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه. 
فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة» من يوم يموت أو يطلق“. 
كذلك قال عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وبه 
قال سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء وأبو قلابة» 
ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد» وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن 
يسار» وإبراهيم النخعي» ومسروق» وأبو العالية» ونافع. 


.44 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في «الإشراف»: يعمل. 

(۳) في «الأصل»: فقالت طائفة أجمع. والمثبت من «الإشراف». 

(4) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۳۲۷-١۳۳)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(۷/ €0(. 


رلك كال مالك ن انس" «وسفيان التووي» والعاف ”1 
وأخهددين حل اشخان وأو عة وأبز ثور واضحيات 
ال 

وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يلغ المخبر. روي هذا القول 
عن علي بن أبي طالب #ه. وبه قال الحسن البصري. وقتادةء وعطاء 
الخراساني» وخلاس بن عمرو. 

وفيه قول ثالث / وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق. 
وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب. 
وعمر بن عبد العزيز. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. والعدة تجب بالطلاق. والوفاة. 
إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة». فلما 
أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة» ولو مات الزوج بعد 
أن .طلقا :305 لم ع أنها م وقد الحهوا غل اها كر كانت 
حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حتل وضعت» 
أن عدتها منقضية بوضع الحمل”' وجب أن يكون كذلك في عدة 
أخرى أختلفوا في أنقضائها. 


)١(‏ «المدونة» (؟7/ -١5‏ في عدة المتوفئ عنها زوجها). 

(؟) «الأم» -۳١١ /١(‏ العدة من الموت والطلاق). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4۷٤(‏ 

(4) «المبسوط» (15/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
() انظر: «الإجماع»: )٤٤۷(‏ و«الإقناع» .)۲٤٠۳(‏ 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 412 لبليب# 40000 
ذكر عدة التى ارتفعت حيضتها 

اختلف أهل العلم في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم 
ترتفع حيضتها. 

فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهرء ثم ثلاثة أشهرء. ثم قد حلت. 

هذا قول عمر بن الخطاس”"“. 

وروي ذلك عن الحسن البصري» وبه قال مالك بن أنس”". 

وكان الشافعي يقول"" بهذا القول إذ هو بالعراق» وقال: إنما عني 
بالحيض [هي كان]** حيضة كحيض» وعمر أعلم بمعنئ كتاب الله 
وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيمًا لا ينكره منه منكر 
غلا ول اة 

وقال ا وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت 
تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض)” ولا تياس من الحيض 
حت تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدهاء فإذا بلغت 
ذلك خرجت من أهل الحيض» وكانت من المؤيسات من المحيض 
اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم 
بلغت سن المؤيسات من المحيض. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» -١157/5(‏ باب ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته 
فترتفع حيضتها). 

(؟) «المدونة» (7/ -٠١‏ عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض و..). 

(۳) «المهذب» (۲/ -١47‏ وإن كانت من ذوات الأقراء فارتفع حيضها). 

(4:) كذا بالأصلء ولم أتبين الصواب. 

(0) «الأم» (ه/:"- -۳٠۷‏ عدة المدخول بها التي تحيض). 

(3) تكررت «بالأصل». 


قال: وهذا يشبه -والله أعلم- ظاهر القرآن. 

وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتئ تبلغ سن المؤيسات من 
ا 

هذا قول جابر بن زيد. والزهري. وأبي الزنادء والشعبي › والحسن › 
والدخعى › وطاوس › وعطاء. وعبد الكريم» وسفيان الثوري. والشافعي»؛ 
وأبي عك » وحكاه عن أهل العراق. 

وقد حكي عن عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض 
حيضًا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهرء وحكى نحو من هذا القول 
عن طاوس. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول رابع" وهو: أنها إذا كانت 
تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن عثمان بن 
تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض فعدتها الحيض» وإن تباعد ما بين 

روي أن حبان بن منقذ كانت تحته أمرأة من بني هاشم. وامرأة من 
الأنصار» وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لهاء وكانت إذا 
زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي والهاشمية إلى عثمان بن عفان 


(۱) أنظر: ااسئن سعيد» ۳٤۸ /١(‏ وما بعده)» و«مصنف ابن أبي شيبة» -١57/4(‏ باب 
ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته فترتفع حيضتها). 

(؟) في «سنن سعيد» )١1707(‏ قال: تربص من عند الريبة تسعة أشهرء فإن أستبان بها 
حمل فذاك؛ وإن لم يستبن تربصت ثلاثة أشهرء ثم تزوجت من شاءت. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فقضئ لها ان عثمان: هذا رأي ابن عمك 
علي بن ابي طالب ڪي . 

وقد ذكرت eT‏ الموضع 

وكان أحمد بن حنبل يقول”'': إذا أرتفعت حيضتها فلم تدر بم 
أرتفعت تنتظر سنة على حديث عمرء فإن كان من مرض أو علة 
أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر إسحاق قول عمر ©#ه وذكر أن عليه 
أهل الهدينة :قال وا رجو إن كان ذللف جا[ “فأها إذا مضت سان 
عند أنقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة عليها بعد السنتين 
ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر 
/ من سنتين» والمشهور من حبلها تسعة أشهر. 

وكان أبو عبيد يقول بحديث عمر؛ قال: وذلك للآية التي فيها ذكر 
الأرتياب» وهي قؤلهتعالا 5< إن اريسي فن تله اهر ر وقال 
في التي حيضها يستقيم بعد: أقراؤها ما كانت. 

قال أبو بكر: وقد أختلف أهل العلم في معنى قوله تعالئ: ##إنٍ 
ابر وقد ذكرته في غير هلذا الموضع» وأصح هذه الأقاويل 
فول ن قال" أقراؤها ما كانت: :وهو آخر فول الشافعي . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» -٤۷ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يطلق آمرأته 
فترتفع حيضتها)» وسعيد في «سننه» .)۱۳٠١(‏ والبيهقي في | «الکبری )414/۷( 
من طريق محمد بن يحيئ بن حبان. [ 

(۲) «المغنى» -۲۱۸/١١(‏ مسألة وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها 
CS‏ 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

(:) «الأم» -۳١۷ -۴٠١٠٦/١(‏ عدة المدخول بها التي تحيض). 


£۳ 


ذكر اللواتي [يعتددن]”'' بالشهور 
ثم يحضن في بعضها 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة 
المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل أنقضاء الشهور الثلاثة بيوم 
أو أقل من يوم أن عليها أستئناف العدة بالحيض”". كذلك قال إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» والشعبي. والزهري» وقتادة» ومجاهد, 
رسد المشمء ويه قال مالف ب بواهاح الجدينة» :ستيان 
الثوري» وأهل الكوفة. والشافعي“. وأحمد”'. وإسحاق» وأبو عبيدء 
وأصحاب الرأي”. وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة 

أو خيضتين تم صارتا من المؤيسين استانفت] السهور: 


ذكر عدة المستحاضة التى يستمر بها الدم 
اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة. 
فقالت طائفة : تعتد بالأقراء". 


. )709/١( في «الأصل»: يعتدون. والمثبت هو الجادة. وهو من «الإشراف»‎ )١( 

(؟) الإجماع (558). 

(۳) «المدونة » (7/ 9- عدة النصرانية والأمة). 

(:) «الأم» -٠١ /١(‏ عدة التي يئست من المحيض). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1776). 

() «المبسوط» -7١7/5(‏ باب الرجعة). 

(۷) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في «المصنف» (1/ )٤١‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة» -١٠١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته وهي مستحاضة بما تعتد)» 
و«الاستذکار» (۱۸/ )٠١٠١‏ «المحلل» .)73717/١١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


كذلك قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري. وروي 
ذلك عن جابر بن زيد» وعطاءء والحكم» وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة» وقتادة» 
وروي ذلك عن طاوس. 

وكان الشافعي يقول"'"؟: إذا طلقت [فاستحيضت]”'" أو 


0 وتتطهر يومًا أو يومين أو ما ما أشبه هُذاء جعلت 


عدتها تنقضى بثلاثة أشهرء وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن 
كل شهر حيضة. 

e‏ وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب» 
ومالك ون ان 


وفيه قول رابع : وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها 
إ ذخات علها عدا سنت هذا ول خو ين حل وساف 

وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة» 
وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيد. 
واحتج بحديث حمنة حين أمرها النبي يي في أستحاضتها أن تجعل في 
كل شهر حيضة وفطي 


)١(‏ «الأم» (077/6- عدة المدخول بها التي لم تحيض). 

(0) في «الأصل»: فاستحضت. والتصويب من «الأما. 

(۳) «المدونة» -١١/۲(‏ في المطلقة يختلط عليها الدم). 

(8) «المغني» -5١9/1١(‏ فصل: في عدة المستحاضة). 

(0) أخرجه أحمد .)781١/5(‏ وأبو داود (/78417)» والترمذي (۱۲۸) وغيرهم من حديث 


- نا . 


4/۳ 


م 


قال أبو بكر : إذا كانت عالمة بأقرائها فعدتها الأقراء لا شك فيه. وإن 
كانت غير عالمة بأقرائها وعلمت أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة 
فعدتها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء من ذلك تربصت 
حتئ تستيقن أن الأقراء الثلاث قد أنقضت. ثم تحل للأزواج. 


ذكر المطلقة النفساء 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن مذهبه أن الأقراء: 
الأطهار» ومن يقول إن الأقراء: الحيض؛ أن المطلقة وهي نفساء 
لا تعتد بدم نفاسها حتئ تستأنف ثلاثة قروء”'2. روي هلذا القول عن 
رید بن ثابت» وسليمان بن يسارء والحسن البصري» وعطاءء 
والزهري. وبه قال أبو عبيدء وهذذا قول أصحاب الحجازهء والعراق 
جميعًا لا أختلاف بينهم فيه أعلمه. قال: لأن النفاس ليس من القروء 
ولا اه اسهها: 
ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج 
قبل انقضاء عدتها 
يملك رجعتها ثم توفي قبل أنقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة". 
/ واختلفوا في عدة المطلقة ثلانًا فى المرض. 


010( «الإجماع» (559). 
)۲( «الإجماع» .)٤٥١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال مالك بن أن" 
,1 0( 1 1 ع 
والشافعي ۰ ويعقوب. وأبو عبيدء وأبو ثور. 
وكذلك نقول؛ لأن الله وق قال: «وَلظلَتٌ يتريس بِأَندهنّ َل 


روہ ج (TT)‏ 5 ر > و رو ع e‏ مودي واس 
فرووه . وقال تبارك وتعالی: و والذن يوون منكم ودروب أزوجا يرصن 


عد 
ع “2 اک 


شه َا نر دنه“ 

وقد أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها 
المطلق” ٠‏ وفي ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجةء وإذا كانت غير 
زوجة له فهو غير زوج [لها]" وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له 
عليها رجعة» ومَنْ أحكام الأزواج بينهما ثابتة. فأما من حكمها في 
الإيلاء» والظهار» والطلاق» والقذف غير أحكام الأزواج» وكذلك إذا 
توفي عنها وهه حالها حكمها غير حكم الأزواج. 

وفيه قول ثان وهو: أنها تعتد أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر 
وعشرًا أكثر من ثلاث حيض أتمت أربعة أشهر وعشرًاء وإن كانت 
سفيان الثوري. وقال الان ومحمد: عليها أزئعة أشهر وعشراء 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -١١‏ في المطلقة ثلانًا أو أربعة). 

(؟) «الأم» (9357/6- عدة الوفاة) 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.۲۳٤۴ البقرة:‎ )٤( 

.)٤٥۱( «الإجماع»‎ )٥( 

)١‏ فى «الأصل»: له. والمثبت من «الإشراف»» وهو ما يقتضيه السياق. 


(۷) «المبسوط» (5/ -٠١‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها ). 


وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرًا. 
وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة أعتدت. 


ذكر وقوف الرجل 
عن امرأته لموت ولدها من غيره 

روي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها 
ولد من غيره فيموت بعضهم.؛ قال: يعزل أمرأته حت تحيض حيضة"'". 

ويروى عن الصعب بن جثامة؛ أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى 
فقال له : أنت المرء تهدئ للرشد وتوفق له قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء 
الأجناد أن من كانت له أمرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتئ 
يستبرئ رحمها. 

وممن قال بهذا المعنى: الحسن» والحسين» وعمارة بن عمير. 
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم”" وهو قول أحمد””". وإسحاق» 
وأبي كيده 

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم 
مات ابنها ورثاه» وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة. 

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم. 


4 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 117- ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها 
ولد من غيره.. بلفظ (لا يقربها حتئ يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة). 

(۲( أنظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ .)١177‏ واسنن سعيد» (۲/ 55-56). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ق ` 
ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر 

قال الله جل من قائل- «#وَالَذِينَ يوون مِنَكُم ويدرون اواج يريصن 
اهن اة اهر َر ي . 

فاختلف أ العلم في العشر: أهو (على)”" الليل دون النهار؟ أم 
على النهار دون الليل؟ 

وكان مالك يقول”": على الليل والنهار. وكذلك قال الشافى ° 
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق. وقال به. 

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول» وقد مضت 
أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتئ يمضي اليوم العاشر. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن 
الأوزاعي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


ذكر عدة المختلعة 
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة. 
فقال عثمان. وعبد الله بن عمر : عدتها حيضة. وروي هذا القول عن 
او غاس وت 13ل ا0ن عنما 


.5785 البقرة:‎ )١( 

(۲) تكررت «بالأصل». 

.)1١9/1( «المجموع»‎ )٤( .)١6١ /5( «مواهب الجليل»‎ )۳( 

(5) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۸۷- باب من قال عدتها حيضة ) واسنن أبي داودا 
(۲۲۳۰). و«سئن البيهقي الكبرئ» (۷/ )56٠‏ و«مصنف عبد الرزاق» (0057/5). 


(r.0 /r 


> 


ركان انتحاق ن اهو يمبل ال هذا القرل. 

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة المطلقة. يروئ هذا القول عن 
على ين ااا و کا ت عه 

وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار / وخلاس بن عمروء 

بو عياضء وإبراهيم النخعي» والحسن البصريء؛ وأبو سلمة بن 
عبد ا والشعبي» وسالم بن عبد الله؛ وعروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيزء والزهري» وقتادة. 

وقال أبو الزناد: أستقام الناس على أن عدة المختلعة ثلاث حيض» 
وهو قول الأوزاعي. والليث بن سعد. ومالك بن أنس"» وسفيان 


)غ0( قال إسحاق : ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي 5 َد أمرأة ة ثابت بن قيس بن شماس 
فهو مذهب. وقد قال عثمان بن عفان وابن عمر وار بن عباس هة وأنا أذهب إليه أ.ه 
فأنظر : -رحمك الله- إلى دقة ابن المنذر فى عرض المسائل وقد مضئ من هذا 
الكثير ولكن وجدنا أنه لابد من أن ننبه إلى ذلك والله الموفق. «مسائل أحمد 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1870(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 83- ما قالوا في عدة المختلعة 
كيف هي؟) كلاهما من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلىء عن ابن الحنفية» عنه به. 
قلت: وإسناده ليس بثابت كما قال المصنف. وآفته في عبد الأعلئ وهو ابن عامر 
التعلبي ضعيف خاصة في ابن الحنفية. 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بقوي يقال إنه وقع إليه صحيفة 
لرجل يقال له : عامر بن هني. كان يروي عن ابن الحنفية فقلت له: فما يروئ عن 
ابن الحنفية عن علي؟ قال: شبه ريحء لم يصححها قلت له: : لم؟ قال: وقع إليه 
كتاب الحارث الا عون أنظر : اتهذيب الكمال» 0 «والجرح والتعديل» 
(5/ 56). 

(۳) «الموطأ» (۲/ 45- باب طلاق المختلعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ 


الثوري› والشافعي”''. وأخمد بن حل واكان نين اهر هة وا 

قال أبو.بكر: وقد كان الواجب على من رأئ أن تقليد أصحاب 
رسول الله يو يجب فيما لا كتاب فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت 
عن عثمان وابن عمر. وروي عن ابن عباس أيضًا إذ لا نعلم أحذا 
من أصحاب رسول الله ية خالفهم. وما ثبت عن علي خلاف قولهم؛ 
لأن إسناده''' منقطع؛ وقد روي عن النبي بيه حديث موافق لقول 
عثمان بن عفان. 

145- حدثنا محمد بن نصرء حدثنا أبو جعفر السدي. حدثنا 
هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت منه» فجعل النبي َل 
عدتها حيضة©). 


- 


() «الأم» (5/ -١16‏ الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من أمرأته). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» (/الا١٠١).‏ 

(۳) تقدم بیان ضعفه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» وقال أبو داود عقبه: رواه عبد الرزاق )١١486048(‏ عن 
معمر عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن النبي ب مرسلا» وقال البيهقي : فكذا 
رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهماء عن هشام» عن معمر 
وض 1 وروا ال ای عرد يفاره 
وانظر طرقه في «الإرواء» .)۲٠۳١(‏ والترمذي .)۱۱۸١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)40٠ /۷(‏ ثلائتهم من طريق هشام بن يوسف بنحوه. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 


ذكر عدة الملاعنة 
اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة. 
فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر. 
وقال سائر أهل العلم : عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري 
فيمن وافقه من أهل الكوفة؛ ومالك بن أنس”' وأصحابه. والشافعي”". 
وأبو عبيد» وأصحاب الراك ار وقد روي هذا القول عن سعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعي. 


ذكر عدة الدذمتة 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون 
تحت المسلم عدة الحرة المسلمة. 
كذلك قال مالك بن أنس”'' فيمن تبعه من أهل العراق". وبه قال 
سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي”" , 
وأصحابه» وبه قال أبو عبيدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي“. 


2 ءاد اد 
وت اډ ب 


)١‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 6ه7- كتاب اللعان). 

() «الأما -۳١١/١(‏ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها). 
(*) «شرح فتح القدير؛ .)۳٠۷/٤(‏ 

€3 «الإجماع"» (؟865). 

(4) «المدونة» (۲/ ۸- عدة النصرانية والأمة والحرة). 

(3) «الأم» -۳١١ /١(‏ عدة الحرة من أهل الكتاب). 

(۷) كذا بالأصل» ولعلها أهل المدينة. 

(۸) «المبسوط» (5/ 75- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج نين - 
ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها 

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. 

فقالت طائفة : عدتها أربعة أشهر وعشرًا. روي هذا القول عن علي بن 
أبي طالب. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا يسوا علينا سنة نبينا 
يك عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا”''. 

وبه قال سعيد بن المسيب» وأبو عياض» وخلاس بن عمروء 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» ومجاهد. 
والزهري» وعمر ابن عبد العزيز» ويزيد بن عبد الملك. وبه قال 
الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه". 

وقالت طائفة : عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول.عن على ابن أبن 
طالب» وابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخحي» وهو 
قول نيان التورى». :وأضحات: الرای , 

وفيه قول ثالث : وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر. 
والشعبي» وأبو قلابة» والحسن البصري» ومكحول» وروي ذلك عن 
عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد والزهري» وبه قال مالك بن 


a ا‎ (Vo, )) 4 (6) f 
انس ( والشافعي > وأحمد بن حنبل > وابو عبيد» وابو تور.‎ 


(۱) أخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (۹٦۷)ء‏ وأبو داود (۲۳۰۸)ء وابن حبان في 
ااصحيحه» (2)5700 والحاكم (7/ 225١9‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ /ا5 5). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)45١(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (/ 5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 1۷- في عدة أم الولد). 

(ه) «الأم» (815/0- أستبراء أم الولد). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)45١(‏ 


5 © س 

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفئ عنها 
زوجها. روي هذا القول عن طاوس. وعطاءء وبه قال قتادة. 

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها 
حيضةء وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض. 

وقد آختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب: 


۴ فروينا عنه / أنه قال: (إذا)'' توفى عنها سيدها : عدتها أربعة أشهر 
005 


وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها ةن 
وروينا عنه ثلاث E‏ 

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة» وإذا أعتقها 
فثلااث ع 

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي 
قول مالك :والتنافتي”""27910+ وأخيد ".واب غد راب لور : 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(۲) «سنن سعيد» (۱۲۹۳). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» -۱۸/٤(‏ باب من قال: عدة أم الولد حيضة). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» -١19/5(‏ ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد). 

(6) «سنن سعيد» )١595(‏ بلفظ (عن الحسن أنه قال فى أخر أمره: تعتد بحيضة.. ) 
ا ١‏ 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١۷‏ في عدة أم الولد). 

(۷) «الأم» -۳٠٠/١(‏ استبراء أم الولد). 

(۸) تكررت بالأصل. 

(9) سبقء وأنظر: «مسائل ابن هانئ» برقم .)١١784(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


عدتها في العتق. والوفاة جميعًا حيضة واحدة. 

وفي قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض فى 
العتق والوفاة جميعا. 

وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة 
أربعة أشهر وعشرء. وفي العتق ثلاث حيض. 

رت احمد بن .عل وار عوك حدية عفرو ين الناض وقد 
ذكرت ما أعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع. 

قال أبو بكر: وبقول [ابن]”'' عمر أقول. 
*# مسائل : 


واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها. 
فقالت طائفة : عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء» وفتادة. 
وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري» وسفيان الثوري. 


)١(‏ «المبسوط» -1۳/١(‏ باب العدة وخروح المرأة). 

(۲) قال ابن القيم في «حاشيته علئ مختصر السنن» (599/5): 
هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمروء وقال الدارقطني في «سننه» 
(6 2 قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب: «لا اوا 
لم يذكر فيه سنة نبينا. 
وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 
وقد رواه سليمان بن موسئ عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة» عن عمرو قوله : عدة أم 
الولد عدة الحرة» وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب . 
وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص» وقال محمد ابن 
موش الت آنا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف» )٠٠١ /١(‏ قال: لأنه الأقل مما قيل» 
وليست فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. أه 


Ex 2 ©‏ و ا کے 


وكان الشافعي يقول”''؟: إذا مات الرجل عن مدَبّرة له كان يطأها 
م HE‏ 

وقال أبو ثور: إذا مات الرجل عن أمة له » أو مديرة كان يطأهاء ولم 
تلد أمته فلا عدة عليهماء ولا توطئان حت تستبرءا بحيضة. 

وقال أصحاب الرأي”'': لا عدة عليهاء ولا تشبه أم الولدء ألا ترى 
أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليهاء ولكن على المشتري أن 
يستبرئها بحيضة » ولیس الأستبراء بعدة. 

كان الشافعي يقول”"': إذا زوج الرجل أم ولده [من”*؟ رجل فمات 
السيد وهي عند زوجها فلا أستبراء عليها ولا عدة من سيدها. وكذلك قال 
سفيان الثوري» وأبو ثور. ولا أحفظ عن أحد خلاف هذا القول. 

واختلفوا في السيد والزوج يموتان» فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر 
عورم أو شهرين وخمس ليال» أو أكثر. ولا يعلم أيهما مات قبل. 
اوع ]جاتن هار 

هذا قول الشافعي ". 
)١(‏ «الأم» -8١/0(‏ عدة الأمة). 
(؟) «المبسوط» (154/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
۳( «الأم» -#١5/6(‏ 00 أم الولد). 
(4) في «الأصل»: في. والمثبت من «الإشراف»» وهو الجادة. 
() في «الأصل»: وعشر. والمثبت هو الجادة. 
(1) لأم» (0/ ۳۱۷ - استبراء أم الولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 


وقال سفيان الثوري: إذا لم تدر أيهما مات قبل فإنها تؤخذ بأربعة 
أشهر وعشر آخر الأجلين؛ لأن السيد إن مات قبلٌ؛ كانت حرة» وإن 
مات الزوج قبل كانت أمة. 

وكا أضخات: اراي ال در اھا مات ارا وبين س ا 
يوم» فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موا تأخذ 
في ذلك بالثقة. وكذلك لو كان بين موتهما شهران. أو شهران وأربعة 
أيام. فإذا [كان]*'' بين موتهما شهران وخمسة أيام» أو أكثر فإنها تعتد 
ازيعة هنين رف ا فشكيل فى لك تلات يفن هاا رل 
يعقوب» ومحمد. 

وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها. 

وكان أبو ثور يقول: إذا مات المولئ. والزوجء ولا تعلم أيهما مات 
أولا كان عليها أن تعتد شهرين وخمسة أيام. وذلك أن حكمها حكم 
الإماءء ولا أنقلها إلى حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل 
الموليل وانقضت عدتها. 

وكذلك القول لو كان بين موتيهما شهران وخمس ليال أو أكثرء 
ولا يعلم / أيهما أول» فحكمهما أبدًا حكم الزوجة» ولا أنقلها إلى ٠٣٠٠/۳‏ 
حكم أم الولد أبذا إلا بإحاطة. 


)١(‏ "المبسوط» (5/ -٤١‏ العدة وخروج المرأة من بيتها). 
(۲) فى «الأصل»: مات. والمثبت من «الإشراف». 
(۳) فى «الأصل»: وعشر. والمثبت هو الجادة. 


اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق. 


فقالت طائفة: عدتها خان روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وابن عمر. وبه قال عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب». 
والحسن البصري» والزهري› وقتادة» وعبد الله بن عتبة» وسالم بن 
عبد الله بن عمرهء والقاسم بن محمد. ويزيد بن أسلم. وكذلك قال 
مالك بن أنس" وأهل المدينة» وسفيان الثوري» وأهل الكوفة. 
والشافعي”". و ننوإسكا نيه ابو تون 
وأصحاب ا 


)١(‏ أنظر مصنفي عبد الرزاق (7/ 02777 وابن أبي شيبة (5/ -٠۲١‏ باب ما قالوا كم 
عدة الأمة)» و«سئنن سعيد» (۱/ .)۳٤۲‏ واسنن البیهقی الكبرى» (78/1”) 
وما بعده. ۰ 

(۲) «المدونة» (۱۸/۲- في عدة أم الولد). 

(۳) «الأم» -۳٠۳١/١(‏ عدة الأمة). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» »۹٠۲(‏ ”60). 

(6) «المبسوط» -١18/5(‏ كتاب الطلاق). 


وقال الشعبيى: عدتها مثل نصف عدة الحرة. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرئ عدة الأمة إلا كعدة الحرة 
إلا أن تكون مضت في ذلك سنةء فإن السنة أحق أن تتبع. 

واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض» والكبيرة 
الموئسة من المحيض. 

فقالت طائفة : عدتها شهر ونصف. 

روك 5 ع غ الخطات أنه نال ران أو شو هف 
روي عن ابن عمر أنه قال: شهر ونصف. 

وكان الشعبي» والحسن البصري» وسالم بن عبد الله يقولون ذلك. 
وهو قول عطاءء. وابن المسيب. وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم. 
وهو قول سفيان الثوري. والشافعي''"'. وأبي ثور وأصحاب الا 

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر. 

وروي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وهو قول الزهري› 
واتحون واا 

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي» 
ومجاهد» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس”. 


.)۱۲۸۸۵( وامصنف عبد الرزاق»‎ »)۱۲۷۸ .١11/1/( «سنن سعيد)‎ )١( 
عدة الأمة).‎ -۳٠٤ /٥( (؟) «الأم»‎ 

(۳) «المبسوط» (18/5- كتاب الطلاق). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »4٠۲(‏ 407). 

(0) «المدونة» (۲/ ۸- عدة النصرانية والأمة..). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع 

)1( 
ع 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التى ليست 
بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس ليال”" إلا ما ذكرناه عن ابن 
سيرين» وإلا في قول من رأئ أن الليالي بأيامها . 

تعو قال اندها ران وكسيس ال ند ين ال 
وسليمان بن يسار. وعطاء ا رباحء والزهري. وقتادة. وهو قول 
ا و تس واا رر الاي وراد 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب 0 وكذلك نقول. 


عاد 
ات 


ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها 
اختلف أهل العلم في الأمة التي تطلق طلاقًا يملك زوجها رجعتها 
أو لا يملك ثم تعتق قبل أنقضاء العدة. 
فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقًا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة. 
وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب الحسن البصري. 


.)100( «الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (505). 

(۳) زاد هنا «بالأصل»: وهو. وهى زيادة مقحمة. 

(8) «المدونة الكبرئ» (؟75/ -١5‏ عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة). 
(ه) «الأم» (0/ -۳٠١‏ عدة الأمة). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۰۲» 40). 
(۷) «المبسوط» (75/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


والشعبي. والضحاكء وكان النخعي يقول في أمرأة مات عنها زوجها ثم 
أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة» وليس عليها إلا عدة الأمة. 

وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال الحسن. وفي الوفاة كما قال 
النخعي. 

وكذلك قال أحمد" وإسحاق» وأصحاب الرأي". 

وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي 
في العدة. وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها. 

هذا قول مالك بن أنس”". 

وقد كان الشافعي”*' إذ هو بالعراق يقول هذا القولء ثم قال بمصر: 
إذا كان طلاقا تملك فيه الرجتعة أكملتة عدة رة وان كان لا ملك 
الرجعة ففيها قولان: 

اھا أن تبني على العدة الأولئ. 

والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين. 

وقال أبو ثور كما قال مالك. 

وفيه قول / ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري» 
وعطاءء وقتادة. 

قال أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول مالك» والشافعي حرا 
أو مملوكا» الطلاق بالرحال» والعدة السا 


.)1١5١ .٠١50( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (47/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(۳) «المدونة» (۲/ -١۷‏ في عدة الإماء). 

)4( «الأم» (0/ ۳٠٣١‏ عدة الأمة)ء و«الحاوي الكبير» -۲۲١ /۱١(‏ باب في عدة الأمة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) 


وقد أختلف أهل العلم في الحر يطلق المملوكة» والمملوك يطلق 
الحرة أو المملوكة. 

فقالت طائفة: الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. هذا قول زيد بن 
ثابت. وكان عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت 
عليه. وهذا قول ابن عمر. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجالء» والعدة للنساء 
7 0 

وممن قال إن الطلاق للرجالء والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح» 
I Ns‏ قال ماللى ۳" ا TET‏ 
وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة : الطلاق» والعدة بالنساء. هذا القول عن علي بن أبي 
طالب. وبه قال عبد الله بن مسعود. وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» ومحمد بن سيرين» وعكرمة”"". 

وقال عَبيدة السلماني في حر طلق أمرأته أمة تطليقتين ثم أشتراها : 
لا ينكحها حتئ تنكح زوجا غيره. وهكذا قال مسروق» والزهري. 
والحكم» وحماد» وهو قول سفيان الثوري» ONS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ 54- باب من قال: الطلاق بالرجال والعدة 
الات 

(؟) «الموطأ» (۲/ 450- باب جامع عدة الطلاق). 

(۳) «الأم» (8/0ه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١57(‏ 

)٠(‏ وبهذا أخذ أصحاب الرأي» أنظر : «المبسوط» (577/5- باب العدة). 

(5) أنظر: «بدائع الصنائع» (۳/ .)٩۷‏ 


© سا سس سب اا و س 


وقد روي عن ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق وبه 


قال الأوزاعي. 

قال ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان؛ 
والعدة ثلاث حيض. فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان» 
والعدة على النساء. 


قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن الله -تبارك وتعالىا- 
خاطب الرجال بالطلاق فقال: #يتأما أل اموا إذا تكح الْمؤْمتتٍ» 7" 
الآية» وقال: و وقال: #الطَلَيٌ مان مسال 
مغرو أو نتر ب خسن TT a‏ «#وَالَدِنَ يوون منک 
ودرو کک يريصن قهن أَريمَةَ اشر و رن '. وقال : : ول ين م ن 

EOE‏ بی به اهر الى ل ضر اوت الال 
0 يَصَعْنَ لمن“ وقد أجمع أهل العلم أن الحر إذا كانت 
تحته حرة أن طلاقه إياها لا تحرم عليه حتئ تنكح زوجًا غيره من جهة 
الطلاق إلا بالثلاث”" 


واختلفوا و في الحر تكون تحته الأمة» ف اة | تطليقتين. 


)١(‏ يعني: أيهما كان رقيقاء نقص الطلاق برقهء كما رواه عبد الرزاق» عن ابن عمر في 
اامصنفه؟ برقم زلاه96؟١-15969١).‏ 

(۲) الأحزاب: 48. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٤( 

.۲۳٤ البقرة:‎ )5( 

(5) الطلاق: 5 

0) أنظر: «الإجماع» .)٤۱۳(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقالت طائفة : حرمت عليه حتئ تنكح زوجا غيره. 

وقال آخرون: له أن يراجعهاء وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها 
إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات 
ذلك. 

قال أبو بكر: وحكم المكاتبة» والمدبرة» وأم الولد قبل أن تعتق فيما 


ذكرناه حكم الأمة. 


حتاب الإحداد 


ذكر الإحداد 
فى العدة للمتوفن عنهن والمطلقات 

قال الله -جل من قائل-: 9«#وَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرَونَ أَوجا يربص 
بأقسهن أَريِمَة اشر و َر . 

قال أبو بکر : 

فكان الواجب على ظاهر هذه الآية تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرًا تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته» فلما ثبتت الأخبار عن 
رسول الله َة أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على 
ميت فوق ثلاث». وجب أتباعه» والقول به لما فرض الله من طاعة رسول 
الله ية في غير آية من كتابه. 

06- حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا يحيئ بن سعيد»ء عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد 


ع 


| خبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي ككِ؛ تحدث أن رسول الله مي / ورا 


٤ البقرة:‎ )١( 


قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
Oe‏ 

إلا على زوج“ . 
7- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرني ابن وهب» 


أخبرني سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن 
رسول الله مَلِنْةِ؛ أنه قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»”". 
قال أبو بكر : هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد. فمن ذلك: 
تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق7" ثلاث. 
ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية, 
وإن كانت زوجة مسلم؛ لأن قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله 
دلبل علق أندالاسية في اتخاطي ذلك وا الدلانة عل أن 
المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل منهن. 
17- حدئنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق“ ٠‏ عن معمرء 
عن أيوب» عن نافع؛ عن الجراح مول أم حبيبة» عن أم حبيبة أن النبي 
تك قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو قال: تؤمن بالله 
ورسوله- تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرًا)”*. 
(۱) أخرجه مسلم )14/١59٠0(‏ من طريق يحي بن سعيد به. 
(۲) أخرجه مسلم )٦١/۱٤۹۱(‏ من طريق سفيان بن عبيئة به. 
(۳) في «الأصل»: قول. والمثبت يقتضيه السياق. 
(8) «المصنف» .)1١515(‏ 
ره( أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم (24/1487) من طرق عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أم حبيبة بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال أبو بكر: هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث وقد قاله بعض 
من لقيته من أهل العلم من أصحابناء فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو 
مسلم لهء وليس فيه إجماع؛ لأن الحسن البصري كان لا يرى 
الإحداد. ومنها وجوب الإحداد على جميع الزوجات الشسلمات 
مدخولا بهن وغير مدخول بهن لدخولهن في جملة من خوطبت 
بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهورء ويدخل فيما ذكرناه 
الحرة تحت العبد» والأمة تحت الحرء والعبد. والمكاتبة» والمدبرة» 
وأم الولد المزوجة يتوفئ عنهن أزواجهن. والمرأة يطلقها زوجها طلاقا 
يملك زوجها رجعتها ثم يتوفئ عنها قبل أنقضاء عدتها إذ [أحكامها) 
أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها. 
ذكر إحداد الذمية 
اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن أنس”" 
والقناقض *" وان تون يقر لون على الذمية مق الاخداه ما على المسلمة: 
قال مات ٠الرا‏ لينين ذلك غلى الذفية + لأن الذي فيا من 
الل وما يترك من فرائض الله أعظم من ذلك. 
قال أبو بكر : وقد ذكرت ما حضرنى مما يدل عليه ظاهر الحديث. 


)١(‏ فى «الأصل»: أحاكمها. والمثبت الجادة. 

(۲( «المدونة » (۲/ ١5‏ الإحداد في عدة النصرانية). 
(م) «الأم» ۳۳۹-۳۳١ /٥(‏ الإحداد). 

)٤(‏ «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


ذكر الصغيرة المتوفن عنها زوجها 
واختلفوا فيما يجب على الصغيرة المتوفول عنها زوجها من الإحداد. 
فقالت طائفة : عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك 


والشافعي وأحمد'' وأبو عبيد وأبو ثور. 

قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرمًا على الناكح كنكاح الكبيرة 
وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من 
يتولاها من الأبوين وغيرهما. 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها؛ 
لأنها لم تبلغ» ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا 
قول أصحاب ا 

قال أبو بكر : 

وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار 
ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول الحسن. 

وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك" 
وسفيان الثوري والشافعي““ وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي ذلك 
عن ربيعة. 


.)۱۳۸۳( «مسائل عبد الله بن أحمد؛‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (594/5- باب اللبس والتطيب). 

(۳) «المدونة الكبرئ» -١5/7(‏ الإحداد فى عدة النصرانية). 
)4( «الأم» (ه/ -۳۴١‏ الإحداد). ۰ 

)٠(‏ «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


واجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها 
إذا توفي سيدهاء والحجة في ذلك أن الأحاديث / في ذلك في الأزواج» .عب 
وأغ الولك لست و" 


.)561١( «الإقناع»‎ 6 


4- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا يحيئ بن أبي 
بكيرء حدثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني بديل» عن الحسن بن مسلم› 
عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي يليه عن النبي َي قال : 
«المتوفيل عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة"'', 
ولا الحلي. ولا تختضب ولا تكتحل»”". 

قال أبو بكر: ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفئ عنها 
أن تلبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل 


على الحا 


.)774 /٤( قال ابن الأثير : المشق بالكسر : المغرة» وثوب ممشق : مصبوغ به «النهاية»‎ )١( 
وأحمد (3067/5)» وابن الجارود‎ .)٥۷۲۹( أخرجه أبو داود (۲۲۹۸). والنسائي‎ (۲) 
فى «المنتقل» (۷1۷)ء وابن حبان في «صحيحه» (228755 والبيهقي ذ في «الکبری»‎ 
کل عن یخی بن رآ کر ية:‎ ۷ 
قلت : وهو صحيح على شرط مسلم» وتعسف ابن حزم فضعفه من أجل إبراهيم بن‎ 
طهمان. وإبراهيم ثقة عند جمهور النقادء وإنما عابوا عليه الإرجاء وأيضًا دعوى‎ 
الإرجاء لا يسلم بهاء وقد بين أبو الصلت معنى الإرجاء الذي نسب إليه فقال: لم‎ 
= يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عملء وأن ترك العمل‎ 


وقد أختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفئ عنها زوجها من بعض 


ESE‏ على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم أختلفوا في 
المنع منه : الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد" وكره عوام 
أهل العلم ذلك. 


روي عن عائشة أنها ET‏ لا تلبس معصف اء ولا تقرتب طيبًا. 


ولا تكتحل › ولا تلش خلا وتن إن شاءت تیاب العصب. 


ركان زعيق الله ] "رون ور ل اكرول تطبءد وال E‏ 


ولا تلبس المعصفر› ولا ثوبًا مصبوغا إلا بردا» ولا تزين بحلي. 
ولا تلبس شيئًا تريد به الزينة حت تحل. ولا تكتحل بكحل تريد به زينة 


(01) 
(۲( 


(۳) 


لا يضر بالإيمان بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على 
الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب. 

وقال الحافظ : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روئ عنه ثقة» ولم يثبت غلوه 
في الإرجاء ولا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. وأنظر: «تهذيب 
الكمال» (۱۸۲). والحديث حسنه اين الملقن في «البدر المنير» (588/8). 
وقال الحافظ في «التلخيص" (17/ 778): فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن 
حزم لهء وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني . 
آنظر : «تفسير القرطبي» (۳/ .)18٠‏ 

«المدونة» (60/ ۲ - باب ما جاء في الإحداد) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة 
بإسناده إليها » وذكره ابن حزم في «المحلئ» )۲۷۸/٠١(‏ وقال: لا تصح عن عائشة 
أم المؤمنين لأن فيها ابن لهيعة. 

في «الأصل»: عبيد الله. وهو تصحيف. وفي «الإشراف» قال: منع ذلك عائشة, 
وابن عمر ولم يسم «عبيد الله» فيهم. والأثر أخرجه عنه عبد الرزاق (١١١١٠)ء‏ 
وسعيد (۲۱۳۷)» والبيهقي في «الكبرى » (۷/ »)٤٤١‏ وعزاه ابن حزم في «المحلئ» 
(١٠/لالا7)‏ إليه أيضا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


إلا أن تشتكي عينهاء ولا تبيت عن بيتها. 

وقال مالك"2؟: لا تلبس الحداد ثوبًا مصبوعًا بشيء من الصبغ 
إلا بالسواد. 

وقال سفيان الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه 
والمعصفر والزينة كلها. 

ؤقالة ابو ور لا تلبس من الثياب المصبغ 

(وفال اخم وإسيحاق؟ له" تلن ثانا غا ی قال اجات 
الرأي”*“: لا تلبس ثوبًا مصبوعًا بعصفر أو ورس أو زعفران. 

وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية. 

وكان الشافعي يقول”* : كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ 
كان زينة أو تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه 
الحادٌ غليظًا كان أو رقيمًا. 

وما اخ هن الات لسن لالص وال 

كان ابن عمر يقول: لا تلبس ثويًا مصبوعًا إلا ثوب عصب 

وكذلك قالت أم عطية”". 


3) 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -١7*‏ إحداد الأمة). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۷۲» 7/ا9). 

(۳) تکررت «بالأصل». 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (58/5- باب اللبس والتطيب). 

(ه) «الأم» (ه/ -۴۳١‏ الإحداد). 

(5) العصب: ثوب يصبغ غزله» ثم ينسج. أنظر : «اللسان» مادة عصب› و تقدم تخريجه. 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۱۲۸› )2 وسعيد في «سننه» (110؟7), وابن حزم 
فين «المحلل» /٠١(‏ ۲۷۷) وصححه. 


وكان عروة بن الزبير يقول: لا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران. 
ولا تلبس من الخمر إلا العصب. 

وقال الزهري: يكره للمتوفئ عنها العصب والسواد. ولا تلبس 
الا المصعة. 

وقال مالك بن أنس”'' في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف 
الخضر والحمر: لا تلبسه إلا أن تضطر إليه. 

وقال سفيان الثوري : تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب. 
ويكره الورس والزعفران والعصفر والزينة كلها. 

ورخصت طائفة في لبس السواد في الإحداد.ء وممن رخص فيه 
عروة بن الزبير ومالك والشافعي ". 


ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد 
واختلف أهل العلم فيما تلبسه المرأة من الحلي في الإحداد. وكرهت 
طائفة لبس الحلي كله. 
فممن روينا عنه أنه نه عن لبس الحلي ابن عمر وعائشة وأم سلمة 
اي 
وكان عطاء یکره الذهب كله. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ -١‏ إحداد الأمة وما ينبغى لها). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 
)۳( الام /٥(‏ ه8”- الإحداد). 


تلت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف رج ( 


وقال مالك : لا تلبس الحا على زوجها شيئًا من الحلي خاتمًا 
ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. 

وؤقال اضحات: الراى"" :تين خلا ولك فال أبن و 

وقد كان عطاء يرخص في بعض الحلي» وكان لا يكره الفضةء 
وقال: إن كان عليها حين توفي زوجها شيء من الفضة فلا تنزعه. وإن 
لم يكن عليها / حين مات فلا تلبسه وهي حينئذ تريد الزينة ومما كرهه ۳٠۸/۳‏ 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم الخضاب"". 

فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحادٌ عن الخضاب: ابن عمر وأم 
سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء ولا نحفظ عن سائر أهل 
العلم في ذلك أختلافاء والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها 
عندنا. والله أعلم. 


ذكر النهي عن الكحل في الإحداد 
واختلفوا فى الكحل للمرأة فى الإحداد. 
فمن لها عه اين عفر قال: لا تكتحل رند نه الزينة إلا أن 


وقد روينا النهي عن الكحل عن عائشة وأم سلمة وأم عطية وعروة بن 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ -١5‏ عدة الأمة وأم الولد). 
)۲( «المبسوط » (5/ ~A‏ باب اللسعن والتطيب). 
(۳) آنظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)۱۸١‏ 


EET, EE @‏ ورب سس سس ورور ا اا ا وو ا سے 


و ا ان او ی و جمد وساف 
وأبو ثور. 

وكان الشافعي e‏ 

وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن 
موقعه في عينهاء فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه 
قل واس أنه لبدو ق :هو يزنك لحيو هرقا" وفيكا: 
وما أضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل أكتحلت بالليل ومسحته 
بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل 
حيث لا يرى وتمسحه بالنهار. 

ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة. 

رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي. وهو قول مالك“ 
وأضححات الاي ١‏ لرا لأ باس الل الأسوة وغيره إذا اكت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١6‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »٩۷۲(‏ وانظر ۹۷۳). 

(5) «الأم» (ه/ 5 #”#- الإحداد). 

)٤(‏ المره: مرض في العين لترك الكحل. اللسان مادة: (مره). 

)٠(‏ هذا تعليق الشافعي على حديث أم سلمة عندما رآها رسول الله بيو وهي حادٌ على 
أبي سلمة. «الأم؛ (60/ 3707). 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(۷) «المبسوط» (5/ 4- باب اللبس والتطيب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر نهي المرأة الحاد 
في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم -إلا ما رويناه عن الحسن- أن 
المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة'''» واستدل بعضهم بما في 
عدي اماه عن الى عن لس اضفر من الثياب والحلي والخضاب 
والكحل إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من 
ال ا الت مس الط و اط ار ركان اده س جه 
المتوفئ عنها باعتزال الطيب والزينة» وهو قول عطاء. 

وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. 

ونهى ابن عمر عن الخضاب» وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. 

واختلفوا فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان» ومما تتقي. 

فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء 
والزهري» ومالك بن أنس'" والشافعي”*'. ورخص الزهري في الدهن 
الذي فيه الريحان وكره ذلك مالك”"". 


ااا ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة. 


وقال أصحاب الرأي 
(۱) «الإجماع» (5ة). و«الإقناع» «(TEEA)‏ 
(۲) القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور. النهاية: مادة قسط» ومادة: ظفر. 
() «المدونة الكبرئ» (7/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 
(:) «الأم» (ه/ ۳۳۴۳- الإحداد). 
(ه) ذلك أن مالكا قال في «المدونة» :)٠١/۲(‏ لا تدهن الحادّة رأسها بشيء من 
الأدهان المزينة. 
(1) «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


۳/۳ 


ورخص مالك" في الأدهان بالزيت والشيرق”" ٠‏ ورخص أبو ثور 
في الأدهان عند الضرورة. 

وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق 
وغير ذلك. ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من 
الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز. 

قال أبو بكر: 

وأما ال شاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم. 
وقال هري ذلك 

ول ولا ےا ی ول ا ا بالصدر 
وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. 

ونهئ عروة بن الزبير عن الأمتشاط. ورخص كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم لها في لباس الثياب البياض”. 

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد" وقال: 
المظلقة وا وال فا اتوي كان واو وون 
وتختضبان وتتطيبان وتصبغان / ما شاءتا. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(؟) الشيرق لغة في الشيرج» وهو دهن السمسم. 

(۳) زاد في «الأصل»: ومالك. وهو سهو من الناسخ. وسيأتي قول مالك. 

(4) «المدونة» (۲/ -١6‏ عدة الأمة وأم الولد). 

() أنظر: «تفسير القرطبي» (7/ .)۱۸١‏ 

(5) ذكره ابن حزم في «محلاه؛ )7174/1١(‏ عن الحسن» وقال: ومن طريق شعبة» عن 
الحكم ابن عتيبة أن المتوفئ عنها لا تحد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله َة بإثبات الإحداد» وليس لأحد 


ممن بلغت الأخبار في ذلك [إلا]''' التسليم له ولعل الحسن لم يبلغه 
دل و بكرن يلكة تتأو ل خنيك أسماة فت عمس 

665- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا 
حماد. عن الحجاج» عن الحسن بن سعدء. عن عبد الله بن شداد؛ أن 
اا ت ع ا د القن كد أل تكن علا حر وهی اه 
فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي”". 

قال أبو بكر: وقد تكلم أهل العلم في دفع هذا الحديث بوجوه من 
الول كاد ايد كول" '" هدا الاد من الحديث: اللي ا و خد 
وكذلك قال إسحاق. واعتل أبو عبيد في دفعه بأن أمهات المؤمنين اللواتي 
فيما تروي عنه مفسّرًا فيما تجتنبه المحد في عدتها ثم ما مضئ عليه السلف 
من العلماء» وكان شعبة يحدثه عن الحكم ولا يسئده. 


)١(‏ في «الأصل»: أي. والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۸۰) من طريق حماد به» و تصحف عنده 
«الحسن ابن سعد» إلى «الحسن بن سعيد «وقد نقله ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» (۷/ )٤۳۸‏ عن ابن حزم على الصواب وأنظر: «التهذيب» (177/7) وقد 
قال ابن حزم عقبه: هذا منقطع لا حجة فيه؛ لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من 
رسول الله یو شيئًا. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )٤۳۸/۷(‏ من وجه آخر عن الحكم بن عتيبة عن 
ع ال EE‏ وقال البيهقي : فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه 
عن أسماء فهو مرسل.. والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (52158). 


ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت 

اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا. 

فقالت طائفة: هي والمتوفئ عنها في الإحداد سواء. كذلك قال 
سعيد بن المسيب» وكره ذلك النخعي. 

وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواءء وكذلك قال أصحاب الرأي”'. 

وقال أحمد"": الأحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال 
إسحاق. ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة» فممن رخص فيه: عطاء بن 
أبي رباح. وبه قال ربيعة ومالك بن أنس”") ويحيئ بن عبد الله بن سالم. 

وكان الشافعي يقول“ : أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن 
تحد [إحداد]””' المتوفئ عنهاء ولا يبين إلي أن أوجبه. 

قال أبو بكر : في قول النبي كَةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) 
دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليهاء مع أن 
الأشياء على الإباحة حتئ يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء 


د 


)١(‏ «المبسوط» (569//5- باب اللبس والتطيب). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۷۳). 

(۳) «المدونة» (۲/ -١7‏ باب الإحداد وإحداد النصرانية ). وقال مالك : لا إحداد على 
مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة. 

(؛) «الأم» (ه/ ۳۳۲- الإحداد). 

(5) في «الأصل»: أحد. والمثبت مستفاد من «الأم». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الإحداد''' في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة 


واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقًا يملك الزوح رجعتها في العدة. 
وكان الجن ال ه0 ت لورلا ری ها راشا 


ولا رجلا. 


عليها 


وقال النخعي“ : يؤذنها بالصوت والتنحنح. ويحرك نعليه ولا يستأذن 


سے کے ا 


080 و 9 لك 
> وتكتحل وتزین (ولا تحسر) عنذه. 


وکان سفيان الثوري يقول: تزين له» وتتشوف لهء ولا يستأذن عليهاء 


وقال أحمد بن e‏ تزين له» وتشوف له. 
وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو ا يصوت ويلحنح. 
وقال أصحاب الرأي”"': وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة 


فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت. 


()۱( 


(۲) 


(YT) 


(€) 


2) 


لك 
)¥( 


فى «الإشراف» (ذكر ما تتقيه المطلقة.. ). 


أخرجه ابن أبى شيبة (5/ -٠٤١‏ باب ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة) 
تشوفت : أ زت وتشوف إلى الشيء: تطلع. آنظر : «مختار الصحاح» 
(ص١360).‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)١١١78(‏ وابن أبي شيبة -١57/5(‏ ما قالوا فيه إذا طلقها 
طلا قا). 

بالأصل غير متضحة» والمثبت هو الأقرب للرسم» وعند ابن أبي شيبة: ولا تضع 
ثيابهاء وهما بمعنى. 

«المغنى» -0054/١٠١(‏ مسألة: وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث... ). 
«المبسوط) (۲۸/0- باب الرجعة). 


6 

وكان عبد الله بن عمر”'' لما طلق أمرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار 
اليوت كراهة أن ادن علبها حرا راجعها. وبهذا فال مالف" 

وقال الزهري: ليستأذن عليها حتئ يراجعها. 

وقال مالك: إذا طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها 
ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابهاء ولا ينظر 
إل شيء من شعرها. وكره أحمد أن ينظر إلى [شعر]”" المطلقة التي 
يملك زوجها رجعتها. 

سا وحكئ أبو ثور عن الشافعي”*' أنه قال: / وأحب إلي التي طلقت 

طلاقًا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطرء وأن تجتنب في عدتها 
ما تجتنبه المطلقة ثلاثا؛ وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك 
رجعتها. 


.)۱٠١۲١-۱۱۰۲۳( «مصنف عبد الرزاف»‎ )١( 

(6) «المدونة» (57/5- في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها). 

(۳) في «الأصل»: شعرها. والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) «إعانة الطالبين» ٤٥ /٤(‏ - فصل في العدة)ء وذكر فيه حكاية أبي ثور عن الشافعي - 
رخا ا ال 


قال الله -جل من قائل- ومول أَحَنّْ رَوَصِنَ في دَلِكَي”"'. 

وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة 
أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتئ تنقضي العدة”". 

وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: للا رى لعل أله 
حت بعد ذلك يد أنيا ا 


ذكر الإشهاد عند الرجعة 
قال الله -جل من قائل-: وَأَشْيِدُوا دو عَذْلٍ تن ولم يختلف 
أهل العلم أن السنة فى الرجعة أن تكون بالإسهاد غلبها > :وما ذكرنا 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (6۲). 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

.)٠١١/۱۸( أنظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 
.۲ الطلاق:‎ )٥( 

(5) «الإجماع» (4"59). 


من كتاب الله -تعالئ- مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل 
المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. 
واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعًا لزوجته المطلقة 
واد أو أثنية فالخ طا اذا اها فقن و احا 5 كذلف قال 
سعيد بن المسيب. والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس»› 
والزهري» ومحمد بن سيرين» قالوا: ويشهد. 
وهلذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”". 
وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. 
وقال ابن أبي ليلى : الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن. 
وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة. 
وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال 
ا 
وقال إسحاق بن راهويه“ : إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة. 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبّل أو لمس أو باشر فهو رجعة. 
وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة. 
وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعةء ولا يكون في النظر 
إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي. 
)١(‏ راجع «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۹- باب ما قالوا في الإشهاد على الرجعة )» 
و«المحلئ» .)507/١٠١(‏ 
(۲) «المبسوط» (5/ -۲٤‏ باب الرجعة). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (77/7- في الرجعة). 
(؛) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)١١١(‏ 


س الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج 9) 


وفي قول مالك والشافعي”'' وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون 
ذلك رجعة. 

قال أبو عبيد: نرى الجماع أرتجاعًا فأما ما دونه فلا نراه شيئًا. 

وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حت يتكلم بالرجعة» كما لا يكون 
نكاح ولا طلاق حتئ يتكلم بهماء والكلام بذلك أن يقول: قد 
راجعتها أو أرتجعتها أو قد رددتها إلىّ فإذا تكلم بهذا فهي رجعة. هذا 
قول الشافعي”') 

وقال أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة. 

وقال جابر بن زيد: القول رجعة. 

وقال مالك”"': إذا تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد. 

وقال أصحاب الرأي”"' : إذا أراد الرجل أن يراجع أمرأته قبل أنقضاء 
العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حت يشهد شاهدين على رجعتها. 

وقد أحتج بعض من يرئ أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي كله 
لعمر #ه : «مره فليراجعها» قال : فمعنى ذلك أنه باللسان» والدليل على أن 
ذلك كذلك أخذ ابن عمر لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى المسجد 
كراهية أن يستأذن عليها حتئ راجعها. 

وأجمع أهل العلم على ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت 
المرأة ذلك . 


)١(‏ «الأم» (07/0- كيف تثبت الرجعة). 
(؟) «المدونة» (۲/ ۲۳۲- في الرجعة). 
(۳) «المبسوط» (5/ -۲٤‏ باب الرجعة). 
)€3 «الإجماع» (555). 


وأجمعوا كذلك أن الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك 
أختلاف'. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المطلق إذا أدعئ بعد 
أنقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت. فالقول قولها مع 
يمينها ولا سبيل له عليها”'. كذلك قال النخعي والزهري والثوري 
والشافعي”" وأبو ثور وأصحاب الرأي”“ غير أن النعمان كان يقول: 
لا يمين في النكاح ولا في الرجعة» وفي قول يعقوب ومحمد: 
يستحلف. ولم يذكر النخعي والثوري / اليمين. 

وكان الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غذا فقد راجعتك فلا رجعة. 
وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي”'. وإذا قال لها وهي في العدة: قد 
كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في 
العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال الشافعي”) 
وبه قال ابن القاسم" صاحب مالك وأصحاب الرأي“. 

وإذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولئ والجارية والزوج يدعي 
الرجعة وذلك بعد أنقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة 


.)416( «الإجماع»‎ )1١( 

(؟) «الإجماع» (415). 

(۳) «الأم» (ه/ 4ه- وجه الرجعة). 

(4) «المبسوط» (7057/5- باب الرجعة). 

(©) االمبسوط» (5/ 550- باب الرجعة). 

(0) «الأم» (887/0- الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله). 
(۷) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۳۳-۲۳۲- فى الرجعة). 

(۸) «المبسوط» (78/5- باب الرجعة). ١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


وأنكرت ذلك وأقر المولى» فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا 
قال الشافعي وأبو ثور والنعمان”". 

وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولئ» وهي أمرأته وهو أحق بها. 

ذكر المدة التى تصدق فيها المرأة 
إذا أدعت انقضاء العدة 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي أنقضاء العدة وكذبها 
الزوج. فقالت طائفة: إذا أدعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر 
أو خمس وثلاثين ليلة» وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها 
ممن يرضى صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث 
وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد أنقضت عدتها وإلا فهي كاذبة» كذلك 
قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب وه '': قالون - معناها 
بالروفية” أضيت أو اخستت وتخ هلذاء كذلك قال أبنو عبيد .أن.هذا 
تفسير هذه الكلمة. 

وقال أحمد بن حنبل": إذا أدعت في شهرء سئلت البينة على ذلك 
على ما قال علي وه » فإذا أدعت في أكثر من شهر صدقت على حديث 
أبي بن كعب أن المرأة أئتمنت على فرجها. 


)١(‏ السابق. 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» (۸00)» وسعيد في «سننه» .)١7١١(‏ وابن أبي شية 
(1848/5- باب ما قالوا في الحيض) وفيه قصة. 

(۳) «المغنى» -0160-554/1١(‏ مسألة: وإذا قال: قد راجعتك فقالت: قد أنقصت 


عدتي). 


وقالت فرقة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا. هذا قول أبي 
ووس وود اال مهد a‏ للك E a O‏ 
ثلاثة أيام» وأقل الطهر خمسة عشر يوما. 

وفيه قول رابع : وهو أنها تصدق في أنقضاء عدتها في أكثر من أثنين 
وثلاثين يوما. 

هذا معنئ قول الشافعي”'“. وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقي 
من الطهر ساعة من نهار فتحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يومًا ثم 
تحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يومّاء فإذا أطعنت في الدم من الحيضة 
الثالثة فقد أنقضت عدتها. هذا أقل ما يمكن أن تحيض فيه المرأة 
وتطهر على مذهبه. 

وكان الشافعي يقول: متى أدعت أنقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها 
أنقضاء العدة فلل و 

وة قزل ناشين قاله"إسحاق: وأو عك ناما اماق كقالة إن 
كانت لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى حتئ عرفها بذلك بطانة أهلها ممن 
يرضئ دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك» فإن لم يعرف ذلك فكان 
أول ما رأت حيضًا وطهرًا فإن العدة لا تنقضي بذلك ولا تصدق هي 


)١(‏ في «الأصل»: عندها. والمثبت مقتضى الكلام. 

() وذلك لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة» وأقل الطهر عنده خمسة عشر يومّا» فإذا كان 
ذلك كذلك وعدة الأمة حيضتان» فقد أمكن أن تنقضي عدتها بعد آثنين وثلاثين يومًا 
أنظر: «الأم» -١147/1(‏ باب دم الحيض). 

(۳) «الأم» (0/ 0ه8- دعوى المرأة أنقضاء العدة). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)١5794(‏ 


کد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة قد جعل الله بدل كل 
حيضة شهرًا في اللائي يئسن من المحيض إلى الكتاب والسنة» واحتج 
أبو عبيد في ذلك بنحو مما أحتج به إسحاق من قوله: ولي بين من 
لْمْحِضٍ ين سابك الآية» واحتج بقصة حمنة أن تحيِّضي في كل 
شهر سبعًا وتصومين وتصلين ثلانًا وعشرين» قال: فأراه قد جعل في 
كل شهر حيضًا وطهرًاء قال: فهذا كتاب الله وسنة رسوله َي أنه إذا 
كانت الريبة عدلت الشهور بالأقراء. 

وكان أبو ثور يقول: أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها أول الطهر 
نسبغة و[أربغين]"'” برقا وذلك أن أقل الطهر هم عشير وافل 
الحيض يومء والأقراء: الأطهار» وإن طلقها وقد أنقضئ من الطهر 
شيء فبحساب ذلك. 

واختلفوا في الرجل / يقول لامرأته المطلقة: قد راجعتك» فقالت 
مجيبة له: قد أنقضت عدتي في وقت يمكن أن تظل فيه العدة. 

وكان الشافعي يقول”": القول قول المرأة مع يمينها. 

وحكى أبو ثور هذا القول عن بعض الناس -يريد النعمان. 

وحكي عن يعقوب ومحمد أنهما قالا: القول قول الزوج» وكان قوله 
ذلك رجعة ولم تصدق المرأة» وإذا قالت في عشرة أيام وما أشبه ذلك قد 
أنقضت عدتي وقد حضت ثلاث حيض لم تصدق ولم يقبل قولها. وهذا 
لا أعلم فيه أختلافا إلا أن تقول قد أسقطت سقطًا قد أستبان خلقه» وهذا 


.6 الطلاق:‎ )١( 
فى «الأصل»: أربعون. والمثبت الجادة.‎ )۲( 
«الأمك (6/ 0ه- دعوى المرأة أنقضاء عدتها).‎ )۳( 


ءالما 


وأصحاب الا 

وقال مالك : وقل أمرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك» ولكن 
لا ينظر فيه إلى قول الجيران» وهى تصدق فيما قالت ذلك. 

ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر 

اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين» 
متم تبين منه حتئ لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك. 

فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة”". هذا 
قول عمر بن الخطاب وعلي ب أبي طالب وعبد الله مسحوة + E‏ 
ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء قك. 

وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حت تغتسل. 

وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث 


(1» «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۳۷- في دعوى المرأة أنقضاء عدتها). 

(0) «بدائع الصنائع» -١948/7(‏ فصل وأمّا بيان ما يعرف به أنقضاء العدة). 

(۳) أنظر: «سنن سعيد» (۱/ ۳۳۲)ء و«مصنف ابن أبى شيبة» (5/ -١7*8‏ باب من قال 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ). و«مصنف عبد الرزاق» (5/ 
)٥‏ و«السنن الكبرى للبيهقي» (7/90 7 8). 


.)4٥۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم. هذا قول طاوس 
وسعيك. بن جير 

وكان ابن شبرمة يقول: إذا رأت الطهر فقد حلت. وههذا قول 
الأوزاعي. 

وفيه قول ثالث : وهو أن له الرجعة حت يمضي وقت الصلاة التي 
طهرت في وقتها. 

كان سفيان الثوري يقول في قول من قال: هو أحق بها حت تغتسل 
من الحيضة الثالثة إذا رأت الطهر ولم تغتسل هي» قال: هو أحق بها حتى 
يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر 
أغتسالها حتئ تفوتها الصلاة» فإن فعلت فقد بانت حينئظلٍ. 

وقال أصحاب الرأي”'' : إن أخرت الغسل عمدًا فذهب وقت الصلاة 
-أدنى الصلوات كانت إليها- لم يكن لزوجها عليها سبيل. 

وقد روي عن إسحاق بن راهويه قول رابع: وهو أنها إذا دخلت في 
الحيضة الثالثة فقد برئت من زوجها ولا يحل أن تتزوج حتئ تغتسل من 

وروي عن ابن عباس”" أنه قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه. 

وفيه قول خامس : وهو أن له الرجعة وإن تركت الغسل عشرين سنة 


ما لم تغتسل. 


)١(‏ «المبسوط» (5/”- باب الرجعة). 
(۲) أخرجه سعيد فى «سننه» (۱۲۲۷). 


۳ ۴ے 


وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد 
بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني. 

قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرئ أن الأقراء الحيض. 

وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهارء ففي هذا القول له عليها 
الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي 
طاهر.. هذا قول مالك بن أنس١"‏ والشافعي"" وأبى ثور ومن هذا 
قوله من الأوائل: زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان. 

وقال / أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ما أدركنا أحدًا 
من فقهائنا وهو يقول هذا -يعني هذا القول. 

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل »۰ فحكيل إسحاق بن منصور عنه أنه 
قال: الغالب علي قول زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: 
ما أدري ما أختار» وحكى الأثرم عنه”*' أنه قال: قد كنت أقول 
الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر. 

قال أبو داود: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يعني قول زيد- إلا أني 


أتهيب الآن من أجل أن فيه عن على وعبد الله. 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ ٤9۱‏ رقم 04- باب ما جاء في الأقراء )» و«المدونة» (۲/ 7784- في 
الرجعة). 

(0) «الأم» -۳٠۳١ /١(‏ عدة المدخول بها التي تحيض). 

(۳) امسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (40۷). 

(4) ذكره في «المغني» -۲٠١ /١١(‏ الفصل الثاني : أن عدة المطلقة إذا كانت حرة.. ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


واختلفوا في الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي 
أنه وطئها. 

فقالت طائفة : القول قوله مع يمينه› وعليه نصف المهر ولا رجعة له 
عليها وعليها العدة. روي هذا القول عن شريح. 

وقال الشافعي”' : عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها 
بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول مالك بن أن ”» 
وقال: إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن 
صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة من أجل التهمة. 

وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسهاء وقالت ذلك» 
لم يكن لها إلا نصف الصداق» ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم 
أدخل بها. وقالت: قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق 
كاملا واعتدت عدة المطلقة» وإن دحل بها وقالت: لم يطأني» وقال: 
قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له عليها. هكذا قال 
الشافع “. 

وقال أصحاب الرأي: الزوج يملك الرجعة إن كان خلى بهاء وإن 
كان لم يخل بها وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها. 


() «الأم» -٠٠ /١(‏ الوقت الذي تكون له الرجعة). 
(۲) «المبسوط» (59/5- باب الرجعة). 

(۳) «المدونة» (۲/ ۲۳۹- المتعة). 

(5) «الأم» -۳١٠ /١(‏ الوقت الذي تكون له الرجعة). 
(5) «المبسوط» -١ /٦(‏ باب الرجعة). 


وقال أبو ثور: إذا كان قد خلي بها فله الرجعة واستحلف. فالقول 
قوله مع يمينه . 

فإذا كان الزوج مجبوبًا أو عنيئا أو خصيًا فدخل بها ثم طلقهاء فعلى 
المجبوب والعنين نصف الصداق في قول أبي ثورء ولا عدة عليها 
ولا رجعةء وإن كان الخصي مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه 
حكم الزوج الصحيح» وإن قالا جميعًا: لم يكن وطءء لم يكن عليها 
رجعة ولا عليها عدةء ولها نصف الصداق» وهكذا حكم الزوجين إذا 
تصادقا على أنه لم يكن وطء وخلى بها. 

وكان النعمان يقول”'' في المجبوب والعنين والخصي : إذا خلئ بها 
أحدهم ولم يدخل ثم طلق فلا رجعة له» وعليه -في قول النعمان ويعقوب 
ومحمد- المهر وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة. 
وعليه نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمدء وفي قول الشافعي”" : 


كيك الور ا ال 


ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل 
واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة 
فيراجع ويطأ. 
فقالت طائفة : لها مهر › ونصف مهر؟ بأنه طلق قبل الدخول» ومهر 


(1) «المبسوط» -١-۲۹ /٦(‏ باب الرجعة). 
(0) «الأم» /١(‏ ۸۸- كتاب الصداق). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وعطاء ابن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال 
a‏ عن سنن اكوز ير اهن الجر نيصن سات 5 6 

وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي› والحسن 
البصري» وجابر بن زيد» والزهري» وقتادة» وابن شبرمة» والحكم بن 

وقال مالك بن أنس”'؟: لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك» 
فإن كان أصابها / وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق» هكذا قال عثمان 
البتي» وروي ذلك عن النخعي”". وكان الأوزاعي يقول: إن كان 
أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد 
الأول ويلحق به ولدهاء وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها 
فلها صداق ونصف. 
*# مسائل : 

فالا من طلق أمرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على 
رجعتها. 

قال أبو بكر: يشبه أن يكون حجته قول النبي كه «[مزْ]'' عبد الله 


)١(‏ «المبسوط» (5/ -١67‏ باب من الطلاق). 

(؟) «المدونة الكبرئ» -٤۸١ /٤(‏ في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا) 

(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (۳/ -٤١١‏ الرجل يطلق أمرأته طلاقًا بائنا قبل أن يدخل بها). 
)€( متدعا ار أ E‏ أمر الرطل نا ياتا قبل أن يدخل بها). 
(0) «المدونة» (۲/ 5- طلاق النفساء والحائض ورجعتها). 

)١(‏ في «الأصل»: بن. تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 


ايم 


فليراجعها»”'' وأمره فرض. 

وول الا "29 الأ جر عل :ذلك 

وكان سفيان الثوري يقول” " : كان الرجل يؤمر إذا طلق أمرأته وهي 
حائض أن يراجع فإذا طهرت أستقبل. 

وكان أبو ثور يقول: إذا طلقها وهي حائض تطليقة أو تطليقتين فعليه 
أن يراجعها. 

وقال أصحاب الرأي”*': ينبغي له أن يراجعها إذا طلقها وهي حائض. 

كان الشافعي يقول”': وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن 
أمرأته دخل بها أو لم يدخل بها وهي حائض فعدتها أربعة أشهر 
وعشر؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا كان مثله لا ينزل. 

وك كال احم واف وا لوو :و ن خود نال 
النعمان: وإن كان الحَبّل في حياته فأجلها أن تضع حملهاء وكذلك 
قال محمد قال: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا؛ لأنه 
مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملهاء والله أعلم. 


لل الا DS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲٥۲ ۰٤۹۰۸(‏ وغيرهاء ومسلم )۱٤١۱١(‏ من طرق عن ابن 
(۲( «الأم» (6/ 577-5- جماع وجه الطلاق). 

(۳) «المغني» -۳۲۸/۱١(‏ فصل : ويستحب أن يراجعها). 

(4) «المبسوط» -١9/5(‏ كتاب الطلاق). 

(ه) «الأم» (7908/6- استبراء أم الولد). 

.)٠١١٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (1/ -٠١‏ باب العدة وخروج المرأة من بتيها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


محتويات المجلد التاسع 


جماع أبواب نكاح العبيد Gees RE SS OSS E‏ 
نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم : ES Sa‏ 
ذكر العبد يأذن له السيد في النكاحء فینکح نكاحًا فاسدًا El a‏ 
ذكن اشر الد ل ا ا ل TED‏ 
ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها اجن تسن ل ل See‏ 
ذكر المرأة تنكح عبدها ب و سا و سوا اماه مو و يي ل 
ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصًا منه باو ا د تيده سبي كا 
ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها eae‏ ا 
ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد CO E‏ 
جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن SEMED‏ 
ذكر الخبر الدال عل أن التسوية بينهن غير واجب إذ قد حَبّر النبي يي ٠٠...‏ 
ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية a‏ 
ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها A E RT E‏ 


ذكر الخبر الدال على أن القسم بالليل والنهار ا م م 1 
ذكر الخبر الذي أحتج به من رخص في أن يدخل الرجل على نسائه في غير ۲۹ 


ذكر أستئذان الرجل نساءه أن ينتقل إلى إحداهن يكون عندها Ne‏ 
ذكر الأقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار E‏ 0 
ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها Tes‏ 
ذكر القسم بين المسلمة والذمية O eo‏ ا 1 
ذكر القسم بين الحرة والأمة TEARS ea‏ 
ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل TT‏ 


CO O AS AS A e جماع أبواب وجوب النفقات‎ 


ذكر الخبر أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج Vass‏ 
ذكر أمر النبي 25 بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة ٤۷....‏ 
ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة CER OSE‏ 
ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالئ 100000 
ذكر التغليظ في تضييع العيال دا لد تش نحو ققوم كرو دسافم ف الا سو يي نو 
ذكر الحث على الإحسان إلى النساء أقتداء برسول الله ما 1-0001 
ذكر أستحباب التوسعة على الأهل إذ الله عز وجل هو المُخلف OVA‏ 
ذكر الأقتصاد في النفقة وكراهية الإسراف فيها EY‏ 51 


ذكر نققة الموسع عليه ونققة المقتر or ADO CT Fe AOR e OS aE‏ 
دکر الكسوة تيع فد افد ذا جار مادق وا هاه RE‏ وأو oe‏ يون وك لها لاد a‏ أ مك a a Ah Ss o‏ 65 


ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة حدق خف سوبو كاله 
ذكر الزوج يطالْبُ بنفقة زوجته ولما يدخل عليها Oa SS‏ 
ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها EEC E SEES RE‏ 
ذكر الصغير يعقد عليه نكاح أمرأة كبيرة الاج بن و1 ج01 الس من خا 
ذكر إسقاط نفقة الناشز rS A RE DE‏ 
ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخحذ ٩۳‏ 
ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته VOSGES RES‏ 
ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة الا بر نا 
ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة 0 Vea‏ 
ذكر نفقة العبيد بتع نيج او و OS EDS NOSES‏ 
ذكر نفقة العبد على أمرأته الحامل المطلقة بلاق بلطنو متتو بالل بم ا وا 


ذكر الذمية تكون تحت المسلم ا ور ا 


ذكر نفقة الوالدين ا ES‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ه) 


ذكر وجوب نفقّة الولد SASS SSO ETE‏ 00 
ذكر أختللاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت ۸٠١.‏ 
ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه كواوية بوهم كوم قم 
جماع أبواب حقوق الزوجين إذا أفترقا وتنازعا الولد و و1 
ذكر تخيير الغلام بين الأبوين تلفي فس رعو NASA SESE Ee‏ 
ذكر الأبوين تفترق داراهما رفع مكار asla Es‏ 
ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين o‏ 
جماع أبواب الولائم Ey‏ سا ا 
ذكر الدعوة إلى الولائم وحث الرسول ية إل ذلك OE OES‏ 
ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعا لها 001 00 
ذكر إجابة الدعوة وإن كان الطعام المدعو إليه حقيرًا قليلا ترا 
ذكر باب الإجابة إلى الولائم EV SERA‏ 
ذكر الأمر بالأكل إذا كان المجيب مفطرًا والدعاء إذا كان صائمًا Tees‏ 
ذكر إباحة ترك الأكل إذا أجاب إلى الدعوة العم kaa‏ اا 
ذكر .... إعلام الصائم أنه صائم إذا دعي LONER EOE‏ 
ذكر الأمر بالوليمة في العرس واستحباب الذبح في الولائم EE‏ ا 
استحباب الوليمة بالخبز واللحم لاوجو امم ون االمطو e ES‏ الي 1 
ذكر الوليمة بالشيء اليسير ل ل ل ا 
ذكر كراهية تزيين البيوت وستر الجدران في الأعراس وغير ذلك O‏ 
ذكر آتخاذ الأنماط وغيره عند النكاح لمعم مار وخ EASES‏ 
ذكر الأمر بالتسمية عند الجماع 1 0 اا 
ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته ساد الا ا نام امسا ولج او حي و الا 


ذكر الكراعية للزو جين عن تحدئهما عما يكون بينهما و eel‏ 


ذكر عظم حق الزوج على المرأة ف بره ري واو اس ال ET‏ 


ذكر التغليظ في هجران المرأة فراش زوجها OTTO‏ 
ذكر حق المرأة على الزوج E A SS‏ 
ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له E E‏ 
ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح أمرأة فيجحد فلان ذلك .. 
ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك e‏ 
ذكر العزل O E OTE‏ 
ذكر إتيان النساء في أدبارهن ا O E‏ 
ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج 0 
ذكر الأستمناء في اليد LO‏ 
كتاب الطلاق عن EE OSES‏ ا 
ذكر عدد مبلغ الطلاق ولط مامكا ينان ايقس امن طن Ea ARSE OER‏ 
ذكر إباحة الطلاق ا 
ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله RIEDEL‏ م فاه 
ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة ا N‏ 
ذكر الأخبار الدالة على ذلك ار ل سب ا ا 
ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه ف او سس م ال ا ا 
ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة SDE‏ 
ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه SEARS Ta‏ 
جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام OT NTE‏ 
ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة 100 
ذكر أختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب EAR SE‏ و 


ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي ييل ما أفتى بخلافه .. 


VEY 


ذكر أفتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول او سي وها 
ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول eae‏ 
ذكر الزجل يطلق آمرأتهوهی يتوق ثلاث SE‏ ل كا 
جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنئ بها 1 
ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: أعتدّي ا 
ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق a TT‏ 
ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة بم لوا وا م ا ا 
ذكر الكنايات عن الطلاق ايعس ا ينمط نه ماد NOISES NSE‏ 
ذكر خبر أحتج به من قال أن النبي ية إنما قال ذلك لها قبل النكاح Vs‏ 
ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد طلاقًا ١8٠...‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها Ma‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة a EOI‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير ١85‏ 
ذكر طلاق الحرج تي و ا و ا ل وج لباق SSSA‏ او 
ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره ماو ا مك لاا 
ذكر الطلاق بلسان العجم 1[ 0 ا 
ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له .. ١917‏ 
ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق 0 
جماع أبواب النيات في الطلاق OEE ECON‏ 
ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به E IY‏ 131 
ذكر طلاق الرجل إحدئ نسائه لا نية له فيها لعي و ا وا ا EDED‏ 
ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق علئ أخرى اوس وق 


جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن EVES AR DE,‏ 


ذكر الخيان تخار هيه المراة زوهها ج كد و شي 
ذكر المخيرة تختار نفسها تبان وتيت ااانا AD SOCAN RCSA‏ 
ذكر الخيار يكرره الزوج مرارًا ETE‏ ور د 
كتاب أبواب المملكة أمرها 0 
ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها و ا E‏ 
ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها ETE‏ 
ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوح a E‏ 
ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي . 
ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئًا 1 
ذكر الرجل يملك أمر آمرأته رجلين O ENTE‏ 
ذكر الرجل يجعل أمر أمرأته بيد غيرها TT‏ 
ذكر الطلاق قبل النكاح مع سو اب اواو واج و د فد و ا 
ذكر الأستثناء في الطلاق ا 0000 


كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث ل ري ل وي ريه 
ذكر طلاق المريض Ki‏ لول لفسا لح ESE A EES‏ و ا 1 7 
ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها المع ب ع وم ل 
ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يمرت 0 
باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة عن سبلها ا ل 
ذكر طلاق المجنون والمعتوه 1 سج بون واام م وز مجم وا جع تك 
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ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق ا ااا 0 
كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة ee e‏ 
ذكر جد الطلاق وهزله ESTES‏ او دسب و ا ا ون OTA‏ 
ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق اع وو اجا ا ا ل ريو اللاو اا 
ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة : ا ا ال و 
ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة ESR ALEC‏ 
ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق ا OCEAN‏ 
ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول ف 
ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته AAs‏ 
ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين يم 
ذكر طلاق السفيه ا و E‏ 
كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلانًا ل 
ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجًا ثم لم يدخل بها ل ل 
ذكر التغليظ في المحل والمحلل له VOSS REARS‏ 
ذكر الأختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول VS ES‏ 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثًا بمملوك a‏ سو اج TS AG ER‏ 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية ا ا نون ال اا 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك 0 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد ونس مني و ويج رو o‏ 
ذكر تصديق الزوج الأول المظلقة أنيا كن :كوت is‏ ل 
ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوججا ثم تعود إلى المطلق ما سا م ا 
كتاب جماع الطلاق OOM DLE ee‏ 


ذكر طلاق الأخرس TAC Seascale‏ 


ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي ۲۸۷ 
ذكر الطلاق بالوصف العظيم OSS‏ 


دكن الرجل سم زوحته نو E‏ اموي لوق اا وج الاجم 1 
جماع أبواب المشيئة في الطلاق ا امس لد EBES‏ 


جماع أبواب طلاق الشرك ERSNI Os‏ لا يي TS‏ 


ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما TEE‏ 
ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها 
ذكر الوثنيين يسلم أحدهما SRE‏ تسو كه 
ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين SB‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة E‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده أختان EE‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده آمرأة وابنتها N‏ 
ذكر طلاق أهل الشرك ا 
ذكر الشهادات في الطلاق SE O‏ 


E SI AC كتاب الخلع ل‎ 


& »® و هد aS oO‏ هاهاعء و اه ه. 


GEES Ew fF‏ ما ها مداه 


وهاه ه Hongo‏ .ا ويا ورد وها هع ه 


goa «o Sg‏ عاوا اه .الوا اه 


»® ® اه gg‏ هه هد واوا هع فا 


وه وى ® هاه هاو اعد قفا هد .ا ره 


وهاه »اعد هاعد واه هد ماهد .د ذو اه 


coo oo o وهاه هادع و‎ 


vse ga Gs هه ¢ واه‎ ®» 


هه ه فاو اه هاه شاع .ا قاع وداه 


ه “4 NOS gm‏ و وه اه ها وا . 


GOS»‏ هاه #6 »ا ما ما ود هم 


ها« هاو وا هد .د اواو .د هاه هد و ه 


ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس AES‏ 


ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز و ا 1 
ذكر مبلغ الفدية ا 
ذكر أختلاف أهل العلم في معنى الخلع Ra‏ 
ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة لمحم ب E‏ 


E BE SA SARA PARE SOE NE دک اللكاح بعد الخلع في العدة‎ 


ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها 


ذكر الخلع في حال المرض 000 


ege اه اماما‎ ae gg + »# «® 


SQN «©‏ و ها هد وا .د و هد هما 6ه 


SAG ® ©‏ و هد هع وا واع ولاه 


»® ® هو واه SAO‏ هه ه.ا واه 


esase Sno  % # ®» 
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ذكر تفريق الأب بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الأبنة الطفل من الزوج بلخلع ٣۳٠٠۰.‏ 


دكن الحلم ايء المجيول Se‏ 0 اا E‏ 
دکر الخلع على الشيء الحرام» مثل : الخمر والخنزير وغير ذلك ا 11 


ڈگ الخلع دون السلطان EE CS DEE ISIE SUA SESE SRS‏ 
ذكر الحكمين REV e eA oe Se‏ 
كتاب الإيلاء EO Ne SSeS EAR oS‏ 
ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء ع قرطل الاو لم ل 
ذكر الإيلاء في الغضب والرضا ف ا و امم OV CEN‏ 
ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان 000011 0 


دک الإيلاء بالظهار يوجبه المولى SAA‏ او ا RON‏ 
ذكر الإيلاء بالظهار الذي لد يشترط فيه الهجران للمضجع TOC‏ 


ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له E‏ اي ل 
ذكر الكفارة في الحنث على المولي 11 ز 1 1 01101 
ذكر أنقضاء وقت الإيلاء» والحكم فيه ا TONE‏ 
ذكر الرجل يولي من أمرأته قبل أن يدخل بها PREMIERES‏ 
ذكر الإيلاء قبل النكاح o‏ ا 
ذكر إيلاء العبد اب 0 اا 
ذكر إيلاء الذمي OE‏ ا ل ا 
ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه E Sa‏ 
ذكر الإيلاء من أربع نسوة ا ين 
ذكر المولي يستثني في يمينه TIES E O o‏ 
كتاب الظهار وسننه وأحكامه او ا 


جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه VPS SSE‏ 


>4 ب . | م 


ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة كيين VO‏ 
ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارًا ع أ فر مقط ERE‏ معو تم كا 
ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة ع ESR‏ ا ا 
ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه حلام دوت ا ا ا ار 
ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي TDR‏ ل AO‏ 
ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر ا وأو انوس لوي م TASA‏ 
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي ceset‏ قار 
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي Aii e‏ 
ذكر ظهار المرأة من الزوج E SS‏ 
ذكر الظهار من الإماء O TET‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في معن قوله: ثم بَعُودُونَ لما مَالُوأ» ا 
ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة يكون متظاهرًا ...١941م‏ 
ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق لق و قا تر و اوفع و ا 
ذكر الظهار إلى أجل معلوم e E EOE E‏ 
ذكر الظهار قبل النكاح n E OP ETT‏ 
ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار ا 00 ا i‏ 
ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها مم ونج أ و قوم اسع واو م 
ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس» واختلاف العلماء فيه و Ce‏ 
ذكر ظهار العبد شمر تا تك رو اسيرع لمانهر واحد وب السو ووس عن ان ا 
ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة سس طعا NaS‏ 
جماع أبواب كفارات الظهار RODEN ESAS SSSA SEES‏ 
ذكر أبواب العتق في الظهار COO aA [1 1 SE aS‏ 


ذكر الخبر الذي أحتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة ...405 
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ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار CENSORS RA a‏ 
ذكر عتق المكاتب NET‏ ادر a‏ 
ذكر عتق أم الولد O‏ ابه اووس ات و ا ا 
ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة العو ل لوط و ميا واوا ا 1 
باب عتق الصغير الطفل الب ع ا ل يس امو ولد امبر ارق تعد E‏ الجا ايت اه 
ذكر عتق العبد بينه وبين آخر E‏ اا 
ذكر من أعتق عدا عن غيره امرة ویر أمرة ا CTR‏ 
ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ CTE OS‏ 
ذكر صيام الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر Oe‏ 
ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع يوسر صاحبه قبل الإكمال و E‏ 
ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة ELSES‏ 
ذكر صيام المظاهر للرؤية ا I SES‏ امو CD‏ 
ذكر صيام من له دار وخادم ES‏ ا مي 0 
ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم 1 
ذكر طعام الظهار م CORDES SSR‏ 
كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن ا اك CTT‏ 


باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب وهي للمطلقة التي لم يدخل بها .... ٤١١‏ 
ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها .... 6 


ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة Te‏ 
ذكر متعة المختلعة والملاعنة CTE E‏ 
كتاب اللعان ا ا اس السو اد اباب TLE‏ 
ذكر بدء نزول آية اللعان كوا ا رون ويح ووه هيه كح لاس مالو 


ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد COCR‏ 


© 


ذكر الخبر الدال على أنهما يتلاعنان وهما قائمان 98 000 
ذكر اختلاف المتلاعنين بعد العصر COVANE SELES AC aR ASE‏ 
ذكر بُدُوٌ الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك بالزوج قبل المرأة Cals‏ 
ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الألتعان فعا سسا دم O‏ 
ذكر التغليظ في أنتفاء الرجل من ولده اا امات ماو لو 1 
ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر مق بتار ا ا ا 1 
ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم Ole NEN GS‏ 
ذكر اللعان بنفي الرجل حمل أمرأته COE ESAS‏ 
ذكر اللعان في الأنتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن OS N‏ 
ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك مط وي 15 
ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف مقي تعسو ود م 
ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق Ee‏ 
ذكر لعان الرجل آمرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها وت ال 
ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء les‏ 
ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف NEESER EE‏ 
ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها Sak‏ ام ع اي 1 
ذكر قذف الملاعنة وولدها CVE ESSER ENES‏ 
ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان CESED‏ 
ذكر اللعان بين المسلم والذمية 101 0 
ذكر اللعان بين الحر والأمة اماق ونس ف نانع اق بن VAST‏ 
ذكر اللعان بين المملوك والحرة مسا جع جد اح لانن نعو امو و يي ل 
ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف 000 
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ذكر اللعان على الخرساء AeA Rea‏ 
ذكر أمتناع الزوج من الألتعان بعد القذف ESS‏ 
أو أمتناع المرأة من الألتعان بعد التعان الزوج ا 
ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين مواباتة كر لمانو اجا velo e‏ ا 
ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما ااا باو د و 
ذكر التفريق بين المتلاعنين SS‏ جو واوا وام او ا 
ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد ب ا ام 
ذكر الشهادة في اللعان AV 1 SSS‏ 
كتاب العدة TOE COTE‏ ا وو و م سا E PET‏ 
ذكر عدة المتوفول عنها زوجها OAS ERE ASA E‏ 


ذكر الأختلاف في مقام المتوفئ عنها زوجها في مسكنها حتئ تنقضي عدتها .... 500 
دک خروج المعتدة للحج أو العمرة PTT‏ 1 ا 


ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها GRO RDS‏ 
ذكر وجوب السكنى والتغليط على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها 01١١..‏ 
كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة a‏ 
ذكر المعنى الذي أمرها النبي كك له بالانتقال ا مع ا وا EEN‏ 
ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفئ عنها ا م جع وروا لخ قل و IN‏ 
ذكر أقصئ مدة الحمل الموجودة في النساء E‏ ا Ee‏ 
ذكر المطلقة ثلاثًا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ EE eo‏ 
ذكر نفقة المختلعة الحامل OTE RE Oe‏ 
ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل جشدين تيه اله السو ل ا 


أنواع العدد في الطلاق والوفاة اا 
ETE‏ عدة الحامل التي في بطنها ولدان نه ا ا 
ذكر أنقضاء العدة بالسقط 0 اا 
ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة ا اه 
ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق وتو وا و رب مساوم ل لوي ااه 
ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه aE Re‏ ااا 
ذكر عدة التي أرتفعت حيضتها اواج اي اتوي م ا I‏ 
ذكر اللواتي يعتددن بالشهور ثم يحضن في بعضها حا اق لب وار ل 5 
ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم 00030 ا 
ذكر المطلقة النفساء AE‏ طن لاسي وو EE‏ 
ذكر المطلقة طلاقًا يملك رجعتها يموت الزوج قبل أنقضاء عدتها 5 
ذكر وقوف الرجل عن آمرأته لموت ولدها من غيره SSeS‏ 
ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر 1 0 0 اا 
ذكر عدة المختلعة NENE TEE‏ ااا 
ذكر عدة الملاعنة SE RS‏ مجو متمق لوو بالطو OE eS aR‏ 
ذكر عدة الذمية TEE‏ ونه الكو الا لمم لمأي دجا ل لقو سطع الال ارواية اورت اماي 0511 
ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها لو يخا اخأ د اس و 0 
كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج BORE‏ 
ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها ee E‏ 
كتاب الإحداد o O E EY‏ 
ذكر الاحذاد في العدة للمتوفئ عنهن والمطلقات 0 000 
ذكر إحداد الذمية Desa ESSN EES SRS‏ 0 
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كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج E‏ 5 
ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد VESSEL SSE SSSR‏ 
دد النهي عن الكحل في الإحداد EEE ET‏ ااه 


ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة OVE‏ 
ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت Vga REE E‏ 
ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة OVERSEE‏ 
كتاب الرجعة العو اشع OVO SDSL SESSA‏ 
ذكر الإشهاد عند الرجعة OO‏ 
ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا أدعت أنقضاء العدة OARS ES‏ 


ذكر أنقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر تاي اس ام ASE‏ 
ذكر المراجعة فى الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل O SCS‏ 


